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‌ب  
 

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أحمدك حمد         
 .الشاكرين لنعماك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

 :والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد        
مخاطر ، يتعرضون فيها إلى أضرار و لا تخلو حياة الناس من ظروف قاسية وأوضاع مرهقة        

          واجهة هذه الظروف بمختلفـــدون أمامهم إلا مــذ لا يجــدئــشديدة تخل بنظام حياتهم، وعن
ظروف بمصطلح رهقة المصاحبة للــالسبل والوسائل المتاحة لهم، وتختص هذه الحالات القاسية والم

الضرورة، والتي اعتبرها الشارع الحكيم من الأسباب الموجبة لتخفيف أحكامه أو إسقاطها كلية بغية 
وضع له الشارع ــوعه على المكلف، فــن وقــلب على الظــأو الخطر الشديد الذي يقع أو يغ إزالة الضرر

         هإتيان لـــزمرك الواجب وإن أــداء، أو تـــكاب المحظور وإن منعه ابتـح له ارتــتبيثنائية ــاست اأحكام
 .أصالة

    ر والتخفيف ورفع ــاليس اتهــسمرز ــوضع أحكامه يجد أن من أب والمستقرئ لمنهج الشارع في        
    دود فطرتهم وطبائعهم ــجم وحــا ينســالدنيا والآخرة بمور ـــأمدر الإمكان في ــاس قــالحرج عن الن

 .فلا يحملها فوق طاقتها ،إذ لا يكلف الشارع نفسا إلا وسعها،  وعاداتهم الاجتماعية ،سيةالنف
يجد آثار ومظاهر هذه الخاصية في مختلف بعد ذلك والمتفحص لأحكامه وتكاليفه الشرعية         

نواحيها وجوانبها سواء من حيث قلتها أو من حيث عدم المؤاخذة في تركها عندما تحاط بظروف 
 .ستثنائية قاهرةا

عند -وبمعنى أدق الضرورة بتعبير الفقهاء -من هذا المنطلق اتخذت هذه الظروف القاهرة        
تها فمخالو  ، حكام والتكاليف الشرعيةالكثيرين في هذا العصر كمبرر شرعي للتملص والتهرب من الأ

بالضرورة في مكانها الطبيعي كثر الاحتجاج : " بقوله الزحيلي وهو ما عبر عنه، في مختلف تصرفاتهم
وفي غير مكانها، لاسيما في عصرنا الحاضر بقصد إباحة المحظور، وترك الواجب تحت ستار مبدأ 

    خصوصا مع شيوع الفساد  ،(1)"التخفيف والتيسير على الناس الذي قامت عليه شريعة الإسلام
  ارس أعماله وتكاليفه الشرعية دون أن يم اليوم بحيث يتعذر على المسلم التقي، في الأمة الإسلامية

حفاظا على مصالحه ومصالح الأمة ككل ضرورة قد يباح فعلها في حقه ، تكون مشوبة بالحرام أن
 .بإزالة الضرر عنه
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‌ت  
 

         قنية ـلمية والتــتصادية والاجتماعية والحقائق العـياسية والاقـورات الســن التطــضلا عــذا فــه        
رة بناء على الضرو  أهل العصرثيرا ما ينظر فيها ـلات، كعض، فأفرزت الكثير من القضايا والمالتي طرأت

تصورهم من غير أن يمنح لها قسطا وافيا من الفهم العميق  سبالتي اقتضتها تلك التطورات ح
حدث أمما ، اـيقة لعوارضها المحتفة بهوبالدراسة الدق رع ومقاصدهــواعد الشــوالسليم بعرضها على ق

      د من اعتبار هذه الأمور، إذ بها يتم الكشف ــنه كان لابأمع  التسرع في إصدار الحكم بشأنها
      يقول ، طورتهالتكاليف ورفع المؤاخذة بتركها وللأمر خ في إسقاطعن مدى اعتبار الشارع لها 

          دخل ــي إلى معرفة مااج تالضرورات تبيح المحظورات ولهذا نح أنلوم ــمن المع"  :الريسوني حمدأ
       نف ـل صـــوبدون تحديد ضروريات ك، ليس كذلك وما، المحظوراتفتباح عنده ، في الضرورات

اس ــذهب النـوي، بلا معنى وأبلا فائدة  المحظوراتمن أصناف المصالح، ستبقى قاعدة الضرورات تبيح 
   د أكثر ــن تحديــفلا بد إذا م، وعامة المكلفينوهذا يعني الفقهاء ، قها وتوسيعها كل مذهبيفي تضي

    واقع ــوازل الــن ىن وضع ضوابط تصلح للتطبيق علــد مـــبوأيضا لا، كن من الضرورياتـــا يمــم
 .(2)" جداتهــومست

        ر الذي أفضى بعد ذلك ــالأم، وام الناســد عـنــعواء ــحسب الأهتفسر حت ــد أضــفق        
        اسم ــــياته بــقتضــع بمــواقــع الــمك لو ــيف الســوتكي، شريعةــكام الــصير في أحــقاهل والتــســلى التإ

   وهو  ،الفساد انتشارو  عموم البلوى ت ستارــتحو  ،يةــرورات وهمــحرمات على ضــالم ترتكبــف، الضرورة
ن إ ": الموافقات كتاب  في ورد ،قيمه ومبادئهو أسسه في التمسك ب أثر سلبا على دين المسلمين ما

           هي خفيفة و  ديدةـدها شــما عــفرب .ققةــلا مح ،مةــمتوهو  قدرةــا تكون مــثر مــأسباب الرخص أك
         ني على أصلــير مبــوغ ائعاــمله ضــار عــوص، دــة التعبـدم صحــك إلى عــأدى ذلــف، في نفسها

      ليست كذلك إلا بمحض و ، عبةــقد يتوهم الإنسان الأمور صف، اهد الإنسان ذلكــا يشرا مــكثيو 
ذا ــهو  مالا كثيرة،ــيه أعــل علــلأبط، و او بعيدةــهــه في مــى بــرمـم لــان الوهــبع الإنســـو تتــلو  ...وهمــالت
 .(3)"ائر التصرفاتــسو  العبادات،و  ادات،ــالع يــطرد فــم
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‌ث  
 

       كاليات المعاصرة ــم الإشـه إلى أهـبيـدر التنــالاختصاص فيجو  مــلــل العـبأه اطــنا فيما يـأم        
وض في حقيقتها والتحري عن منهج ـــية إلى الخــ، والداعندهم حول الضرورة الشرعيةــالتي طرأت ع
 :أهمها ،الوصول إليها

تصير و  أن هذه الأخيرة تشتد أحياناو  سيمالحاجة لاتمييزها عن او  كيفية ضبط الضرورة -        
  .كما لو عمت مثلايها  تجعلها ترتقي إل مطباتضرورة في 

ل ــأهأضحى عند  الاشتباك الحاصل بينهمادة ــشو  الحاجةو  رورةـداخل بين الضـهذا التو         
أحد أعضاء المجامع الفقهية العصر، يقول عبد الله بن بيه  عضلاترا عائقا لحل مـأم الاجتهاد والإفتاء

   ترة وفقهاء المجامع الفقهية يتنازعون التحليل والتحريم في قضايا مردها عند السبر ـمنذ ف ": المعاصرة
 .(4)" ارة، وانفكاكها عنها تارة أخرىــإلى إلحاق الحاجة بالضرورة ت

 ور كثيرة ــأم تندرج تحتهابل  ،كليات الخمس المعروفةالنحصر في ــد تـعــإن الضروريات لم ت -        
، إذ بفقدانها ونحوها ،الحريةو  ،المساواةو  ،كالعدالة  اســياة النــح لاستقامةتفرضها مقتضيات العصر 

 .ا يستدعي ذلك ضرورة النظر فيهايختل نظام الحياة، مم
أت عند علماء أمام هذه الإشكاليات التي طر و  فأمام واقع العمل بالضرورة في العصر الحاضر،        

الموضوعية و  مدى قابليته لأن ينال حظه من الدراسةو  العصر تظهر أهمية البحث في هذا الموضوع
هذا لا ينفي أنه منثور في ثنايا و  علمي جد قليل بالمقارنة مع أهميته، خصوصا أن ما ألف فيه على حد  

   صب اهتمام هذه الأخيرة ـان إنو ، عض المؤلفات المعاصرةـل في بـمستقو ، الكتب الأصولية القديمة
روط الأخذ بالضرورة دون التطرق إلى المنهج الذي لا بد أن يحتكم إليه الفقيه للكشف عنها ـعلى ش

دى اعتبار ـمو  روط الأخذ بها قبل معرفة ماهيتهاـأنه أولى بالدراسة، إذ لا يمكن الحديث عن ش مع
       قة الضرورة الشرعية ـقيـراز حـلام لإبــأقو  هودـاجة إلى جـبح زال لا وعـوضـالمــالي فــبالتو ، اــالشارع له

 امـن أوهــلق بها مــة ما عـــل على إزالــالعمو  صر،ـمقتضيات العو  رعـــواعد الشــماشى مع قــفيما يت
 .حجة لإسقاط أحكام الشرع نو الكثير شوبات اعتبرها ـمو 

 ل د يمكن الوصو ـجي قـالبحث بشكل منهو  دراسةــوضوع بالــة أن تتناول هذا المــلذا رأت الباحث        
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‌ج  
 

            : فكان عنوانه ن حقيقتها في ضوء الواقع المعاصرالكشف عو  إلى الفهم الصحيح للضرورة هــب
 شف عن الضرورة الشرعيةـمنهج الك

 رـاصـه في ضوء الواقع المعـاتـبيقـوتط
    البحث ةإشكالي: أولا   
  وء الواقع ـي ضــرعية فــذا البحث تتمحور حول الفقه السليم للضرورة الشـة هـكاليإن إش        
 :يمكن ضبط هذه الإشكالية من خلال التساؤلات الآتيةو ، المعاصر
تقيد ـما هي القيود التي يو  ما مدى اعتبارها في التشريع الإسلامي؟و  ،ما حقيقة الضرورة -5        

 رورة الشرعيةبها المضطر عند الأخذ بالض
ما هي الدوافع الداعية إلى الحاجة إليه في هذا و ، ف عن حقيقتهاـة الكشــدى أهميـما م -4        
 العصر؟
      قيقتها الشرعية ــان حــبيو  ن الضرورةـشف عــقيه في الكـه الفــتبعــهج الذي يـو المنـما ه -1        

  تحدياته الراهنة؟و  التي تعتبر بموجبه في ضوء الواقع المعاصر
 .نهج في الكشف عن ضرورات العصر بنماذج تطبيقيةـذا المـكيف يمكن تطبيق ه - 2    
طبائعهم و  ر الناسـراعي فطـزيل الأحكام الشرعية من شأنه أن يـهل الاحتكام إليه عند تن -1        
        راطــير إفـدافه من غــأهو  ارعــقاصد الشــسجم مع مــاداتهم الاجتماعية بما ينـعو  روفهمــظو  النفسية

 لا تفريط؟و 

 أسباب اختيار الموضوع: نياثا        
 :يرجع اختيار الموضوع إلى الأسباب الآتية        

 .حاجته إلى دراسة موضوعية تقوم على موازين علمية دقيقةو  جدة الموضوع -        1
     الاستقصاء و  ث فيهاــوب البحــوجو  ورة الشرعيةر ــوة المعاصرين إلى الاهتمام بالضـدع -4        

 .بالمقارنة مع أهمية البحث فيها في العصر الحاضر قليلا يعدأن ما ألف فيها  وبخاصةعن حقيقتها 
   ياس ــاسبة في باب القــهم عن المنــاء كلامــوا للضروريات أثنــرضــدما تعــوليين عنـإن الأص -1      

لا المنهج الذي يمكن أن يتبعه الفقيه في الوصول إليها رغم التفريعات و  ،يان حقيقتهالم يعمدوا إلى ب
 .الأصوليةو  الكثيرة لها الموجودة في مختلف كتبهم الفقهية

 .لات العصرـع تشعب القضايا ومشكـقلة الدراسات الفقهية المعاصرة بالمقارنة م -2        



‌ح  
 

      ا علماء ـناولهـــي تـها التـالاتــحو  يةــرعــرورة الشــور الضــي صــر فــظـــادة النـــرورة إعــض -1        
        الضعف و  مستجداته كالإكراهو  صرــقتضيات العــييفها بما يتماشى مع مــكــوب تــووج، دمينــالمتق

 .التخلفو  الجهلو  العجزو 

 أهمية البحث: لثاثا        
 :نقاط الآتيةتظهر أهمية البحث في ال        
إذ بها ترتفع التكاليف الشرعية ، لوب شرعاـفهمها مطو  كشف عن حقيقة الضرورةـال -5        

الاستقصاء عن مدى اعتبار و  هو أمر يستوجب البحثو ، تسقط الواجباتو  حيث تباح المحرمات
 .الشارع لها

التطورات التي و  غيراتلاسيما مع التو حاجة المسلمين إلى فهم حقيقة الضرورة شرعا  -4        
اسية ــروف قـوهي تطورات قد تفرض ظ، لف المجالاتــفي مختو  طرأت في حياتهم في العصر الحاضر

مما يستلزم إيجاد أحكام جديدة مناسبة لتلك الظروف في ضوء الفهم ، بهم تفوحالات مرهقة تح
سقاط التكاليف المقررة لها الذي يكشف عن مدى اعتبار الشارع لها في إ ،لها الفقه الدقيقو  السليم
 .أصالة

إن الكشف عن الضرورة الشرعية القائم على منهج دقيق يزاوج بين قواعد التشريع  -1       
مستجداته من شأنه أن يضفي السلامة على الأحكام و  بين مقتضيات العصرو  مقاصدهو  الإسلامي

 .المبنية عليها أثناء التنزيل
ما يضفي الاطمئنان على قلوبهم عند تخليهم و  ريح ضمائرهمحاجة الناس إلى ما ي -2       

 .ا لظروفهم القاهرة التي كثيرا ما يتعرضون لها في حياتهم اليوميةر للتكاليف الشرعية اعتبا

 أهداف البحث: رابعا        
 :فيما يأتي هتتجلى أهدافبحث من خلال طرح إشكالية ال        

 .إثبات مرجعيتها لأصول التشريع الإسلاميو  استجلاء حقيقة الضرورة الشرعية -5
 .صرية لحل معضلات العصرـه ضرورة عــونـكأهمية الكشف عن حقيقة الضرورة و  يانــب -4
  اهمـتس، ستجداتهـمو  اصرــعــواقع المـــي ضوء الـــدة فية جدرؤي رعيةـلضرورة الشااء ـإعط -1        

 .في إصدار الأحكام صيرـقو أو التها من الغلتعالجو  ية المعاصرةـقهـارسة الفـصحيح الممـفي ت



‌خ  
 

 عتبرة شرعاـاده في الكشف عن الضرورة المـويم فعال يمكن اعتمــج قـمحاولة الوصول إلى منه -2        
 .في ضوء الواقع المعاصر

ف رو ـضاياه التي تفرضها الظـقو  لاتهــشكـلاج مــل على عـمــالعو  اصرـع المعـعايشة الواقـم -1 
 .ثقافياو  قة في مختلف المجالات سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، علمياــرهــالحالات المو  رةـــالقاه

 منهج البحث: خامسا        
منهجا  رأيت أن أتبعمن خلال الإشكالية التي يطرحها  أهداف البحث عملا على تحقيق        

 :مركبا من المناهج الآتية
 .مراجعهو  في تقصي جزئيات الموضوع في جميع مصادرهمده اعتو  :المنهج الاستقرائي -5

تمكنت من خلاله فهم  وقد، والذي لازم البحث في جميع مراحله :المنهج التحليلي -4        
 .معاني النصوص التي تناولت هذا الموضوع

      ية ــلأصولر اــظـهات النـتلف وجـــدته للمقارنة بين مخـتمـد اعــوق :ارنـالمنهج المق -1        
ن هذا ـطبيقي مـسم التــي القـالموضوع خاصة فبه علاقة ــأخرين فيما لـوالفقهية عند المتقدمين والمت

 .البحث
 .صياغة الموضوع صياغة جديدةه تمكنت من ـبإذ  :يالاستنباطالمنهج  -2    

 خطة البحث: دساسا        
لان ــصول، فصــف أربعةسيمه إلى ــقــتك ــذلضى ــدافه اقتـــق أهــقيــتحو  حثــكالية البــة إشـــــالجــلمع        

 .يختصان بالجانب النظري، وفصلان بالجانب التطبيقي
علته ـفج، الحاضر العصر في هفقه أهمية وبيان وضوعالم لتأصيلوقد خصصته  :الأول الفصل        

د ضمنته أربعة ـ، وقأهمية فقهها في العصر الحاضران ـبيالتأصيل الشرعي للضرورة و  بعنوان
 :مباحث

 بمصطلحات وعلاقتها الشرعية الضرورة حقيقةله ـرضت فيــعـتفقد  :الأول المبحثأما         
      وأما ، الشرعية الضرورة حقيقة دثت فيه عنـقد تحـف: الأولفأما  ه مطلبين،ـناولت فيـ، فتصلة ذات
 .صلة ذات بمصطلحات الضرورة ةعلاق فقد ضمنته: الثاني
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 وحكم الأحكام وضع عند الضرورة اعتبار‌لأدلة‌رضت فيهــقد تعـف :المبحث الثانيأما         
 وضع عند الضرورة اعتبار دلةلأ د خصصتهـقـف: الأولطلبين، فأما ـم مناـتضـاء مـفج ،بها العمل

  .لضرورةبا العمل حكم ناولت فيهـقد تــف: انيـالث، وأما الأحكام
ة ـلاثــه في ثـلتـ، فجعالشرعية بالضرورة عملال روطـشل صصتهــقد خـف: المبحث الثالثأما         

شرط  :انيـالث، والضرورة عـلدف المشروعة الوسائل ذتنفاـاسرط ـشنته ــضم: الأولمطالب، 
     .بالمعصية عدم اقتران الضرورةشرط ف: الثـالث، وأما دفعها ووسيلة رورةـالض بين اسبـالتن
فجاء  ،الحاضر العصر في الضرورة فقه ةهميلأرضت فيه ـد تعـفق :رابعال المبحثأما         

 الضرورة اعتبار من التشريعية الغاية فقد خصصته للحديث عن :‌الأولأما ف ،متضمنا ثلاثة مطالب
 العلم أهل عند ةالشرعي الضرورة واقع منتهـد ضــقــف: انيــالثا ــوأم، الأحكام ند وضعـع

 .العوام عند الشرعية بالضرورة العمل واقع د تناولت فيهـقـف :الثالث، وأما والاختصاص
      ه ـعلتــد جــوق ،منهج الكشف عن الضرورة الشرعية: ـــه بـتــنونــذي عــوال: الفصل الثاني        

  .ة مباحثـجية في أربعـخطوات منهايير و ـمعي ـف
    التقيد بالنصوص الشرعية والمسالك يارـعــمه ــنتــمــقد ضـــف: الأولث ــالمبحا ــأمـف        

صصته ــخ: انيــالث، ولنصوص الشرعيةتقيد بالته ـصصــخ :الأولته في مطلبين، ــوأدرج، الاجتهادية
 .لمسالك الاجتهاديةبالتقيد 

         ه أيضا ــلتـعـد جــ، وقالشارع مقاصد راعاةـــم عيارـمه ــمنتـد ضـقـف :انيــث الثــالمبحا ـأم        
         عــوض دــعن ارهاـتبــاع دىــوم يةــرعـالش اصدــالمق قةــقيــحلته ـصــصــخ :الأولـفلبين، ــطــي مــف

 .تقديرها في وأثرها بالضرورة المقاصد علاقةل: الثانيو، الأحكام
 يهـاولت فـتن: الأوله مطلبين، ـت فيــد أدرجــ، وقالمآل عتباراعيار ـمف: المبحث الثالثأما         
 بالضرورة المآلات علاقةف :الثاني، أما الأحكام وضع عند اعتبارها ومدى الأفعال مآلات ةـحقيق
 .تقديرها في وأثرها

    ،لبينـطـضا في مـيه أــعلتــد جــوق، واقعــال تبارـاعار ــعيــمه ـنتـمـد ضــقـف: حث الرابعـالمبأما         
 عـــالواق لاقةــعفل: انيــالثا ـــأم ،الأحكام وضع دـــعن اعتباره دىـوم الواقع حقيقةل صتهـخص: الأول

  .تقديرها في رهـــوأث بالضرورة
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بعض التطبيقات  هـاولت فيـــتنذا البحث، ـن هــصل التطبيقي مـو الفـوه: الفصل الثالث        
الضرورة فيها، ومعرفة مدى مدى مراعاة راز ــذي حاولت فيه إبـوالفي نوازل العصر، ضرورة الشرعية لل

 اصصتها في هذـد خــ، وقرعا عند الاجتهاد والإفــتاء فيهاــتبر شـعالالتزام بمنهج الكشف عن حدها الم
    الكشف  جــنهم تطبيق :وانـعنــاء بـجـ، فخصيةــوال الشــادات والأحــادات والعــال العبــالفصل في مج

       والــالأحادات و ـــالعو  العبادات الــمج فياصرة ــالمع ضاياــقال ضــعــب لىــع رورةــعن الض
  .باحثــة مــلاثــنا لثـتضمـاء مــفجمبحث، في جال ــعلت كــل مــجد ـوق ،صيةــالشخ

        الكشف  نهجم تطبيقعنوان ت ـادات تحــال العبــخصصته في مجــف: الأولالمبحث أما         
        سة ــــي خمــف هــعلتــ، وجاداتـالعب الــجــم يــفالمعــاصرة  اــايـقضال عضــــب لىــع رورةــن الضــع

واف الإفاضة ــطية ــضـق :يــانـالث، ولالــاله ةـرؤي دــوحيــتقضية ه ـيـاولت فــتن :الأول ،مطالب
ي ــالصلاة والصيام فة ـضيــق :عـرابــال، ومـراتــي الجــرمة ـضيـــق: ثــالــالث، وفساءـائض والنــللح
 .ااستئجار الكنائس للصلاة فيه ةـقضي: الخامس، والقطبية اطقـــالمن

  الكشف  نهجم تطبيقال العادات تحت عنوان ـصته في مجـقد خصـف: المبحث الثانيأما         
        عةــأربه ــتـمنــد ضـــ، وقاداتــالع الــجــم يــفالمعــاصرة  ضاياـقال ضــعــب لىــع رورةــن الضــع

استهلاك الضروريات قضية : الثاني، والاحتفال بالمولد النبويضية ــاولت فيه قـتن :الأولمطالب، 
 ادهم الدينيةـة غير المسلمين في مناسبتهم الوطنية وأعيـتهنئقضية : الثالث، وبالمال الحرام

ام ـــوضع اليد على التوراة أو الإنجيل عند القسم أمقضية : الرابع، ووتعزيتهم في مصابهم
 . القضاء
 نهجم تطبيقه في مجال الأحوال الشخصية تحت عنوان ـفقد خصصت: المبحث الثالثأما         

ته لـد جعـ، وقالأحوال الشخصية الــمج فيالمعــاصرة  قضاياال بعض على الكشف عن الضرورة
زواج المسلمة بغير ضية ـق: ثانيالو ،النكاح يـف الولايةه ـاولت فيـنـت: الأولالب، ـة مطــي أربعـف

 .زواج المسيار: الرابعو ،الزوجات تعددقضية : الثالثو، مسلم
الكشف  نهجم تطبيقضا في الجانب التطبيقي تحت عنوان ـوقد خصصته أي: الفصل الرابع        

د ــ، وقتصاديـالعسكري والسياسي والاق الــمجال فيالمعــاصرة  قضاياال بعض على عن الضرورة
 .لاثة مباحث حسب المجالات المقترحةــنته ثـضم

     نهجم تطبيقت عنوان ــكري تحـســال العــي المجــصصته فــد خـــفق: المبحث الأولأما         
ه ــنتــمـد ضــ، وقالعسكري الــمجال فيرة عــاصــالم ضاياــقال عضــب لىــع ف عن الضرورةـشـالك
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حة الدمار ــامتلاك أسلقضية  :انيــالثو ،الاستشهادية العملياتية ـاولت فيه قضـتن: الأول ،ينـمطلب
 .في الحرب ضد العدو ل واستخدامهاــالشام
       نهجم طبيقتت عنوان ــاسي تحــال السيــي المجــصته فــصـقد خــف: انيـــالمبحث الثأما         

د ضمنته ثلاثة ــ، وقالسياسي الــمجال فيالمعــاصرة  قضاياال بعض على الكشف عن الضرورة
هي ألاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية ــأصل عاولت فيه قضية ـنــت :الأولمطالب، 

العامة في الدول  لوظائفلمة تولية الأقليات المسلقضية : الثاني، وقائمة على الحرب أم السلم
 .الاقتصادية المقاطعة قضية:الثالث، والإسلامية غير

الكشف    نهجم تطبيقعنوان فقد خصصته في المجال الاقتصادي تحت  :المبحث الثالثأما         
    نته أربعة ــد ضمــ، وقالاقتصادي الــمجال فيالمعــاصرة  قضاياال عضــب لىــع عن الضرورة

روف الطارئة في الحقوق ـالظقضية : الثاني، والتأمين التجاريقضية اولت فيه ــنــت: فالأولمطالب، 
تحديد أسعار السلع في الأسواق قضية : الثالث، والعقدية في العقود المتراخية والالتزامات

                                          الشرط الجزائي في العقود قضية: الرابع، و(التسعير)
 راجعهـمصادر البحث وم: سابعا        

             م ـســالقي ـواء فـــرة ســيــــثــــادر كــــصـــى مـلــوع عــوضـــذا المــة هـــي دراســدت فــمــد اعتــلق     
             ب تــالك لـجدت ـــمـــتـد اعــقــري فـــالنظم ـســـالقي ــا فـيقي، أمــالتطبسم ــالقي ــأو ف ريـــالنظ

لابن  (ينــلام الموقعــأع)تاب ـمية، وكـن تيـلاب( تاوىــجموع فـم)كتاب  :منها، الأصولية المعروفة
       نقيح ـرح تـــش)و( روقــلفا)اب ـــتــلام، وكـبد الســـن عـلاب( امـد الأحكــواعـق)اب ـالقيم، وكت

وغيرها  بيـللشاط( الاعتصام)و( الموافقات)و ،يــيجللإ( رح العضدــش)اب ــتــكو  رافي،ـقـلل (الفصول
 .الكثير

    ب الفقهية التي تعرضت للقضايا ـتــظم الكــعـمدت على مـد اعتــقـالتطبيقي ف القسمي ــأما ف        
، كما اعتمدت على كتب …التي تناولتها بالدراسة، من حيث ذكر آراء الفقهاء فيها وأدلتهم

رارت ــقو ، الحديث، وكذا الكتب الحديثة التي تناولت هذه القضايا بالدراسةالتفسير، وكتب شروح 
 .تعقدهاكانت في إطار الدورات التي   المجامع الفقهية المعاصرة
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  الدراسات السابقة: ثامنا         
 ي التحريــفقل ـستـتو  ،ذا الموضوعــادة تهتم بهـاديمية جــات أكـور على دراســثـ يتم العلم        

 :–على حد علمي  -الاستقصاء عنه عدا و 
    انون ــقارنة مع القــرعية مــرورة الشــرية الضــظــن": بـــ ونةــعنــالمو  ة الزحيليــبــة وهـــدراس -        
على التفريعات الفقهية التي تناولها علماء  اانصب اهتمامه فيه ،، وهي في أصلها كتاب"الوضعي
ا ـقيد بهـالمبنية أساسا على الضرورة الشرعية مع التطرق إلى الضوابط التي لا بد أن يتو ، المتقدمين

        ي القانون ــة فـــارئــروف الطــرية الظــارنتها بنظــقــف إلى ذلك مــذ بها، ضــند الأخــر عــطـالمض
م من خلاله ــيت ،قواعدو  سـلى أسبني عــهج الذي ينــن المنــديث عــعمد للحــذلك لم يــبو  الوضعي،

 من الأحكام دلاــالكشف عن حقيقة الضرورة الشرعية التي في ظلها تنشئ أحكام جديدة ب
 .عد مناسبة لها أمام التغيرات الطارئة المناطة بهاـــالتكاليف الأصلية التي لم تو 

    دودها ــشرعية حــرية الضرورة الــنظ: ــيل محـــمــد بــن مــبارك والمـــعنـونة بــدراســـة جـــم -        
من حيث تحديد  زئياتهجاستقراء بوضوع ــرح المــلالها الباحث طـحول من خ والتي، وضوابطها

ض ــنزيلها على بعـتو  هـشريع، وقيود العمل بـبمصادر الت تهالمصطلح وبيان صوره، وإبراز أدلته وعلاق
، وبــذلك ربـالغ لادــليات المسلمة في بــشكلات الأقــها على مــيز فــطاق ذلك، ركـضايا العصر في نــق

 . المعتبر شرعا لم يـعمــد أيضا إلى بيــان المنهج الكاشف لحد الضرورة
فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق : " ة عبد الوهاب المصري والمعنونة بــــــدراس -        
نصب اهتمامه فيها على سرد مواقع الضرورة ومعانيها وأقوال ، وهي في أصلها كتاب أيضا ا"وأبعاد

العلماء فيها في مختلف المصادر الفقهية والأصولية،  وكتب التفسير والحديث، أضف إلى ذلك تناوله 
لبعض قضايا العصر، مكتفيا بذكر قـرارت المجامع الفقهية فيها من دون التــعرض لتـــأصيلها عند 

ـج الـذي اعتـمــدوه في اعــتبار الضرورة عنــد بــناء أحـكامها عــدا شــروط العــمل    المتقدمين، ولا للمنه
بها عند حــدوثها، والتي تجدها قد تــداولت في مــعظم الدراسات الحديثة، وهذا لا ينــفي مــن الإشارة 

 .إليها في بعض المواقع
المقومات التي ينبغي و  ظهر فيه الأسسليحاول وضع مشروع منهجي تهذا البحث جاء  لذا        

د حلا ـــاعتبارها في الكشف عن الضرورة المعتبرة شرعا في ضوء مستجدات العصر، تلبي حاجاته وتج
 .لنوازله

     



‌س  
 

 المنهجية المتبعة في كتابة البحث: تاسعا     
 :المنهجية الآتية في كتابة هذا البحث عتمدتلقد ا     

  .بة الصحيحة للآيات القرآنيةالحرص على الكتا -5    
ن صحيحي البخاري ــريجها مـــ، وتخةــويــبــاديث النــلأحـة لــحيحــابة الصــتــلى الكــرص عــالح -4      

كتب اعتمدت  ، فإن لم أجد فيهما معا ،رـالآخ ودها فيــدم وجــال عــي حــدهما فـــومسلم، أو أح
 .الإشارة إلى أقوال أصحابها فيها إن وجدتالسنن الأخرى فيما وجدته فيها مع 

 .عدا المعاصرينفي البحث  الأعلام الواردة لة لجـالترجم -1     
ثم ، اسمه الكاملثم  لأول مرة أذكر اسم الشهرة للمؤلف، عند ذكر المصدر أو المرجع -2        

 .الجزء والصفحة ، ثمجميع البيانات الخاصة بهعنوان الكتاب، ثم 
كنت دائما أعيد كتابة عنوانه، سواء   هانفسالصفحة عند تكرار المصدر أو المرجع في  -1        

 .لاو وجد فاصل بينهما أ
ما يرغب في الاطلاع عليه في هذا البحث، ذيلت البحث للعثور على تسهيلا للقارئ  -6        

 :بمجموعة من الفهارس وهي
 .بالترتيب الوارد في القرآن الكريم ات القرآنية وقد التزمت فيهـالآي فهرس -     
 .فهرس الأحاديث والآثار -     

 .فهرس الأعلام -     
 .عـفهرس المصادر والمراج -     

، في فهرس الأعلام (أبو)، (ابن)، (آل: )د اعتمدت الترتيب الألفبائي مع عدم الاعتبار لـــوق        
‌.وفهرس المصادر والمراجع

 .تفهرس الموضوعا -     
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 الفصل الأول
 التأصيل الشرعي للضرورة الشرعية

 في العصر الحاضر وبيان أهمية فقهها
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         على معضلات  ارعية وتطبيقاتهــرورة الشـــن الضــف عـــمنهج الكش عنري ــتحالقبل          
 لأحكام هع الحكيم لها عند سناعتبار الشار  ، ومدىتوجب أولا تحديد صورتها الحقيقية، يسالعصر

حديث بعد ذلك عن سوء الفهم السليم لها الواقع اليوم في أذهان لل ،شروطهاتوفر في نطاق  رخصال
بيانا وهذا  ،سليمة تخدم مقاصد الشرع لى حلولإ تفتقر بشدة وما نجم عنه من معضلاتالمسلمين 

 .لمدى أهمية فقهها في العصر الحاضر
 :هذا الفصل يتضمن المباحث الآتية فإنوبناء على ذلك         

 ها بمصطلحات ذات صلةـوعلاقتحقيقة الضرورة الشرعية : المبحث الأول        
 أدلة اعتبار الضرورة عند وضع الأحكام وحكم العمل بها : المبحث الثاني        
 شروط العمل بالضرورة الشرعية: المبحث الثالث        
  بيان أهمية فقه الضرورة في العصر الحاضر: الرابعالمبحث         
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 المبحث الأول

وعلاقتها  حقيقة الضرورة الشرعية  
  بمصطلحات ذات صلة
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 لمطلب الأولا
 حقيقة الضرورة الشرعية

         
  حقيقة الضرورة عند اللغويين: أولا       
 وجهـأحأمر  ،إليهطره ــلى الشيء قد اضاج إـــ، والاضطرار الاحتيالاضطرار سم لمصدرالضرورة ا        

مكان : يقال ،(3)، ويراد به الضيق وسوء الحال(2)رر والضر وهو ضد النفعــصله من الضأ، و (1)هأألجو 

        ﴾ عَادٍ فلََا إِثْمَ علََيْهِفَمنَِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا  ﴿: الىــتع ول اللهـــوجاء في ق، قــرر أي ضيــذو ض
     ، وجاء في قوله ر بالجوعـق عليه الأمــلى أكل الميتة وما حرم وضيإأي فمن ألجئ ، [173: البقرة]

هُ أَنِّي وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ ﴿: هـولــ، وق[88 :يوسف]﴾  قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهلَْنَا الضُّرُّ ﴿: أيضا

       النقصان يدخل: ر عنه أيضاـوعب، [83 :اءــالأنبي] ﴾ ينَــرُّ وَأَنْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِـمَسَّنِيَ الضُّ
 .(4)ه ـدخل عليه ضرر في مال: يقال،  في الشيء

 .(5)" وهو النازل مما لا مدفع له ، الضرورة  مشتقة من الضرر" : وجاء في كتاب التعريفات        
 .(6)رجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة : يقال،  دة والقحطـالحاجة والش: الضرورة والضاروراءو 

         
 
 

                                                 

مجدى فتحي السيد، المكتبة  ياسر سليمان أبوشادي،: ، تلسان العرب، الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، أبو –1
 –ـه1413 ، 1:، طبيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ان العربـولسان اللسان تهذيب لس. 8/44التوفيقية، مصر، القاهرة، 

 ، 1:ط ، بيروت، دار صادرمن جواهر القاموس،  تاج العروس، محمد مرتضى، أبو الفيض محمد بن يديبالز . 2/06، م1443
  . 3/344ـ، ه1360

  .2/06، لسان اللسان، ابن منظور –2

  .3/344، تاج العروس، يديبالز . 2/06، ولسان اللسان، 8/44رب، لسان الع، ابن منظور –3

  .3/348، تاج العروس، يديبالز  –4

 -ه1423إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، : ، تالتعريفات، علي بن محمد بن علي، الجرجاني –5
 . 114ص م،2662

 . 3/344، تاج العروس، يديبالز  .2/06، لسان اللسان، ابن منظور – 6
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 حقيقة الضرورة عند الفقهاء: انياـث        
  علماء المتقدمينالحقيقة الضرورة عند  -1        

العام الجامع  إطلاقهالى إيقترب المعنى الشرعي للضرورة عند العلماء من المعنى اللغوي بالنظر 
وإن كان العلماء ، الـــوسوء الح والضيقإذ تطلق ويراد بها عادة الحاجة والقحط والشدة ، بين المعنيين

       د يقع فيها ــــديدة التي قـــــة الشــاجــاها الشرعي في الحـــوا معنــذاهبهم قد ضيقـعلى اختلاف م
وهناك ، بعض أعضائهعلى  لحوق التلف على نفسه أوتقتضي منه تناول الحرام خشية ، المكلف

 :نصوص فقهية كثيرة صريحة في ذلك منها
 :عند الحنفية        

بعض  على أورورة ههنا هو خوف الضرر على نفسه ـومعنى الض: جاء في أحكام القرآن
   الميتة د غيرــأن يحصل في موضع لا يج: ه معنيان أحدهماــوقد انطوى تحت ،الأكله بتركه ـأعضائ
تلف بعض  أوبوعيد يخاف منه تلف نفسه  أكلهاره على ــكأأن يكون غيرها موجود أو لكنه : والثاني

 .(1)أعضائه
حرمة الأعضاء  لأن ،  أعضائهعضو من  أوخوف التلف على النفس " : وفي كتاب المبسوط

      س أو على العضو ــلا إذا خاف على النفإلا ضرورة " : في الهدايةالعبارة و  ،(2)"كحرمة النفس
اح له ذلك ولا يسعه أن يصبر ــوغلب على ظنه ذلك يب، ديدــحتى لو خيف على ذلك بالضرب الش

  .(3)"المخمصة  كما في حالة ... فإن صبر حتى أوقعوا  به ولم يأكل فهو آثم ،  على ما توعد به
 : عند المالكيةو        

 هي "  :الشرح الصغير وفي، (4)"لاك علما أو ظنا هي الخوف على النفس من اله"  :بعبارتهم
 
 

                                                 

، لبنان، راث العربيــدار إحياء الت، د الصادق قمحاويـــمحم: ت، ام القرآنــأحك، حمد بن علي الرازيالجصاص، أبو بكر أ -1
 .1/106، م 1442 – ـه 1412 ،بيروت

   ،  م1443 – ـه1414، 1: ط، بيروت، دار الكتب العلمية، لبنان، المبسوط، أبو بكر محمد بن أحمد، السرخسي -2
24/48. 

، لبنان، ةـــدار الكتب العلمي ، ديـــالمبتداية ـــرح بـــــة شـدايـــاله، كر الرشدانيـــــــرهان الدين علي بن أبي بـــن بـــــأبو الحس، انيـــغينر الم -3
 .3/316 ،م1446 – ـه1416 ، 1: ط، بيروت

  .2/115، دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد عرفة، الدسوقي –4
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 . (1)"أو شدة الضرر ،حفظ النفوس من الهلاك

 :عند الشافعيةو        
    ،  (2)"ن لم يأكل إالضرورة أن يغلب على ظنه الهلاك " : الوسيط في المذهبكما ورد في 

كالمضطر للأكل واللبس ،   أو قاربالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناوب الممنوع هلك " : ورـفي المنثو 
وفي الأشباه  ،(3)"وهذا يبيح تناول المحرم ، بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو

 .(4)"أو قارب  ،الممنوع هلك هالضرورة بلوغه حدا إن لم يتناول" : والنظائر
 : الحنابلة عبارةو        

        وفي ،(5)" الأكليخاف التلف بها إن ترك  الضرورة المبيحة هي التي" : نيــفي المغ
ل حنبل إذا علم أن ـعلى الصحيح من المذهب نقيخاف التلف فقط  أن: الاضطرار"  :الإنصاف

 .(6)"النفس تكاد تتلف
إما من ،  بأن  يخاف التلف.... حضرا أو سفرا .... من اضطر الى محرم" : الإقناعفي ورد و 

أو يعجز عن الركوب ، فيهلك، الرفقةعجز عن المشي وانقطع عن  الأكلأو يخاف إن ترك ، جوع
 .(7)"وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ،  ولا يتقيد ذلك بزمن محصور، فيهلك

     اواحد ء على اختلاف مذاهبهم قد نحو منحىفهذه النصوص تقر صراحة في أن العلما
وهي ، نفسلى الأكل خشية تلف الإالشديدة حيث ضيقوا معناها في الحاجة ريفاتهم للضرورة؛ في تع

                                                 

 ، ارف، القاهرةــام مالك، دار المعــالدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإم –1
2/183.  

دار الكتب ، أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم: ت، الوسيط في المذهب، ليأبو حامد محمد بن محمد الغزا، الغزالي –2
  .4/240، م2661 – ـه 1422 ، 1:ط ، بيروت، لبنان، العلمية

محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار الكتب : ، تور في القواعدثالمن، بدر الدين محمد بن بهادر ، أبو عبد اللهالزركشي –3
 .2/04م، 2666 -هـ1421، 1:يروت، ط العلمية، لبنان، ب

محمد : في القواعد وفروع فقه الشافعية، ت الأشباه والنظائربن أبي بكر،  أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن، السيوطي –4
 .170، صم1448 – ـه1418، 4 :طالكتاب العربي، دار المعتصم بالله البغدادي، 

، م1483 – ـه1463بيروت، ، انـلبن، دار الكتاب العربي، المغني، حمدأالله بن د ـمحمد عب ق الدين أبيـابن قدامى، موف –5
11/74. 

، حمد بن حنبلالراجح  من الخلاف على مذهب أالإنصاف في معرفة ، علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان، رداويـالم –6
  .16/37، م1447 – ـه1418 ، 1:ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية

، دار المعرفة، بكيسعبد اللطيف محمد ال: ت، حمد بن حنبلأالإقناع في فقه الإمام ، أبو النجا شرف الدين موسى، جاويالح –7
 .4/368، بيروت، لبنان
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 أنهاضمنها على اعتبار  إدراجهاقاصرا قد يلغي اعتبار جزئيات كثيرة يمكن  بهذه الصياغة تحمل معنى
الحكم الأصلي  إسقاطيقتضي عند حدوثه  الإسلاميالتشريع  مبادئفي الحقيقة مبدأ شرعي من 

 .لى حفظ النفس أو ما دونهإبالحاجة و ، الموضوع ابتداء تعلق الأمر بالأمر أو الحظر
  بل لعله راجع ، قصور العلماء في تحديد معناها وبيان حقيقتها إلى اراجعليس  الأمروهذا 

الأطعمة عند لى معناها في باب نجد معظمهم تعرضوا إ ثحي ؛لى سياق الكلام الذي تناولوها فيهإ
ذهب المعلى  – الإكراه، أو في باب يتةكل الحرام وبمعنى أدق أكل الملى أحديثهم عن الاضطرار إ

به الحاجة لذلك خشية التلف  فتضطر ،أين يكره الشخص على أكل الميتة أو شرب الخمر –الحنفي 
وعليه فإن للضرورة معنى أشمل عندهم من مجرد ، على عضو من أعضائه أوقد يقع على نفسه 

وهذا ، ورـبارهم لها في شتى الأملى الأكل يقر ذلك اعتإتضييقها وحصرها في الحاجة الشديدة 
كليات اللى حفظ إباستقراء مختلف الفروع الفقهية التي وضعوها عند الحالات الطارئة تهدف كلها 

وهذا ما دفع ، الأصوليةفي مختلف كتبهم  إليهاوالتي تطرقوا ، بفقدانها يختل نظام الحياةالخمس التي 
واحدا وعلى ى والتي نراها بمجملها تنحى منح، م للضرورة اعتبارها في تعريفاتهلىبالعلماء المعاصرين إ
وفيما يلي ، وهو تبرير ينفي التناقض الظاهر بينهم وبين المتقدمين، راء تعريفاتهمــنهج المتقدمين باستق

 .لتعريفاتبعض من هذه ا
  علماء المعاصرينالحقيقة الضرورة عند  -2        
 :ى المعاصرين أهمهاعرفت الضرورة بتعريفات عدة لد        
اع ماله  ـأو يخشى ضي، هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظور: " زهرةتعريف محمد أبو         

أو أن يكون الشخص في حال تهدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتناول محظور لا يمس حق ، كله
 .(1)"غيره 

حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث  نسانالإهي أن تطرأ على " : تعريف وهبة الزحيلي        
      ين ــ، ويتعوتوابعهال أو بمال ــرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقــدوث ضــيخاف ح

دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ، عن وقته تأخيره أو، يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب وأ
 .(2)"ضمن قيود الشرع 

                                                 

  .353ص، القاهرة، دار الفكر العربي، أصول الفقه، حمد، محمد بن أأبو زهرة –1

 –ـه1425، 0: ط، دمشق، سوريا، دار الفكر، انون الوضعينظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع الق، وهبة، الزحيلي –2
 .04ص، م2665
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ئ ، كما في الإكراه الملجهي ما يترتب على عصيانها خطر: " تعريف مصطفى أحمد الزرقاء        
 .(1)"وخشية الهلاك جوعا 

 .(2)"بأنها ما يطرأ في النوازل مما لا دفع له " : تعريف عبد الحليم عويس        
 لم لو  ثــبحي انــالإنسأ على ر ــــتي تطــالة الــــهي الح" : وب عبد الوهاب الباحسينــتعريف يعق        

 .(3)" لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية تراع
الضرر الشديد على أحد الضروريات  أوخوف الهلاك " : تعريف جميل محمد بن مبارك        

 .(4)"ظنا إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو الضرر الشديد  أوللنفس أو الغير يقينا 
، الشديدة الإنسان حالة من الخطر أو المشقةأن تطرأ على " : مصطفى سانو ريف قطبــتع        

أو بالمال وتوابعـه؛  ،أو بالعقل، أو بالعرض، أو بالعضو ؛بالنفس ،بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى  
للضرر عنه في غالب  دفعا  ، أو تأخيره عن وقته،   أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجبفيتعيَن 

 .(5)"ضمن قيود الشرع ، ظنه
أو الغالب  هي الخوف على النفس وما في حكم النفس من الهلاك المتيقن" : رفها البعضــوع        

 .(6)"الظن بحيث يحل له المحظور 
          ل للمضمون ـدها الكامــأييــن تــالمعاصرين للضرورة م تعريفاتعظم ــي مــوإن لوحظ ف        

     نطاقها في الكليات الخمس  واضيقأنهم  حتى ج كتب القدامى الفقهية والأصوليةفي أدرا  الوارد
  قدانها ـفيرة ـور ضرورية كثـتجدت في هذا العصر أمــاس وإنكما فعل المتقدمون بمقتضى واقعهم؛ 

             ر صـض علماء العـــدالة وغيرها الكثير قد أشار إليها بعــظام الحياة كالكرامة والعـبنحتما يخل س

                                                 

  .1660ص،  م1448 – ـه1418 ، 1:هي العام، دار القلم، دمشق، طالمدخل الفق، مصطفى أحمد، الزرقاء –1

 .105ص ،م2665 –ـه 1420 ، 1: ط، ورةــالمنص، اءـدار الوف، وسوعة الفقه الإسلامي المعاصرــم، عبد الحليم، عويس –2

 ، 2661-هـ1422، 4: ، مكتبـة الرشد، الرياض، طةـة الإسلاميـرفع الحرج في الشريع، د الوهابـيعقوب عب، الباحسين –3
 .438ص

 .28، صم1488 – ـه1468، 1:ط، المنصورة، نظرية الضرورة حدودها وضوابطها، جميل محمد، بن مباركا -4

     م،  2662-ه1423، 1:ل الفقـه، دار الفكر، سورية، دمشق، طى قــطب، معجم مصطلحـات أصو مصطفسانـــو،  -5
 .205ص 

ـ           ه1426، 1: ط، بيروت، لبنان، دار بن حزمرعية في الأصول والقواعد الفقهيـة، الرخصة الش، عمر عبد اللهكامل، -6
 .145ص، م1444 –
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كأحد الخطوات التي لا بد الكليات الضرورية والتي سيتم النظر فيها عند الحديث عن، والباحثين
 .للمجتهد من مراعاتها عند إجرائه لعملية الكشف عن الضرورة المعتبرة شرعا
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 المطلب الثاني
 علاقة الضرورة بمصطلحات ذات صلة 

        
 علاقة الضرورة بالمصلحة : أولا        

     مقاصده يحصل من ربط الحكم به جلب الوصف الملائم لتصرفات الشارع و  :بالمصلحةويراد         
       المحافظة على مقصود الشارع بجلب كل منفعة تلائمه هي : ارة أخرىــوبعب، رةـعة ودرء مضـمنف

 .(1)ودرء كل مضرة تناقضه،  وتعضـده
 : (2)ثلاث مراتب وهي على

عنها ولابد وهي أقوى المراتب في المصالح ترتبط بأمور لا يمكن الاستغناء : رتبة الضروريات        
 الدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر هذه الأخيرة على استقامة بل على فسـادو  نـمنها لقيام مصالح الدي

     فظ تحه ــرب الخمر إذ بــد شــوح، وسفظ النفتحه ــاب القصاص إذ بـكإيج،  وت الحياةــارج وفــوته
 . الدنياو  وبدونهما تختل مصالح الدين، العقول

وهي أقل رتبة من الضروريات تتعلق بأمور يمكن الاستغناء عنها في قيام : رتبة الحاجيات        
 . لطلاقوإباحة ا، اشتراط الكفاءة في الزواجك،  شقةالمو  الدنيا ولكن بنوع من الحرجو  مصالح الدين

                                                 

ونفسهم  ، نهمديوهو أن يحفظ عليهم ، الخلق خمسة ومقصود الشرع من، المحافظة على مقصود الشرع" : عرفها الغزالي -1
             وكل ما يفوت هذه الأصول م فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وماله، ونسلهموعقلهم، 

محمد : ت، المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي: نظرا لتوسعلو ". ودفعها مصلحة ، مفسدة فهو
أبو إسحاق ،  الشاطبي. 436-  1/410، م1447 -هـ 1417، 1:ط، بيروت، لبنان، الرسالة ةـمؤسس، سليمان الأشقر

 . 308 – 2/351 ، مصر، القاهرة، المكتبة الكبرىفي، أحمد عبد الشا: ت، الاعتصام، إبراهيم بن موسى

،       بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، اض العلوانيجابر في: ت، المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين، الرازي: نظرا -2
في أصول  روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبد الله أحمدى، بن قداما .101 – 5/154، م1442 -هـ 1412، 2: ط

أبي الدين محمود بن  راجـس، الأرموي .87 – 80ص، م1444 -هـ 1414، 2 :ط، بيروت، لبنان، ةـدار الكتب العلمي، الفقه
 .2/142، م1488 -هـ 1468، 1: ط، ةـالـة الرســمؤسس، د علي أبو زيدــعبد الحمي: ت، ولـالتحصيل من المحص، بكر

دار الكتب ، محمد عبد القادر عطا: ت، نفائس الأصول في شرح المحصول، بن أحمد بن إدريس ، شهاب الدين أبي العباسالقرافي
العلي محمد بن نظام الدين، فواتح  عبد، الهندي. 100 –4/105 ،م2666 -هـ1421، 1:، طبيروت، لبنان، العلمية

، م1448 -هـ 1418 ، 1: ط، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، شرح مسلم الثبوت في فروع الحنفيةالرحموت ب
2/326 . 
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وهي أمور يتأتى بها الحسن والزينة رعاية ، وهي أقل رتبة من الحاجيات: ياترتبة التحسين      
 . على مكارم الأخلاق ثالعبادات كالحو  أليق المحاسن في العاداتو  لأحسن المناهج

فإن ، الملائم لتصرفات الشارع ومقاصده وعلى اعتبار أن المصلحة تتضح حقيقتها في الوصف        
ات القاهرة التي تطرأ الملابسو  في الحقيقة الأوصافأيضا على أساس أنها تمثل -علاقة الضرورة بها 

ة ـن في أنها جزء من تلك المصلحة تندرج تحتها بعد أن يقدر الفقيه بخبرته العلميـتكم -على المكلف
 . شرعا وللضروري منها المعتبر ،امتها لمقاصد الشرع وقواعدهءوتجربته العملية ملا

 علاقة الضرورة بالحاجة : ثانيا        
المشقة اللاحقة بنيل و  اليسر عند الحرجو  ما يفتقر المكلف إليه من التوسعة: ويقصد بالحاجة

 .(1)الدنيويةو  إلا أنه لا يبلغ به مبلغ الفساد المخل بالمصالح الضرورية الدينية، المطلوب أصالة
حيث على أساسها يتم الكشف ، جة في إناطة حقيقتهما بالمشقةوتكمن علاقة الضرورة بالحا        

فإذا اشتدت بحيث إذا روعيت ، الضعفو  وهذا على اعتبار ما يطرأ عليها من الشدة، عنهما
يقطـع أو يغلب على الظـن الوقوع في الضرر الشـديد المخـل بمصالح الدين و ، ف في ظلهاــالتكالي

إذا خفت بحيث يقطع أو يغلب على الظن و ، الموجبة للتخفيف فإننا نكون بصدد الضرورة، الدنياو 
وبين الضرورة  افالمشقة تحكمها وتدور بينه، عدم إخلالها بتلك المصالح فإننا نكون بصدد الحاجة

  ر ـــوهذا ما يفس، حاجةتارة و ، ضرورةتارة فتقع ، بتفاوت درجتها من حيث الشدة والضعف
         دـــول ابن عبـويق ،(2)اصةــــكانت أو خ ةــامــرورة عـــــزلة الضــــزل منــــــاجة تنــــــى أن الحــعلص العلماء ـتنصي

                                                 

الب إلى الحرج و المشقة اللاحقة الغيوفر تحققه رفع الضيق المؤدي في  افتقار إلى الشيء الذي" : عرفت بعدة تعريفات منها -1
الباحسين، رفع " قق بفقدان المصالح الضرورية بفوت المطلوب، ولكنها لو لم تراع لم يدخل على المكلف الفساد العظيم المتح

رم شرعا المقصود أن يكون الإنسان في حالة من الجهد والمشقة، التي لا تؤدي به إلى الهلاك، إذا لم يتناول المح" . 434الحرج، ص
هي ما يواجهه الإنسان في قيام المصالح "  .104سانو، معجم مصطلحات أصول الفقـه، ص " وهذه الحالة مرتبة دون  الضرورة 

صيرورة الحياة معها عسرة يشق على الإنسان احتمالها من ". " الخمسة من الحرج والمشقة التي يقصد الشرع رفعها عن الإنسان 
      ، الندوة (1/7) 31مجمع الفقه الإســـلامي بالهنــد، الضــــــرورة والحــــــــاجة الشــــرعيتان، قرار رقم  ."غير استحالة لاحتمالها

                    وافق ــالم /ه1415رجب  24 -20الفقهية السابعة، دار العلوم، ماتلي والابروتش، ولاية غوجرات بالهند، في الفترة 
ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر "  ،ifa-india.org.. http //wwwم 1445يناير  2 ،م1444ديسمبر 36

 .1665الزرقا، المدخل الفقهي العام، ص " وصعوبة 
النظائر على مذهب أبي حنيفة و  الأشباه، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ابن نجيم .174ص، النظائرو  شباهيوطي، الأالس -2

  . 78 ، صم1444 –1414 ، 1: ط، ، بيروتالعلمية، لبنانمان، دار الكتب النع
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           د ـــتـة تشــاجــالح" :(3)يـــــالإيج ولـويق، (2)"اصةــرورة الخــالضــامة كــة العـــلحــالمص " :(1)لامــــالس
ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل  وقد يكون بعضها، كد من بعضوتضعف وبعضها آ

 .( 4) ..."الذي لا أم له ترضعه 
ما المشقة من حيث الحاجة تكمن في أنه تجمعهبين الضرورة و  وعليه فحقيقة العلاقة القائمة

 :(5)وهذا من جانبين، ويفترقان في أثرهما في الحكم، القلةو  الشدة
للفـرد أم للجماعـة بخلاف  ن الاضطرار حاصلاإن الضـرورة توجب التخفيف سواء أكا -

    إذ حاجات الفرد متجددة ، طت بالجماعـةيفلا توجب التسهيلات الاستثنائية إلا إذا أن، الحاجـة
   بخلاف الضرورة فإنها حالة نادرة ، ولا يمكن أن يقرر لكل فرد تشريع خاص به، مختلفة عن غيرهو 
 . قاصرةو 

غالبا ما يصادم و ، ينتهي بزوال الاضطرار بني على الضرورة مؤقتإن الحكم الاستثنائي الم -
وإنما ، اجة فلا يصادم نصاالحأما الحكم الثابت بناء على ، ويتقيد بالشخص المضطر، اشرعي انص

  .غيرهو  وهو عام دائم يعم المحتاج، قواعدهو  غالبا ما يعارض القياس الكلي
 

                                                 

وتوفي سنة ، (ـه578)ولد سنة ، الفقيه الشافعي، الدمشقي، لميـهو عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الس -1
، فوات الوفيات والذيل محمد بن شاكر، الكتبي)، (الفوائد)، (القواعد الصغرى)، (برىـالقواعد الك): من مصنفاته، (ـه006)

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين   -هدية العارفين، داديـالبغ .352 – 2/356، بيروت، دار صادر، إحسان عباس: ت، عليها
 (.5/586، م1442-1413، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، -من كشف الظنون

،  دمشق، دار القلم، عثمان جمعة ضميرته –نزيه كمال حماد : ت، القواعد الكبرىعبد العزيز،  عز الدين، ابن عبد السلام -2
 . 2/314، م2666 -هـ 1421، 1: ط

        يج بإ( هـ768)، ولد سنة لشافعيا، يرازين عبد الرحمــن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي، الشهو عضد الدي -3
فقه،        النحو والو والبيان  عالم مشترك في العلوم العقلية والمعاني، (هـ750)وتوفي مسجونا بقلعة دريميان سنة ، من نواحي شيراز

م جوامع جواهر الكلا)، (ـالـة في عـلم الأخلاقــرس)، (لامــالمواقف في علم الك)، (البيانو  انيـــياثية في المعالفــوائد الغ: )من مؤلفاته
 ،بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، طالع لمحاسن ما بعد القرن السابعالبدر ال، محمد بن علي، الشوكاني) (.العلم لبدائع الحكم 

 -هـ 1414، 1 :ط، بيروت، الرسالة مؤسسة، معجم المؤلفين، عمر رضا، كحالة. 1/320، م1448 -هـ1418، 1 :ط
 . (2/70 م،1443

، دار الكتب يحي طارقدي نصيف، فا: مختصر المنتهي، ت شرح العضد على، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، الإيجي -4
  .322ص ، م 2666 -هـ 1421،  1 :ط، بيروت، لبنان، العلمية

هـ 1414،  1:ط، باكستان، مكتبة جزاغ إسلام، فاع بأجزاء الأدمي في الفقه الإسلامي، الانتمحمد ، عصمت اللهعناية الله -5
 . 1668 – 1660ص ، المدخل الفقهي العام، الزرقا .14ص، م 1443 -
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  :ذلكويضاف إلى 
الأحكام عادة ما تجري في الموضوعة منها لذاتها ولغيرها على عكس إن الضرورة في إسقاط  -

 . (1)حيث يقتصر جريانها في الموضوعة لغيرها إذا لم تكن عامة، الحاجة
 علاقة الضرورة بالمشقة : ثالثا        

      ألوفة شقة غير المـا المـقصد بهــ، وي(2)خفيفـداعية للتـشقة الــنا هي المـشقة هــالمـراد بــوالم    
          ول دونــحيث تح ؛لفـطيع أن يتحملها المكــي لا يستـاقة التـالمتجاوزة للحدود العادية الزائدة عن الط

  ه ـيام بأعبائــعيق دون القــأو أنها ت، وتفسدهل بنظام الحياة ـلخه من ــدثــد تحــاليف لما قـــإتيانه بالتك
 .(3)ومصالحه

في إناطة هذه الأخيرة بها حيث على  (4)بين الضرورة والمشقة ةائمالعلاقة الق ووجه  
ة المكلف تبلغ ـأضحت زائدة عن طاقو  وهذا فيما إذا اشتدت الشرعي،أساسها يتم تحديد اعتبارها 

  .للتسهيلبذلك درجة الاضطرار الجالبة 
 عسر الاحتراز و  علاقة الضرورة بعموم البلوى: رابعا    
     اد عنه إلا بحـرج ـــذر الابتعـــويتع منه،راز ــر الاحتـــلاء بحيث يعســوع البـــم البلوى شيويقصد بعمو         
 

                                                 

 -20دار العلوم، ماتلي والابروتش، ولاية غوجرات بالهند، في الفترة بمجمع الفقه الإســـلامي بالهنــد، الندوة الفقهية السابعة،  -1
 31الضــــــرورة والحــــــــاجة الشــــرعيتان، رقم  بشأن قرار ،م1445يناير  2 ،م1444ديسمبر 36الموافق  /ه1415رجب  24

(1/7)، ifa- india.org..  http //www  
        كمشقة الوضوء حال  حيث لا تنفك عنه عند إجرائه، يف عادةلقتضيها التكيالتي  المعتادةد منها المشقة ــولا يقص -2

نحوها التي لا تعد و ...  حة، ومشقة القيام إلى الصلاة من النوم في قِصَر الليل أو في شدة البردحال الص يامومشقة الص، البرد
 .114 – 2/118قات في أصول الشريعة، المواف، الشاطبي :نظرا. التسهيل لا تنافي التكليف ولا توجب رجة عن المعتاد، فهيخا

 .124 -2/118، الموافقات، الشاطبي: نظراع للتوس -3

  –الضرورة  وهي عين -ة ـوتشمل مشقة عظيمة فادح: القسم الأول، على مراتبجعلوها سام المشقة و تطرق العلماء إلى أق -4
           لأن حفظ المهج لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات ، كمشقة الخوف على النفوس فهذه موجبة للتخفيف

لأن تحصيل مصالح العبادة أولى ، فهذا لا التفات إليه ولا تصريح عليه، مشقة خفيفة كأدنى وجع في أصبع: الثاني، و في العبادات
       فما دنا منها ، الشدةو  مشقة واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة من الخفة: والثالثبه بها، لمشقة التي لا يؤ من دفع مثل هذه ا

ا فقد ـهماحدإوقد تتوسط بين المرتبتين بحيث لا تدنو من ، ما دنا منها من الدنيا لم يوجب ذلك، و من العليا أوجب التخفيف
د شهاب الدين أبي العباس أحم، القرافي. 2/14، القواعد الكبرى، ابن عبد السلام: رـنظا. قد يرجح بقرائن خارجيةو  يتوقف فيها

، القاهرة، مصر، دار السلام، ة محمدمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، محمد أحمد سراج، علي جمع: ، تروقـالفبن إدريس، 
 .71-76 ص، النظائرو  الأشباه، ابن نجيم .1/238، م2661 –هـ 1421 ، 1: ط
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  .(1)المعتادومشقة زائدة خارجة عن 
كالتعامل ،  فلا اعتبار له فيما يعارضه، ويعد عموم البلوى عذرا شرعيا في موضع لا نص فيه    

   به تحقق  د اشترط للاعتدادـوق، ه لمناقضته لنص قطعيولا يؤبه ب، ه البلوىـبالربا الذي عمت ب
 . قلتهو  نزارة الشيء - :أمرين

 . شيوعهو  كثرة الشيء -   

بلوى على به ما ذكره العلماء من عفو عن الماء السائل من فم النائم إذا عمت : شاهدهو 
 لشارع مما يتعذرعن دم البراغيث وعن طين او  وعن ذرق الطيور إذا تعذر الاحتراز منه، الظاهر

كما دون   قليلها الصلاة مع النجاسة المعفو عنو ، وعن الدم القليل على اللحم، الاحتراز منه غالبا
     ة الميت مما ـسالغمن  اسلغوما ترشش على ال، ةظوقدر الدرهم من المغل، ةـربع الثوب من المخفف
 تقبال القبلة في حال شدة الخوفوسقوط اس، ف للصبيان للتعلمحالمص سوم، لا يمكن الاحتراز عنه

وصحة صلاة دائم الحدث مع ، رهااالنافلة في السفر وسقوط قضاء الصلاة على الحائض لتكر و 
  .(2)ةـالنجاس

وشيوعها وغلبة  كثرتهانزارتها أو  ذلك من الأمور التي أسقط الشارع الحكم فيها ل نحوو 
 .تكرارها

درجة الاضطرار تبلغ و  ،سر الاحتراز منهاعيشقة شديدة لمووجه علاقته بالضرورة في ترتبه 
 .الموجبة للتخفيف

 
 
 

 
                                                 

شيوع المحظور شيوعا، ". شيوع الأمر وانتشاره؛ علما وعملا ، مع الاضطرار إليه : " عرف عموم البلوى بعدة تعريفات منها -1
     لدقته  من شيءالعجز عن التخلص "  .244سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، ص" يعسر على المكلف معه تحاشيه 

هـ 1424، 1: سعيد سالم سعيد، في أصول الأحكام،  الدار المصرية اللبنانيـة، القاهرة، ط فاندي، ."أو لعموم انتشاره بين الناس
 . 188م، ص 2663 -

  . 05ص، النظائرو  الأشباه، ابن نجيم .2/204، المنثور في القواعد، الزركشي :نظرا -2
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 المبحث الثاني 
   ار الضرورة عند وضع ـأدلة اعتب  

  الأحكام وحكم العمل بها
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 المطلب الأول
 عند وضع الأحكامر الضرورة أدلة اعتبا

 
 .والمعقول ة والإجماعرآن والسنـستـدل على اعتبار الضرورة في تشريع الأحكـام بأدلة من القي  
 : من الكتاب        

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ  ﴿: تعالى قول الله        

 .[173: البقرة]﴾  لَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌغَيرَْ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ علََيْهِ إِنَّ ال
    رث وهو الجوع غيره العدم والصة أن من ـــافتعل من الضرورة ومعناه في الآي: فمن اضطر

  لى أكلها إفأحوج إليها وخاف على نفسه لضرورة دعته ، المذكورة في الآية رماتــن المحـلى شيء مإ
  .(1)باحةورفع الإثم يحمل على مطلق الإ، فلا إثم عليه

حرُِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُْنْخَنِقَةُ  ﴿: تعالى وقول الله        

مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تسَْتَقْسمُِوا وَالمَْوقُْوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ومََا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ

لَكُمْ  كمَْلْتُبِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا منِْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَ

غَيْرَ  ةٍـسْلاَمَ دِينًا فَمنَِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَعَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ دِينَكُمْ وَأَتمَْمْتُ

 .[63: المائدة] ﴾ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ
للإثم  الامتناع من أكل الميتة غير مائلأن من أصابه ضر الجوع الذي لا يمكنه معه  :والمعنى

 .(2)طر لذلك، رحيم حيث أحله له عند احتياجه لهوالحرام فتناول فإن الله غفور بأكله له عندما اض
                                                 

          السيد : ت، كت والعيونالن، بن محمد بن حبيب يأبو الحسن عل، الماوردي .1/150، أحكام القرآن، لجصاصا –1
     لمحرر ، اأبو محمد عبد الحق بن غالب، ابن عطية .1/222، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، بن عبد المقصود بن عبد الرحيم

–ـه1422، 1: طالكتب العلمية، لبنان، بيروت، دار ، عبد السلام عبد الشافي محمد: ت، ير الكتاب العزيزـــفي تفس الوجيز
 ، 1: ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد، القرطبي .1/241، م2661
 .  2/151، م1488  –ـه1468

دار الكتب  ،التفسير الكبير، فخر الدين ،الرازي. 2/155لمحرر الوجيز، ا ،ابن عطية .2/14، النكت والعيون، الماوردي -2
ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز السلمي، تفسير  .11/111، م1446 – ـه1411، 1 :ط، بيروت لبنان،، ةـلميالع
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لى الأكل إووجه الدلالة من الآيتين في اعتبار الضرورة أن الشارع الحكيم جعل الاضطرار 
فخرج  المنع،خشية التلف سببا يقتضي إباحة تناول المحرمات الواردة في الآيتين مع أن الأصل فيها 

 .لهلاكاالأنفس من  ىعن الأصل اضطرارا حفاظا عل
والاضطرار لفظ مشتق في أصله من الضرر، فيعمه كل ضرر يضر بالمكلف يحوله دون إمكانية 

 .عرضهأو  ماله،أو  دينه،أو  الآية،ه تإيقاع الحكم الأصلي سواء تعلق الأمر بحفظ نفسه الذي خص
 :ت الآيات الآتيةن على اعتبار الضرورة في التشريع، وبنفس المعنى جاءاوبهذا المعنى دلت الآيت        

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطعَْمُهُ إِلَّا  ﴿: تعالى قول الله

رَّ فَمنَِ اضْطُ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دمًَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسقًْا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

ومََا لَكُمْ ألََّا تَأْكلُُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ  ﴿: هـوقول .[145: امــالأنع] ﴾ غَيْرَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

  .[114: امــالأنع] ﴾ اللَّهِ علََيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ماَ حَرَّمَ علََيْكُمْ إِلَّا ماَ اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

يْرَ بَاغٍ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ ﴿: وقوله

  [.115: النحل]﴾  وَلاَ عاَدٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ
 :النبوية من السنة        
(1)اقِدٍ اللَّيْثِى  عَنْ أبَِى وَ         

   نَا بِهَا : ق ـلْت  : قاَل أنََّه ياَ رَس ولَ اللَّهِ إِنَّا بأَِرْضٍ ت صِيب ـ
  ( 2)أَوْ لَمْ تَـغْتَبِق وا أَوْ لَمْ تَحْتَفِئ وا بَـقْلاا  تَصْطبَِح واإِذَا لَمْ : فَـقَالَ  ؟فَمَا يَحِلُّ لنََا مِنَ الْمَيْتَةِ  ،الْمَخْمَصَة  

                                                                                                                                                         

. 1/376، م1440 –ـه1410،  1 :ط عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الوه، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، : القرآن، ت
  .5/05، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي

وجاور بمكة بالشام  مسلما، واليرموك شهد الفتحة، اقد الحارث بن عوف الليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناهو أبو و  -1
  ير سنة ومات بها، دفن في مقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين سنة، روى عنه ابن المسبب وعروة بن الزب

 محمد : ت في معرفة الصحابة، أبو الحسين عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة ،ابن الأثير. )غيرهمو وعبيد الله بن عبد الله 
   أبو الفضل شهاب الدين أحمد  ،حجر ابن. 0/325، مود عبد الوهاب فايد، دار الشعبإبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، مح

 (. 280–1/162 هـ،1328، 1:حياء التراث العربي، طدار إ ،الصحابةبن علي، الإصابة في تمييز 

     إذا لم تتناولوا الغذاء : شرب بالعشي أو شرب آخر النهار، والمعنى: وهو تَـفْتَعِلوا من الغَب وق مقابل الصَب وح، أي :تغتبقوا –2
      العشاء من آخر النهار، ولم تحتفؤوا بقلا من الحفا، مهموز مقصور وهو من أصل البـَرْدي الأبيض  من أول النهار، ولم تأكلوا

    ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، الاستذكار، . 13-16/12، 3/242ابن منظور، لسان العرب، : انظر .الرطب منه



18 

 

 .(1)بِهَا فَشَأْنَك مْ 
          ه من غير ــفيـة وما يكــاول من الميتــــطر أن يتنــوز للمضـــدل على أنه يجــفالحديث ي        
 .(2)القرآن وهو نص، خلاف

ا مِنَ مَا يَحِلُّ لنََ  :فَـقَالَ ، ولَ اللَّهِ ــأنََّه  أتََى رَس     (3) عِ الْعَامِرِى  ــعَنِ الْف جَيْ وفي رواية         
       دَحٌ ــة  قَدَحٌ غ دْوَةا وَقَ  ــَع قْب يفَسَّرَه  لِ ، نَـغْتَبِق  وَنَصْطبَِح  : ق ـلْنَا، "مَا طعََام ك مْ " :قاَلَ  الْمَيْتَةِ؟
 .(4)فأََحَلَّ لَه م  الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ  ،ذَاكَ وَأبَِى الْج وع   :قاَلَ  ،عَشِيَّةا 

للقسم تأكيدا هنا  والواو، ذلك وأبي الجوع: في قوله في هذا الحديث ووجه الدلالة        
تجسد ذلك  – ون شيئا لا يكفيهمبحإذ يغتبقون ويصط، أي هذا القدر لا يكفي من الجوع، للجوع

حل لهم الميتة فأ، صةوهو جوع مثبت لحالة المخم –عن طعامهم  واضحا من خلال استفساره 
 .(5)لى أن تأخذ النفس حاجتها من القوةته تجوز تناول الميتة إفكانت دلال،  لتمام كفايتهم

                                                                                                                                                         

نيل ، علي مد بن الشوكاني، مح. 15/355، م1443 -ه1413، 1: عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوغى، القاهرة، ط: ت
 .8/262ـ، ه1427، 1:ط ، دار ابن الجوزي، صبحي بن حسن حلاق محمد: ت، الأوطار من أسرار منتقى الأخبار

          . 5/218، (21448)برقم ، قرطبة، مصر، مد، مسند، دار مؤسسةمحأحمد بن أبو عبد الله  أحمد، :أخرجه –1
ر الكتاب العربي، لبنان، فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، دا: ، ت، سنن الدارميعبد الرحمن أبو محمد عبد الله بن والدارمي،

    أبو عبد الله  والحاكم،. 2/126، (1440) رقم، باب في أكل الميتة للمضطر، تاب الأضاحي، كه1467، 1:بيروت، ط
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، : ت، وري، المستدرك على الصحيحبسايمحمد بن عبد الله الن

   هذا حديث صحيح على شرط الشيخين : وقال فيه .4/134، (7150)رقم ، كتاب الأطعمة،  م1446 -هـ1411، 1:ط
محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة : الكبرى، ت البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، سنن، والبيهقي .ولم يخرجاه
    تفرد به أحمد : قال فيه ابن كثير. 4/350، اب ما يحل من الميتة بالضرورةب، كتاب الضحايا،  م1444 -هـ1414المكرمة، 

العيني، بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد، عمدة القارئ شرح : انظر. من هذا الوجه وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين
  .21/211م، 2661-ه1421، 1:صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

  .8/263الشوكاني، نيل الأوطار،  – 2

الله بن جندح بن البكاء واسمه ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة البكائي، يعد في أعراب   هو الفجيع بن عبد  -3
 (.4/356ابن الأثير،  أسد الغابة، . )البصرة، سكن الكوفة، نصر نبي الله  وأشهد على إسلامه وفارق المشركين

،  كتاب الأطعمة،  محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر: ت سنن أبي داود، ،ثسليمان بن الأشع أبو داود،: أخرجه –4
.    4/357، اب ما يحل من الميتة بالضرورةب، كتاب الضحايا،  والبيهقي. 3/358، (3817) ، رقمباب في المضطر إلى الميتة

، عقبة العامري عنالفضل بن دكين   عنتفرد به أبو داود من طريق هارون بن عبد الله ، وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر: وقال
  . 21/211 العيني، بدر الدين، عمدة القارئ،: انظر .وقال بن عدي ليس بمعروف، اتثقوذكره ابن حبان في ال

 .8/144، السهارنفوري، بذل المجهود. 21/211العيني، بدر الدين، عمدة القارئ، : نظرا -5
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ضَلَّتْ فإَِنْ وَجَدْتَـهَا فأََمْسِكْهَا  يإِنَّ ناَقَةا لِ  :رجَ لٌ  فَـقَالَ  ،(1)نَّ رجَ لاا نَـزَلَ الْحَرَّةَ أ وروي        
لَمْ يَجِدْ صَاحِبـَهَا فَمَرِضَتْ  اسْل خْهَا  :فأَبََى فَـنـَفَقَتْ فَـقَالَتِ  ،نْحَرْهَاا :فَـقَالَتِ امْرَأتَ ه   ،فَـوَجَدَهَا فَـ

هَلْ  :فأَتَاَه  فَسَألََه  فَـقَالَ فَـقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَس ولَ اللَّهِ  ،حَتَّى ن ـقَد دَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنأَْك لَه  
هَلاَّ   :فَـقَالَ  ،حِب ـهَا فأََخْبـَرَه  الْخَبـَرَ فَجَاءَ صَا :قاَلَ  ،فَك ل وهَا :قاَلَ . لاَ  :قاَلَ  ،عِنْدَكَ غِناى ي ـغْنِيكَ 

 .(2)"اسْتَحْيـَيْت  مِنْكَ  :قاَلَ  ،ك نْتَ نَحَرْتَـهَا
علق جواز أكلها  أن النبي ووجه الدلالة ،(3)ل على إمساك الميتة للمضطرــوهو دلي        
يح منه عندما طلب منه صر ـوبت، وزها له ما يكفيه ويكفي أهله وولدهــد من جــإذ لم يج، ةـبالحاج

أي تستغني به يكفيك ويكفي أهلك ، هل عندك غنى يغنيك: الاستفسار عن حاله في قوله النبي
 .وولدك عنها

ه يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة وقد دلت أحاديث الباب على أن: " جاء في نيل الأوطار
          واز وهو نص القرآن ـــلافا في الجـــلم خــ، ولا أعاولهـــدار ما يتنــفي مقلاف ــخه على ـــا يكفيـم

   .(4)"الكريم 
 :ومن أدلة السنة أيضا        

نَةا  طاا ائِ ل حَ ــخَ دَ  نْ مَ  ": قوله  لْيَأْك لْ، وَلَا يَـتَّخِذْ خ بـْ رخََّصَ رَس ول  اللَّهِ  ه  نَّ أَ وروي ، (5)" فَـ
نَةا  ،أَنْ يأَْك لَ مِنْه   للِْجَائِعِ الْم ضْطَر  إِذَا مَرَّ باِلْحَائِطِ   .(6) وَلاَ يَـتَّخِذْ خ بـْ

                                                 

ابن       :رـانظ .والجمع حراَت. نََِراتٍ كأنها أحــرقت بالنار ودـارة ســــحجذات رض أددة، ـــح الحاء والراء المشـــبفت :رةَ   ــَالح -1
ــــليـَــات، ت .3/133منظور، لســـان العرب،  عـــدنان درويش، محمـــد : الكفـــومي، أبوالبــقاء أيـــوب بن مــــــوسى الحـــســـيني، الك 
 .306م، ص 1448 -ه1414ـــالة، بيــروت، المصــــــري، مؤســسة الرسـ

  اب ب ،كتاب الضحايا،  قيــوالبيه. 3/358، (3810) رقم، باب في المضطر إلى الميتة ، اب الأطعمةــكت،  أبو داود: هــأخرج –2
 .وهو من أصح الأحاديث في هذا الباب: وقال فيه. 4/350، ما يحل من الميتة بالضرورة

  .8/262، نيل الأوطار، الشوكاني –3

  .8/263، نيل الأوطار، الشوكاني –4

كتاب ،  د عبد الباقي، دار الفكر، بيروتمحمد فؤا: ت، سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد الله، ابن ماجـة: أخرجه -5
أبو عيسى محمد بن عيسى، ، والترمذي. 772/ 2، (2361) رقم، باب من مر على ماشية قوم هل يصيب منه، التجارات

، بها باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار ،كتاب البيوع،  ، دار إحياء التراث العربيأحمد محمد شاكر: ن الترمذي، تسن
وقد  بن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليماحديث : وقال فيه، 2/583، (1287) رقم

 . ل الثمارلعلم لابن السبيل في أكرخص فيه بعض أهل ا

 .306/ 4، باب تحريم أكل مال الغير، كتاب الضحايا،  البيهقي: أخرجه  -6
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لْيَسْتَأْذِنْه  " :  وقوله أيضا         فإَِنْ  ،إِذَا أتََى أَحَد ك مْ عَلَى مَاشِيَةٍ فإَِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِب ـهَا فَـ
لْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ  لْيَسْتَأْذِنْه  ـــفإَِنْ أَجَابَ  ،ثَلاثَاا وَإِنْ لَمْ يَك نْ فِيهَا فَـلْي صَو تْ  ،أَذِنَ لَه  فَـ           ه  فَـ

لْيَحْتَلِبْ وَليَِشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ    .(1)"وَإِلاَّ فَـ
 :ووجه الدلالة من هذه الأحاديث        

     ذى كالتمر الأقطع ولا أجاز الأكل من ثمار البساتين مما لا يخاف فيه ال النبيأن 
       رم أصالة المساس بمال ــنه يحها مع أــر إذن مالكيــة وبغيــاشيالملبن رب ــما أحل ش، كوهـلق ونحــالمع

    فترة المجاعة التي عاشها في  اوقد حمل ذلك على ما كان معتاد ،(2)الغير مطلقا إلا عن طيب نفس منه
         (4)ش رَحْبِيلَ  عَبَّادَ بْنَ  يدل عليه حديث، (3)في بداية الإسلام الصحابة رضوان الله عليهم

        نْب لاا ــذْت  س  ـــفأََخَ  ،نْ حِيطاَنهَِاــائِطاا مِ ــحَ  ت  لْ خَ دَ ــفَ  ،دِينَةَ ــيْت  الْمَ ــفأَتََ  ،ةاعَ ــجَ مَ ا نَ ــتْ اب ـَــصَ أَ  :الَ ــقَ 
فأَتََـيْت   ،رَبنَِي وَأَخَذَ ثَـوْبِيـــئِطِ، فَضَ فَجَاءَ صَاحِب  الْحَا ،يبِ وْ ـــي ثَ فِ  ه  نْ مِ  لت  عَ جَ وَ  ه  نْ مِ  ت  لْ كَ أَ فَ فَـفَركَْت ه  

 ليَّ عَ  فَـرَدَّ  :قال ،كَانَ جَائعِاا، أَوْ سَاغِباا  اتَه  إِذَ أَطْعَمْ  ولا كَانَ جَاهِلاا   اعَلَّمْتَه  إِذَ ا مَ  :فقال  النَّبِيَّ 
  .(5)"وَسْقٍ  أو نِصْفِ وَسْقٍ بِ ي لِ  وَأَمَرَ  بَ وْ الث ـَ

                                                 

،        (2014) مــرق ،ر بهـــر ويشرب من اللبن إذا مــــبن السبيل يأكل من التمااب في ـــب، اب الجهادـــكت،أبوداود: أخرجه –1
 فيه: وقال، 3/546، (1240) مـ، رقشي بغير إذن الأربابفي احتلاب الموا باب ما جاء، كتاب البيوع،  والترمذي. 3/34

 .4/354، باب تحريم أكل مال الغير، كتاب الضحايا،  البيهقيو . حديث حسن غريب

وعلق بكلام العلامة . وإن نص الشوكاني على أن ظاهر هذه الأحاديث تدل على جواز ذلك سواء أنيط بالحاجة أم لا –2
ضعف العلماء البعض من هذه الأحاديث إلا أن هناك عدة أحاديث تؤيد معناها تشهد المقبلي صاحب الأبحاث أنه وإن 

وفي ذي ، كما تؤيد قواعد الشرع فيمن له الحق الشرعي في مال الغير كابن السبيل،  واحدا إذ معظمها يجمعها معنى، لصحتها
ان خارج نطاق ذلك        أما من ك، قيناجة مطلقا وسياقات الأحاديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك على القطع واليالح

إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها ، نه يحمل على ما فيه الندرة كالفاكهة واللبنأي الحاجة، فيغلب عل الظن أ
 من ظن بها ويبخل وهو خاصة الوجوب، لـذا فهو من حق مال الغير غير الصدقة، وهذا ما يرجحوالعرف شاهد بذلك حتى يذم 

       مع ظهور العموم وإن كان العلماء قد ضيقوا الأمر على ما كان بلا حاجة  بقاء الحديث على عمومه فلا حاجة للاقتصار
 .268 – 8/267، نيل الأوطار، الشوكاني: انظر .من التسبب في إتلاف مال الغير

  .2/153، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي –3

   عنه جماعة  شكري، يعد في البصريين، وهو من بني غبر بن يشكر بن وائل بن أبي شيبة، روىبيل الغبري اليعباد بن شرح -4
 (.2/205ابن حجر، الإصابة، . 3/153ابن الأثير، أسد الغابة، : )انظر. وروى عنهم من الصحابة

              صــــــيب بــــــاب مــــــن مــــــر علــــــى ماشــــــية قــــــوم هــــــل ي، كتــــــاب التجــــــارات، وابــــــن ماجــــــة. 4/100في مســــــنده،  أحمــــــد: أخرجــــــه -5
والنســـائي، أبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بــن شـــعيب، ســـنن النســـائي،  مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامية، . 2/776 ،(2248) رقـــم، منــه

كتــــاب ،  الحــــاكمو  .8/246 ،(5464)، رقــــم بــــاب الاســــتعداء، كتــــاب آداب القضــــاةم،  1480 -ه1460،  2: حلــــب، ط
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 .ى اعتبار الضرورة في التشريعوفي هذا دلالة واضحة عل
 :ومن الأدلة أيضا        

 .(2)" الَّتِي دَفَّتْ، فَك ل وا وَادَّخِر وا وَتَصَدَّق وا (1)إِنَّمَا نَـهَيْت ك مْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ : "  قوله 
 :ووجه الدلالة        
ار ــع أنه يجوز ابتداء الادخنهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام م أن النبي        

     الحصول  رضــدينة بغــلى المالذين كانوا يتوافدون إ رب إليهاـــراء العـــة فقـــرا لحاجــــذا نظــوه، لقاـــطــم
وفي ، حاجاتهم ةة أهل الدافة وتلبيـي ضرورة تقتضي إسقاط الجواز بالنهي مراعاة لمصلحـوه، عليها

: عائشة الة الاضطرار في وضعه للأحكام، وما يدل عليه أكثر قوللح نبي هذا دلالة على اعتبار ال
 .(3)" مَا فَـعَلَه  إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاس  فِيهِ، فأََراَدَ أَنْ ي طْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ " 

 :الإجماع        
قصد إليه لم يحيث  ،وقع إجماع العلماء على عدم وقوع التكليف بالشاق والإعنات فيه

الناس  وضعها أساسا على الرفق والتيسير ومراعاة أحوالالشارع الحكيم مطلقا في تشريعاته التي 
ومما علم من دين الأمة ضرورة ،  ر مقطوع بهـوهو أم، وظروفهم القاهرة التي قد تطرأ عليهم عند التعبد

 .(4)في اعتبارها عند وضع الأحكام امما لا يدع شك
 
 

                                                                                                                                                         

باب ما يحـل ، كتاب الضحايا،  والبيهقي. يخرجاهحديث صحيح الإسناد ولم هذا : وقال فيه ،4/148، (7182)رقم ، ةـالأطعم
 .16/2، للمضطر من مال

اس ت ـقْبِل  مـن بلـد إلى بلـد، والمـراد بهـا في الحـديث قـوم مـن الأعـراب يريـدون المصـر، أي قـدموا المدينـة هي جماعة من الن  : الدَافَة –1
ابــن : انظــر. م الأضــاحي ليتصــدقوا بهــا، وينتفــع بهــا أولئــك القــادمون إليهــان ادخــار لحــو عــأهلهــا   عنــد الأضــحى، فنهــى النــبي

 .4/436منظور، لسان العرب، 

 -ه1423 ،1:بيروت، طلبنان، صحيح مسلم، دار ابن حزم،  ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوريمسلم، : أخرجه – 2
،   1471رقــم  في أو ل الإســلام، الأضــاحي بعــد ثــلاثالنهــي عــن أكــل لحــوم بيــان مــا كــان مــن بــاب م، كتــاب الأضــاحي، 2662

 .878ص

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق        : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ت البخاري،: أخرجه -3
، رقم يرهباب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغكتاب الأطعمة، ه،  1422، 1: النجاة، ط

5423 ،7/70. 

  .44 – 2/43، الموافقات، الشاطبي: انظر –4
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 :الصحابةمن عمل         
 مجاهدا خرج إلى الشام صاحب رسول الله  (1)عن عبد الله بن حذافة السهمي        

لحم في بيت ومعه  اجعلوه: فقال ...فأراد أن يفتنه عن دينه ،طاغيةفأسرته الروم، وح مل إلى ال
    أمّا إنّ الله : فقال ،، وأشفقوا أن يموتفلم يأكل ولم يشرب ،ممزوج خمرخنزير مشوي، و 

 .(2)مك بالإسلامتِ شْ ولكن لم أكن لأ   ،ليه أحلّ كان قد  وجل  عز
ه اعتبر  ــخشية تلف النفس إلا أنالضرورة  عند أكل الحرام إحلالوفي قوله دلالة صريحة على         

من خلال  الإسلامرغبته الشديدة في الاستهانة بى من الطاغية ألما ر  ،عنه هــإمساك كلية الدين في
  .ههاتجا موقفه

نَا أبَاَ " : (3)د اللهــوعن جابر بن عب         بَـعَثَـنَا رَس ول  الِله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيـْ
رَه ، فَكَانَ أبَ و ع بـَيْدَةَ (4)ع بـَيْدَةَ  ي ـعْطِينَا  ، نَـتـَلَقَّى عِيراا لِق رَيْشٍ، وَزَوَّدَناَ جِرَاباا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لنََا غَيـْ

نَمَصُّهَا كَمَا يمََصُّ الصَّبِيُّ، ث مَّ نَشْرَب  : كَيْفَ ك نْت مْ تَصْنـَع ونَ بِهَا؟ قاَلَ : فَـق لْت  : تَمْرَةا تَمْرَةا، قاَلَ 
نَا الْخَبَطَ  هَا مِنَ الْمَاءِ، فَـتَكْفِينَا يَـوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وكَ نَّا نَضْرِب  بِعِصِيـ  نَـب ـلُّه  باِلْمَاءِ  ، ث مَّ (5)عَلَيـْ

                                                 

       هــــو عبــــد الله بــــن حذافــــة بــــن قــــيس بــــن عــــدي بــــن ســــعد بــــن ســــهم بــــن عمــــرو بــــن هصــــيص بــــن كعــــب بــــن لــــؤي القريشــــي  –1
بشة مـع أخيـه قـيس هاجر الهجرة الثانية إلى أرض الح، صاحب رسول اللهو  أسلم قديما، وأمه بنت حرثان من بني الحارث ،السهمي

أحمد بن عبد الله ، أبو نعيم الأصبهاني. )توفي بمصر في خلافة عثمان، أرسله النبي بكتابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام ،بن حذافة
 -هــــ1414 ،1: ط، الريـــاض، الســـعودية، دار الـــوطن، عـــادل بـــن يوســـف الغـــزازي: ت، معرفـــة الصـــحابةالإصـــابة في  ،بـــن أحمـــد
 . (311 –4/104، الإصابة، ابن حجر. 213 – 3/211، أسد الغابة، ثيرالأبن ا. 3/1015، م1448

ابــن عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن الحســن، تــاريش : انظــر. ذكــره ابــن عســاكر  في كتابــه تــاريش مدينــة دمشــق، وضــعفه الألبــاني –2
                -ه1415ت، محــــــــــب الــــــــــدين أبي ســــــــــعيد عمــــــــــر بــــــــــن غرامــــــــــة العمــــــــــروي، دار الفكــــــــــر، لبنــــــــــان، بــــــــــيرو : مدينــــــــــة دمشــــــــــق، ت

        الألبــــــــاني، محمــــــــد ناصــــــــر الــــــــدين، مختصــــــــر إرواء الغليــــــــل في تخــــــــريج أحاديــــــــث منــــــــار الســــــــبيل، المكتــــــــب . 27/306م، 1445
 .1/566م، 1485 -هـ1465، 2:الإسلامي، بيروت، ط

حد ، أوأبي محمد، أبي عبد الرحمنبن حرام بن كعب الأنصاري السلمي يكنى بأبي عبد الله و  وهو جابر بن عبد الله بن عمر  –3
أصيب ببصره في آخر عمره ، شهد تسعة عشرة غزوة، ولأبيه الصحبة هــول، روى عنه جماعة من الصحابة، المكثرين عن النبي رواية

 (.1/213، الإصابةابن حجر، . 368 – 1/367، أسد الغابة، ابن الأثير)  .(ـه78)ومات سنة 

4
الله بــن الجــراح بــن هــلال بــن أ هيــب بــن ضــبَة بــن الحــارث بــن فِهــر بــن مالــك بــن النَضــرِ الق رشــي  هــو أبــو عبيــدة عــامر بــن عبــد – 

أحد العشرة المشـهود لهـم بالجنـة، هـاجر الهجـرتين، شـهد بـدرا وأحـدا، وسـائر المشـاهد مـع  بأمين هذه الأمة، الفِهْري، لقبه النبي
أســد ، ثــيرالأابــن .  )ســنة (58)وهــو يبلــغ مــن العمــر  ، (ـهــ18)مْــواس ســنة رســول الله،  تــولى إمــارة الشــام وتــوفي بهــا في طــاعون عِ 

 . (254 -2/252، الإصابة، ابن حجر. 260 – 0/265، الغابة

 . 4/10ابن منظور، لسان العرب، : انظر. ما انتفض من ورق الشجر إذا خ بِطَت: الخبََط  بفتح الخاء والباء بعدها –5
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نَأْك   الضَّخْمِ  كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ وَانْطلََقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَـر فِعَ لنََا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ  : قاَلَ  ل ه ،ــفَـ
نَاه  فإَِذَا هِيَ دَابَّةٌ ت دْعَى الْعَنْبـَرَ  لَا، بَلْ نَحْن  ر س ل  : ، ث مَّ قاَلَ مَيْتَةٌ : قاَلَ أبَ و ع بـَيْدَةَ : ، قاَلَ (1)فأَتََـيـْ

فأََقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراا : رَس ولِ الِله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِيلِ الِله، وَقَدِ اضْط رِرْت مْ فَك ل وا، قاَلَ 
 .(2)"وَنَحْن  ثَلَاث  مِئَةٍ حَتَّى سَمِنَّا

 :ووجه الدلالة من الرواية        
وقع اجتهادهم على أنهم  رضي الله عنهمأن أبا عبيدة الجراح ومن كان معه من الصحابة         

الذي يجيز فيه الشارع الحكيم  رفأباحوها لأنفسهم بحكم الاضطرا ،(3)مضطرين لأكل ميتة البحر
   يا وفي هذا دلالة على اعتبار الصحابة للضرورة في وضع الأحكام للقضا، أكل الحرام بنص قرآني

 .التي كانت تطرأ عليهم في غياب حضرة النبي
  :ءالاستقرا        

           ر ـــدأ اليســر مبـــعها تقـــد جميــعها يجــرع وتتبــــوص الشـــر في نصـــظــن نــأن م: هــهووج
   ولــقــي ،(4)انـــدر الإمكــد قـــبل عنهم عند التعــــرج والثقـــع الحــورف، اســـفيف والرفق بالنــح والتخـــوالتسام

                                                 

الفيروزابادي، مجد الدين محمد . 4/478ابن منظور، لسان العرب،  :انظر. اس  خذ من جلدها الترِ تَ ت ـ  سمكة بحرية كبيرة: العَنْبَر  -1
 .2/45م، 1478 -ه1348بن يعقوب، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

  .802، ص 1435، رقم البحر تاتميإباحة اب ، بكتاب الصيد والذبائحمسلم،  : أخرجه -2

تجـويز إذ لعلـه لم يـدركوا بعـد ب، ابتـداء الميتـة بناء على اعتقادهم  بحرمة ميتة البحر لإطلاق عموم الـنص القـرآني في تحـريموهذا  –3
أو بلغهم الأمر ولكـن يعتقـدون بعـدم جـواز ميتـة البحـر الـذي يمـوت ، لم يبلغهم الحديث الذي خص عموم الآيةولربما ، ميتة البحر

.         ت أن نقــل هـــذا الــرأي عــن أحــد الصـــحابة الــذي حضــر الواقعــة وهـــو راويهــا جــابر ابــن عبـــد اللهوقــد ثبــبــدون ذكــاة شـــرعية، فيــه 
، 4: ط ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج، دار المعرفـة، لبنـان، بـيروت، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف ، النووي: نظرا

  .10/100، بذل المجهود، السهار نفوري .13/87م، 1447 -ه1418

ــــم  الْع سْــــرَ ﴿ : قولــــه تعــــالى: فمــــن القــــرآن – 4 ــــد  بِك  ــــم  الْي سْــــرَ وَلا ي ريِ ــــه  بِك  ــــد  اللَ ــــه  نَـفْســــا  ﴿، [185: البقــــرة] ﴾ ي ريِ ــــف  اللَ          لا ي كَلِ
ـــالبق] ﴾إِلَا و سْــعَهَا نْسَــان  ضَــعِي﴿، [280: رةـ ــقَ الْإِ لِ ــه  أَنْ يخ َفِــفَ عَــنْك مْ وَخ  ــد  اللَ ــه  ليَِجْعَــلَ ﴿ ، [28: النســاء] ﴾ فا  ي ريِ ــد  اللَ مَــا ي ريِ

ـــنْ حَـــرجٍَ  ـــيْك مْ مِ ـــنْ حَـــرجٍَ ﴿ ، [60: المائـــدة] ﴾عَلَ ـــدِينِ مِ ـــيْك مْ في ال ـــلَ عَلَ ـــا جَعَ ـــا اسْـــتَطَعْت مْ ﴿، [78: الحـــج] ﴾وَمَ ـــهَ مَ ـــاتَـق وا اللَ           ﴾ فَ
، وَلـَــــنْ ي شَـــــادَ الـــــدِينَ أَحَـــــد  إِلَا غَلَبـَــــه ، فَسَـــــدِد وا وَقـَــــاربِ وا، وَأبَْشِـــــر واإِنَ الـــــدِينَ ي  "  :هلـــــقو  ةومـــــن الســـــن، [10: التغـــــابن]           " سْـــــر 

 .1/10، (34) أحب الدين  إلى الله الحنيفية السمحة، رقم البخاري ،كتـاب الإيمان، بـاب الدين يسر وقول النبي : أخرجه
ـــــت مْ م يَسِـــــريِنَ " ــَـــا ب عِثْ عَث ـــــوا م عَسِـــــريِنَ  ولمَْ  إِنَم ـــــم       البخـــــاري، كتـــــاب الأدب، بـــــاب قـــــول النـــــبي: أخرجـــــه " ت ـبـْ يســـــرو ولاتعســـــروا، رق
ــــنَتِي فَـلــَــيْسَ مِــــنِي  " .8/36 (0128)  ، رقــــمبــــاب الترغيــــب في النكــــاح  ،تــــاب النكــــاحالبخــــاري، ك: أخرجــــه"  مَــــنْ رَغِــــبَ عَــــنْ س 
.  586ص  ،1461النكــاح لمـن تاقــت نفسـه إليـه ووجــد مؤنـه، رقــم  ومسـلم، كتـاب النكــاح، بـاب اسـتحباب. 7/2، (5603)

  .ا الكثير التي تقر قطعا برفع ثقل التكليف عن الناسونحوه
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 .(2)"إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع  ": (1)الشاطبي
وفي هذا دلالة واضحة على أن جميع تكاليفها في ابتدائها ودوامها عند التعبد يكون قد روعي 

 .الضعيفةوتجاوز قواها فيها الاعتدال والتوازن برفع كل ما لا تطيقه النفوس الإنسانية 
 :ومن المعقول        
    وس ـــفــوال النـــر أحــولولم يعتب، امـــه للأحكـــعـد وضـــرورة عنــارع بالضـــــر الشــــ يقلم وــه لـــأن        

صل ولح، اواقع لتكليف بالمشقة والإعنات فيهوظروفها القاهرة عند التعبد والامتثال لكان ا، الإنسانية
إليه أساسا  دعابه تناقض واضح وبين من حيث تناقضه والاعتدال بما يحمله من الرفق واليسر الذي 

 .عنه عز وجلوذلك منفي ، لتحقيقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، المالكي، الشهير بالشاطبي، فقيـه، أصولي، محدث، مفسر،  هـو أبو إسحاق –1
محمد رضا، معجم . 5/18البغدادي، هدية العارفيـن، )، (الاعتصام)، (الموافقـات: )تـه، من مؤلفا(هـ746)لغوي، توفي سنـة 

 .1/77المؤلفين، 

  .1/254، الموافقات، الشاطبي –2



25 

 

  ثانيلمطلب الا
 رورةـــل بالضـــــم العمــحك

 
     ك المأمور تر يالمحظور و  ، يرتكب في نطاقه(2()1)لضرورة الإباحة مطلقالأصل الحكـم الثابت 

   ل من الشارع الحكيم أصله التخفيف ورفع ــحكم استثنائي بديأنه رخصة وضع كبه على اعتبار 
تحمل حقيقتها المعتبرة شرعا المانعة للمسؤولية الملزمة بالتكليف الضرورة وهذا فيما إذا كانت ، الثقل

يخل بأصل كلي يلزم  ،ن الغالببالظ الابتدائي حيث تفرض على الواقع فيها فسادا يقع بالقطع أو
    لى رفعه عماله والإتيان به على وجهه يفضي بذلك الضرر إد صار إــإذ ق، ديلــالببترك التكليف 

علة موضوعة قع الضرر المترتب عنها في، التطبيق عند من أصله لظروف قاهرة وطارئة التبست به
إلا بسبب وظرف اعتبره ، ب عدم اللزوميستوج ديل اللازم بمقتضاه بحيث انعدامهلذلك الحكم الب

       لأن المظنة كما قال الشاطبي، الشارع الحكيم مظنة له فيكون منتهضا للجواز على سبيل اللزوم
ة الوجوب ـلى درجإذ قد ترتقي إ، نا ليس على إطلاقهااحة هـوالإب ،(3)تستوجب العلة على كمالها لا

ور حسب نوع المضار الذي على أساسه يرتب الحكم ــاط المحظــداء بإسقــرتبط ابتــأو ت ،دبـــأو الن
 .المناسب

                                                 

      ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد . 1/246، الفروق، القرافي. 2/26ـد الكبرى، القواعابن عبد السلام، : انظـر –1
، الموافقات، الشاطبي .26/364م، 2665 -ه1420، 3: مجموع الفتاوى، دار الوفاء، المنصورة، ط بن عبد الحليم،

1/202-203. 

وقع الخلاف بين العلماء في الحكم الواقع للضرورة عند الامتثال بوصفه رخصة من جهة أنه أذن فيه الشارع لرفع الحرج بعد  –2
وإن اختلفوا في بعضها على أن حكمها ، لى أصل كلي معتبر ابتداءإزومها لمردها أو عزيمة بل، المنع الذي يقتضيه الدليل المانع

. لاحات والنواحي الشكليةقيقة مرتبط بالاصطالحوهو خلاف في  ،الوجوب أو الندب حسب المصالح الناجمة عنه عند الامتثال
   عبد الله : ت ،شرح مختصر الروضة، د القوينجم الدين أبي الربيع سليمان بن عب، الطوفي. 1/180، ى، المستصفالغزالي :انظر

     تاج الدين ، السبكي. 407– 1/405، م1484 –هـ1464، 1: ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركي
      عالم ، حمد عبد الموجودعلي محمد معوض، عادل أ: اجب، تر ابن الحـع الحاجب عن مختصـرف، أبو نصر عبد الوهاب بن علي

البحر المحيط في أصول  ،بدر الدين محمد بن بهادر، الزركشي. 1/36 ،م1444 –هـ 1414، 1:ط ، بيروت، لبنان، لكتبا
أبو الحسن علاء ، ابن اللحام .204 -1/203، م2666 –هـ1421، 1: ط، بيروت، نانـلب، ةـدار الكتب العلمي، الفقه

فواتح ، الهندي. 44ص، بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية، مد شاهينمح: ت، ةـالقواعد والفوائد الأصولي، الدين علي بن عباس
  . 1/166، الرحموت

  .1/251، الموافقات، الشاطبي –3
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كلي فيما إذا تمسك بالحكم   صاب المكلف شديدا فادحا يخل بأصلفإن كان الضرر الذي أ
     نا لا إشكال ــفه، زمه الإتيان بالتكليف على وجه يؤدي إلى نقضه من أصلهـث يلــحي ،يــدائـالابت

هو مقتض الحكم البديل الذي يجري و  في هذه الحالة ملزم بالإتيان بما قدر عليهن حيث إن المكلف ــم
حيث تركه يوجب الإثم باعتبار مرده إلى أصل كلي معتبر شرعا ، في حقيقته مجرى الحكم الأصلي

كإلزامية أكل المحرمات عند الاضطرار  ،(1)الآخرة معاو  راجع إلى حقوق الله ترتبط عادة بمصالح الدنيا
  .خشية تلف النفس (2)جمهور الفقهاء عند

لى التلف مع إفالمضطر أجيز له أكل الحرام للحرج والمشقة الزائدة بألم الجوع الذي لا يصل 
لى خشية التلف وضياع النفس وأمكنه تلافي نفسه بأكل الحرام به إ فإن وصلت ،ذلك ممنوع أصالة أن

لى أصل لزوم حفظ النفس باعتبار مرده إ ثموتركه يوجب الإ، صار واجبا في حقه استبقاء للمهجة
      ا إذا كان المرض المصاب وب الإفطار في رمضان فيمــذا وجــوك، من حقوق الله االذي يعد حق

   لى عدم القدرة على مزاولة العبادات ذا إذا أفضى إــوك، بالصيام (3)فســلف النــلى تضي إـه يفــب
     نقطاع الاو ، التنفير من الدخول في العبادةو  المللو  مجالا للسآمةر الذي قد يفتح ــالأم، لاةــكالص

 .ل بأصل حفظ الدينهو مآل مخو  ،عن الدوام عليها
إذا رتب عليه  ه المكلف فيماــكان مما يطيقو  ،قواعدهو  الشرع كان الضرر لا يخل بمقاصد  إنو 

 ذاك أمر إضافي أيو يه بين هذا فإن تحديد الحكم المناسب ف –إن كان له البديل و  –الحكم الأصلي 
ه الطبيعية له مالم ـقابلياتو نسبي يكون المكلف فيه فقيه نفسه حسب طاقاته الإنسانية المتوفرة لديه 

ة للرخص ـالأعذار المبيح عند كلامه عن –عنه الشاطبي  ا عبرـهو مو  ي يوقفه عنده،يوجد نص شرع
بحسب و ، الضعفو  المشاق تختلف بالقـوةو  ؛لمشقةا ةـإن سبب الرخص" : ولهـبق –التي منها الضرورة 

                                                 

 . 234 -1/238، وقفر ال، القرافي. 15-2/14، القواعد الكبرى، ابن عبد السلام: نظرا -1

عـادل : ت، ضة الطـالبينالدين يحي بن شرف، رو بو زكريا محي أ، النووي. 157–1/150، أحكام القرآن، الجصاص: انظر -2
          محمـــــود ، العيـــــني. 555، و544 – 2/548، بـــــيروت، لبنـــــان، دار الكتـــــب العلميـــــة، علـــــي محمـــــد عـــــوض، أحمـــــد عبـــــد الموجـــــود

 –ه1426، 1: ط، بـــيروت، لبنـــان، دار الكتـــب العلميـــة، أيمـــن صـــالح شـــعبان: ت، البنايـــة شـــرح الهدايـــة، أحمـــد بـــن موســـى بـــن
           حاشــــــــــــــية ، الدســــــــــــــوقي .4/368، الإقنــــــــــــــاع، الحجــــــــــــــاوي. 171 ص، النظــــــــــــــائرو  الأشــــــــــــــباه، الســــــــــــــيوطي. 3/30 م،2666
 .2/110، الدسوقي

عبد الله : ت الشرح الكبير، الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد،  بىابن قدامة، شمس الدين أ. 3/41السرخسي، المبسوط،  –3
     شمـــــس يني،  الشــــرب .304 -7/307 م،1445 -ه1415، 1:ة والنشــــر، جيـــــزة، ط، هجــــر للطباعـــــبــــن عبـــــد المحســــن التركـــــى

ــــن الخطيــــب ــــدين محمــــد ب ــــاج ، ال ــــان، دار المعرفــــة، لى معرفــــة معــــاني ألفــــا  المنهــــاجإمغــــني المحت      – ـهــــ1418، 1: ط، بــــيروت، لبن
 .1/726الدردير، الشرح الصغير، . 2/104، م1447
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     فر ـفليس س، ب الأعمـالــبحسو ، ب الأزمـانــبحسو ، ضعفهـاو  مـزائــوة العــبحسب قو ، والـــالأح
قصـر و في زمن الشتاء و ، على بطءو  ،أرض مأمونـةو  ،في رفقة مأمونة، ليلةو  الإنسان راكبا مسيرة يوم
   دائد السفر ومشقاته ــى شبر علــكذلك الصو  .القصـرو  رــفي الفط ،من ذلكد ــالأيام كالسفـر على الض

لا يتألم و  حتى صار له ذلك عادة لا يخرج بها ،هــي على قطع المهامرجل جلد ضر رب ف :يختلف
كذلك و  .رجل بخلاف ذلكرب و  ؛في أوقاتهاو  ،على أدائها على كمالهاو ، يقوى على عباداته، بسببها

   إذا كان و  ...ضبطهامور التي لا يقدر على غير ذلك من الأو  ...العطشو  الجوعفي الصبر على 
رد في جميع ــدود يطــد محــلا حو  ،ابط مخصوصــبرة في التخفيفات ضــذلك فليس للمشقة المعتــك

فتكون الرخصة  .كثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى عليه الآخرو  .كالمرض....الناس
أسباب الرخص بداخلة  تفإذا ليس .رية فيههذا لا مو  .أحد الرجلين دون الآخرلنسبة إلى مشروعة با

فمن  ، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في نفسه، لا ضابط مأخوذ باليدو ، تحت قانون أصلي
    كما ذكرو ، ا كانت العربــكم،بهـــتل حاله بسبتخلا و  ،كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع

فهذا من أوضح : ثم قال ...على وزان من كان بخلاف ذلك  فليست إباحة الميتة له، عن الأولياء
وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف بالنسب  .تلف بالنسب والإضافاتالأدلة على المشاق تخ

 .(1)"والإضافات 
  فمنح  ،ا من رفق الله وتيسيرهوهذا النوع من الضرر عادة ما يرجع لحقوق العباد لينالوا حظ        

   أو تركه بالبديل وإن رجح العمل ، لزم المشاقلهم سعة الخيار بين الإتيان بالحكم الأصلي وإن 
       لأن تعاطي العبادة مع المشاق ، بة عنه عند الآخذ بهتتر بالحكم الأصلي والصبر على تحمل مشقته الم

         يقول ابن عبد، ءالعلما لى ذلكإ كما أشار رـــــمن الأج ايدوجب مز ــــواعية المــظهار الطأبلغ في إ
      اق مع خفتهاـرفها بمثل هذه المشــشو  ظمهاــلا يجوز تفويت مصالح العبادات مع ع"  :السلام

    لأن مصالح  ،باداتبل تحمل هذه المشاق لا وزن له في تحصيل مصالح الع ،سهولة تحملهاو 
        لذلك كان و ، نى عليها من رضا رب العالمينمع ما يبت ودهر الداهرين، الآبدين بدأالعبادات باقية 

         ير ــها بغــن تعاطيــرا مـــم أجـظــأعاق فيها ــل المشــلأن تحم، ذه المشاق أولىـظم هــص في معــاب الرخــاجتن
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 ادة مرتبة معينةـلكل عب:" (2)يقول القرافيو  ،(1)"لأجل اللهرناه من فضل تحمل المشاق ــة، لما ذكــمشق
 ،ومواهب ذي الجلال، العبادات مشتملة على مصالح العباد... في إسقاطها  اقها المؤثرةــمن مش

ولذلك كان ترك الترخص في كثير ، فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة مع يسارة احتمالها، سعادة الأبدو 
 .(3)" أبلغ في التقربو  مع المشقة أبلغ في إظهار الطواعيةلأن تعاطي العبادة ، من العبادات أولى

وكذا لاعتبارات عدها ، (4)" اهَ ز  مَ حْ ات أَ ادَ بَ العِ  ل  ضَ فْ أَ  : "عملا بحديث النبي اوهذ        
 :(5)بي عند كلامه عن رجحان العزيمة على الرخصة نلخصها فيما يليــالشاط

إلا أن سببه الذي ، أما البديل وإن كان مقطوعا به، إن الحكم الأصلي ثابت مقطوع به -1       
حيث تتعارض فيه الظنون لعدم الانضباط فاقتضى ترجيح الحكم الأصلي  ،يقتضيه ظني في الوقوع

 .احتياطا مع بقاء ظنية السبب
        والحكم البديل جزئي خاص ، لى جميع المكلفينإ ه أصالةـــلي كلي موجـإن الحكم الأص -2       

    الحكم فهو كالعارض الطارئ على ، ببعض المكلفين ممن له عذر بحسب الظروف المناطة بهم
إذ الجزئي ، القاعدة المقررة في موضعها أنه إذا تعارض أمر كلي مع أمر جزئي فهو المقدمو  ،الكلي

لحة م نظام العالم عكس المصر امها ينخلكلي يقتضي مصلحة كلية التي بانَر او  يقتضي مصلحة جزئية
  .الجزئية

                                                 

 . 22 – 2/21، القواعد الكبرى، ابن عبد السلام: نظرا –1

ــن أ -2           ة ـــد سنـــول، لكيــاالم، رافيــــالق، لـــي الأصــــن الصنهاجــــد الرحمــد بن إدريس بن عبــمــحهــو أبــو العبــاس شهــــاب الديـ
   ابن )، (الفروق)، (ماالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحك)، (الذخيرة): اتهــمن مصنف، (ه084)وتوفي سنة ، (ه020)

          أمون بن ــم: ت، ذهبــان علماء المـــرفة أعيـــذهب في معــاج المـالديب، ان الدين إبراهيم بن محمدــن برهــأبو الحس، فرحون
 .(5/44، دية العارفينه، البغدادي. 124 – 128ص ، م1440 – ـه 1417، 1:ط، بيروت، لبنان ،الجنان

 .1/241، وقفر ال، القرافي -3

  وهو منسوب في النهاية لابن الأثير لابن عباس بلفظ سئل عن رسول عن أي : وقال فيه( 138)ذكره السخاوي برقم  -4
بن عبد السخاوي، محمد  ."هو من غرائب الأحاديث ولم يروى في شيئ من الكتب الستة" أحمزها، قال المزي: أعمال أفضل قال

وذكره القاري برقم . 1/136الرحمن، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، دار الكتاب العربي، 
ومعناه صحيح . لا يعرف وسكت عليه السيوطي وقال ابن القيم في شرح المنازل لا أصل له: قال الزركشي: وقال فيه، (56)

 -لقاري، الملا علي نور الدين علي بن محمد بن سلطان، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةا. الصحيحينأحاديث  في مذكور
 .161-1/166م، 1471 -ه1341محمد الصباغ، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ت -المعروف بالموضوعات الكبرى

  . 244 – 1/241، الموافقات، الشاطبي: انظر – 5
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       ضى التكاليف الأصليـة ــك بمقتــمســـث على التــريع من الحـــراء التشـــاء باستقــــا جــم -3       
    من ذلك ما جاء في قول الله ،وجب التخفيفــتهض مــإن انو  ،ال بهاــعند الامتث الصبرو ، ردةالمج

أَنْفُسِكُمْ وَلَتَسمَْعنَُّ منَِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَ لَتُبلَْوُنَّ فِي ﴿: تعالى

قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ منِْ عَزْمِ 

 ﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَمنِْ عَزْمِ الْأمُُورِوَلَمنَْ صَبَرَ وَغَفَرَ  ﴿: تعالى ولهـــوق .[180: رانـــــآل عم] ﴾الْأمُُورِ
  .كثيرذلك  أمثال و  .[43 :الشورى]

    ون إلا بسبب ـروج عنه لا يكــالخو  هد؛ــدى المجتــمد الأول لــم هو المعتزائــاء على العــالبق -4      
الصنائع ك،  هذا ما دفع بالعلماء إلى عدم اعتبار مقتضى الرخصة الخاصة بالسفر في غيرهو  ،ويــق

 .الشاقة في الحضر مع تضمنها للمشقة الموجبة للتخفيف
    الترخص بأحكام الأعذار الطارئة في مواردها على الإطلاق قد يفسح مجالا واسعا للانحلال  -5      

حيث تضحى هذه ، من التكاليف الأصلية والتهاون فيها عند التعبد والامتثال لاسيما من اعتادها
فتقع باطلة ضائعة غير مبنية على ، ظنه يصعب عليه الإتيان بها على أكمل وجهالأخيرة شاقة في 

وهي ، وهذه الأعذار أكثر ما تكون متوهمة لا محققة حيث يعدها الواقع فيها شديدة ،أصل شرعي
 .وهو عين الهوى الذي تصده مراسم الشريعة من كل وجه ،خفيفة في نفسها

ن الترخص ـوالصبر عليها في مواط، الأصلية أولى فلزم من هذا كله أن التمسك بالتكاليف
ة غير محققة كما أقر ذلك إذ أهواء النفوس غالبا ما تقدر أعذار متوهم، أحرى سدا لباب الهوى

       على من استجاز الخروج عند تعليقه  (2)ازريــالم ما حكاه عن، ومن شواهد ذلك ،(1)بيــالشاط
          لى أن الضرورات فيه الضرورة وإلجاء الحاجة بناء ع من المذهب إلى غيره في مواطن يدعي

الناس إليه في هذا  عن من اضطر" فقد ذكر أنه سئل ، خذ بما يوافق الغرضفيأ، تبيح المحظورات
         جونإذ يحتا، والضرورات تبيح المحظورات من معاملة فقراء أهل البدو في سني الجدب، انـــزمال

                                                 

 .248-1/247الشاطبي، الموافقات،  –1

    مالكي ، ةـة إلى مازر بلدة بجزيرة صقليـنسب، و حافظ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازريـه -2
                     ع الأول من ــثمانين سنة في ربيو  لاثــن ثــة عـوفي بالمهديــت، وليــأص، دثـــه محـــفقي، انهــة زمــمــار أئـــن كبـم، المذهب

    ابن العماد . )كتاب مسلم شرح صحيح،  المعلم بفوائد ،إيضاح المحصول في برهان الأصول: هـمن مصنفات، (ه530)نة ــس
      .4/114، بيروت، لبنان. ةـدار الكتب العلمي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي، الحنبلي

 .   (0/88، ة العارفينـهدي، البغدادي
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          ما عندنا: ل الأجل قالوا لغرمائهمــفإذا ح، الجذاذ أو لى الحصادونه بالدين إعام فيشتر ــلى الطإ
        ذهب ـوفا أن يــخ، ذه منهمــلى أخون إــاب الديــفيضطر أرب، في ذلك او ــام فربما صدقـإلا الطع

      إلى الرجوع ر من كان من أرباب الديون حضريا ولاضطرا، لفقرهم ؛حقهم في أيديهم بأكل أو غيره
مع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم تكن هنالك شرط ، ، ولأحكام البادية أيضاإلى حاضرته

فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى  .....وإباحة كثير من فقهاء الأمصار لذلك وغيره، ولا عادة
دعيت ن تلك الضرورة التي أوظهر أ،  ثلهلمب الشيء وجب ــلأن ما وج، ذاهبــبل جميع الم، المذهب

  .(1) ". السؤال ليست بضرورةفي
أن الكثير من الناس اليوم يجعل فكرة الالتزام  لاسيماو ر وقوعا في العصر الحاضر وهو أكث

لالتباسها بحالات قاهرة توهم إلزامية  ؛بالتكاليف الأصلية أمر يعيق مسيرة حياتهم في شتى جوانبها
ساهل والتجاسر لى التقد أفضى الاعتياد عليها إ،  نظرهمفي تلائمهم التحلل منها بأحكام الضرورة

وهو ما سيتم الحديث عنه في المبحث الموالي عند الكلام عن واقع العمل بالضرورة . على مخالفة الشرع
 .ا لأهمية فقهها في العصر الحاضرعند العوام بيان

فقد ، باحة والخضوع لها مطلقان حكم العمل بالضرورة ودلالته أبعد من مجرد القول بالإإ
ولا خلاف بين ، للذمة إبراءبالتكليف الأصلي للزوم التوقي والاحتياط للدين  ترك الترخص بهايعتريها 

لاسيما إذا أنيط الأمر بإباحة المحظورات تجنبا من الوقوع  لدينل فيه إبراء ماالإتيان لزوم  فيالمسلمين 
 .ا عملا بقاعدة الذرائعرجها ومضارهاأو الانزلاق في مد، فيها

  باحة أكثر من الخروج من الإباحة لى الإط الشرع في الخروج من الحرمة إيحتا" : يقول القرافي    
فلا يقدم على محل فيه مفسدة إلا بسبب ، لأن التحريم يعتمد المفاسد فيتعين الاحتياط له ؛لى الحرمةإ

 .(2)"قوي يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها 
تقتضيه مل على الوجوب وتارة على الندب حسب ما الحكم الأصلي تارة يح والقول باعتبار  

للوسائل أحكام المقاصد و " : وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام، أصول الشرع ومقاصده
       .لى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلىفالوسيلة إ

                                                 

     .160 – 4/165، الموافقات، الشاطبي -1

  .1/432، الفروق، القرافي -2
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للوقوف على رتب المصالح عرف  تعالى فمن وفقه الله الوسائل بترتب المصالح والمفاسد، ثم تترتب
 .(1)"ومقدمها من مؤخرها ،  فاضلها من مفضولها

ن   الرتب كان المرتب عليها الندب، وإوالمصلحة إن كانت في أدنى" : وكذلك قال القرافي
 ويرتقي الندب بارتقائها  ثم إن المصلحة تترقى ،كان المرتب عليها الوجوب كانت في أعلى الرتب

    التقسيم وكذلك نقول في المفسدة، حتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الوجوب
       راتب ــلي أدنى مــلى المراتب المكروه يــون أعــحتى يك دةــاء المفســة بارتقـــي الكراهــرتقــوت ،بجملته

 .(2)"التحريم 
 :مثال ذلكو        

    التمسك بالحكم الأصلي في ترك كلمة الكفر عند جمهور  فضليةه كلية الدين من أــبـما توج
 .القلبطمأنينة  مع (3)فقهاءال

حيث توجب كلية الدين  ،وهو جاري أيضا في قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لَتُبلَْوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ  ﴿: تعالى الله لوإن رتبت الأذى الكثير لقو ، التمسك بالدعوة الإسلامية

وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسمَْعنَُّ منَِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ منِْ قَبْلِكُمْ وَمنَِ الَّذِينَ أشَْرَكُوا 

 .[180: آل عمران]  ﴾أَذًى كَثيِرًا وَإِنْ تصَْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ  منِْ عَزْمِ الْأُموُر 
     ده ــر مالم يجهـــفــافر في الســدب الصيام للمســـمن نر العلماء ـــإليه أكث الـــم ما: وأيضا

 .(5)لم يستضرلمن قوي به و  ، وكذا للمريض(4)الصوم

                                                 

  .1/74، قواعد الكبرى، الابن عبد السلام -1

 .3/845، الفروق، القرافي -2

  محمد حجي، دار الغــــرب    : أبو زيــد القيــــرواني، أبو محـمـــد عبد الله بن عبد الرحمن، النوادر والزيادات، ت: رــنظا –3
ابن قدامة، موفــق الديـــن أبو محمـــد . 24/56السرخسي، المبســـوط،  .3/312م، 1444، 1: الإســـلامي، لبنان، بيروت، ط

            -ه1418، 1:عبـــد الله بن عبــد المحسن التـــركي، هجـــر للطبـــاعة والنـشــــــر، ط: عبـــد الله بن أحــمـــد، الكـــــافي، ت
 .14/221النـــووي، المجمـــوع،  .5/314م، 1447

الشــــيرازي، أبو إســحاق إبراهيم              . 2/14عبد الفتــاح محمـــد الحلو، : أبو زيــد القيــــرواني، النــــوادر والزيــــــادات، ت –4
.     1/327م، 1445 -ه1410، 1:يروت، طبن عــلي، المهذب في فقــــه الإمام الشـــافعي، دارالكتب العلمية، لبنان، ب

 .3/42الســـــرخسي، المبســــــوط، 

 .8/355الشوكاني، نيل الأوطار،  –5
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        واحي ــلى النود إـــالبا ما يعــغ رخصــن التـــواطــمفي  ف الأصليــليـالتك ارــول باعتبــوالق
ولعل مرد ذلك أنها تخضع للثبات وعدم التغير من حيث عدم تأثر مقاصدها التي توخاها ، ةالتعبدي

وهو ما ينفي ، ل والتعبدة بها عادة عند الامتثاداء عند سنها بتغير الظروف المحتفالشارع الحكيم ابت
     يانه ومن جهة أخرى أن تحمل المشاق بإت، المرجوة أصالة هذا من جهة االحهــمظنة الإخلال بمص

لزم الأجر الكثير كما سبق مما ي ،لشرعه عوالانصيا ، مع الترخص في تركه أبلغ في إظهار الطواعية لله
حيث نجدها بتتبعها أنها تحمل عادة على الأقل ، ذا على عكس جانب المعاملاتــوه ر،ــالذك

 بالموازنة مع وهذا، حيث يتسع فيها الترخص في مواطن الحاجة والضرورة وما أكثرها، والأخف
مما يلزم أولوية اعتبار ، ها بواقع الناس عادة بمتغيراته زمانا ومكاناالموضوعة منها أصالة لشدة احتفاف

   بها  ى استقرارها بسد كل ما قد يخلوحفاظا عل، الترخص فيها تحصيلا لمصالح الناس في تعاملاتهم
 .(2)والقرافي (1)لعز بن عبد السلاملى ذلك االفساد كما أشار إ رمن كثرة الخلاف والخصام ونش

 :مثال ذلكو        
قياسا على البيع  -و حملا على التكليف الأصلي وهو المنع من إجرائهما ـاع لصنالسلم والاست

 .دهما وهو عين الحرج المضاد لمراسم الشرعو لى عزة وجلأفضى إ –المعدوم الممنوع أصالة بنص شرعي 

 

 

 
                                                 

 . 2/22، القواعد الكبرى، ابن عبد السلام: نظرا -1

  . 1/241، الفروق، القرافي: انظر -2
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 لثالمبـحث الثا
 رورةـبالضل ـمشـروط الع
 رعيةــالش
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 المطلب الأول 
 الوسائل المشروعة لدفع الضرورة ذاستنفا 

 
     أن يتعين على الواقع في الضرورة الشرعية أن يناقض التكاليف المشروعة : ود بهــالمقصو

 بدائل ابتداء بحيث لا يجد لدفعها ما يدخل في خضم هذه الأخيرة، مما يتوجب عليه الانتقال إلى
          وضعها الشارع الحكيم لمثل هذه الحالات الاستثنائية، كالتعاطي الحرام إذا غلب بحيث لا يجد 

إن الحرام إذا طبق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحـلال : " المكلف للحلال سبيلا، يقول الجويني
 .(1)"سبيلا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة 

 .هلاك المنتجات الغذائية والدوائية المتضمنة بعض المواد المحرمة شرعااست: من ذلكو  
رعا فيمالم تمس بأساسيات التشريع الإسلامي كقواعد العقيدة ــاقضة شــد هذه المنــوتع        

لا تسقط حرمة الكفر : ، ومنه(2)لأن ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة فائدة. الإسلامية
نا والغصب بأي حال من الأحوال باعتبارها مفاسد في ذاتها تناقض أساسيات التشريع والقتل والز 

 .الإسلامي، وإن سقطت المسؤولية الجنائية عن مرتكبيها
بعدم جواز إجراء المعاهدات مع الدول المحاربة التي يمكن أن تقر بتواجدها : يمثل له أيضاو

 .رجة الأولىدالب بأصول العقيدةلمساسها في أراضي المسلمين 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،    ( التيات الظلمغياث الأمم في)الجويني، أبـو المعالي عبد الملك بن عبد الله، الغياثي  -1
 .214م، ص 1447 -ه1417، 1: ط
 .2/04، الزركشي، المنثور في القواعد -2



35 

 

 المطلب الثاني 
 التناسب بين الضرورة ووسيلة دفعها 

ذ بالبدائل    ــد الأدنى في الأخــطر على القدر اللازم والحــصر المضــأن يقت: هــود بـالمقصو
رر الناجم في نطاق الضرورة فيما إذا أجرى الأحكام الابتدائية، وهذا بمقتضى لزوم ــالشرعية، لدفع الض

 .هذه الأخيرة أصالة من الشارع الحكيم
       د ــلى ما يســصار عــزوم الاقتــارة من لــريح العبــور العلماء بصــه جمهــب إليـــما ذه: اهــمبنو

رورة، لأن الاقتصار على ذلك في نظرهم مظنة لارتفاع ــق في أكل الميتة المحرمة شرعا عند الضــالرم
إذا حرم : " جاء في مختصر المزني ،(1)يحل الأكل بعد ذلك كحالة الابتداء الاضطرار، فإذا اندفع لم

  الله عز وجل شيئا فهو محرم إلا ما أباح منه بصفة، فإذا زالت الصفة زالت الإباحة، ولا خلاف أعلمه 
أن ليس له أن يأكل من الميتة وهو بادي الشبع لأنه ليس بمضطر، فإذا كان خائفا على نفسه 

ا أكل منها ما يذهب الخوف فقد أمن فارتفع الاضطرار الذي هو علة الإباحة، وإذا فمضطر فإذ
     ة ــع الحكم كما كان قبل الاضطرار وهو تحريم الله عز وجل الميتـالعلة ارتفع حكمها ورج ارتفعت

من ليس بمضطر، ولو جاز أن يرتفع الاضطرار ولا يرتفع حكمه جاز أن يحدث الاضرار ولا يحدث 
 .(2)"ه وهذا خلاف القرآن حكم

 در ــزود منها على قــوذهب المالكية والظاهرية إلى القول بالتشبع في أكل الميتة عند الضرورة والت
  .(4()3)ما يغلب على ظن المضطر أنه يبلغه الحلال

                                                 

أبو إبــراهيم إسمــاعيل بن يحي، مختــصر المزني على الأم، دار الكتب        زنـي،ــالم. 4/240الغـــزالي، الوســيــط في المذهب،  -1
ابن        . 2/544النــــووي، روضــــــة الطالبــين، . 363 -4/362م، 1443 -هـ1413، 1: ، لبنـــان، بيـــــروت، طالعلميـــة

الحجاوي، الإقناع، . 174السيوطي، الأشبـــاه والنظائر، ص. 321–16/326المـــرداوي، الإنصــــاف، . 11/73قدامـى، المغني، 
 .73ئر، صابن نجيم، الأشباه والنظا. 4/368
 .4/363المزني، مختصر المزني على الأم،  -2
            -ه1424، 1: أبـــو أســلمة سليم بن عبد الهـــــلالي، مكتبـــة الفــرقان، دبـي، ط: مــالك، ابــــن أنــس، المـــوطأ، ت -3

امباي بن كيباكاه، مكتبة    : عبد الوهاب المالكي، عبد الوهاب بن علي بن نصر، عيون المجالس، ت. 3/134م، 2663
ابن حـــــزم، أبو محمـــد عــلي                 . 2/485م، 2666 -هـ1421، 1: الرشــد، المملكـــة العربية السعوديــــة، الريـــــاض، طـــــ

دسوقي، حاشية الدسوقي ال. 7/420أحمد محمد شاكر، دار الجيل، بيروت، دار الآفاق الجديدة، بيروت، : بن  أحمد، المحلى، ت
 . 2/115على الشرح الكبير، 

إن الخلاف الظاهر بين الجمهور والمالكية هو خلاف لفظي مبناه نوعية الضرورة الواقعة التي تحدث عنها كل مذهب بين      -4
ا المضطر على سد الرمق أن تكون مستمرة أو مرجوة الزوال، فإن كانت مستمرة جاز التزود على رأي المالكية، لأنه إذا اقتصر فيه



30 

 

 :أدلتهمومن         
  :من الكتاب        

يْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ ِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَ إ﴿: تعالى قول الله

 .[173: البقرة]﴾  غَيرَْ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ علََيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ

فَمَنِ اضْطُرَّ  ﴿ :وقوله  ،(1)اغ في الميتة ولا عاد في الأكل أخذا بعموم الآيةــير بــغ: معنىب        

أن يكون المضطر غير : أي ،[63: المائدة] ﴾ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 .(2)متجانف لإثم أصلا في الأكل وغيره 

  :ومن السنة
    مَا يَحِلُّ لنََا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ :فَـقَالَ ، رَس ولَ اللَّهِ  ىــأنََّه  أتََ    رِى  ــــعَنِ الْف جَيْعِ الْعَامِ         

ذَاكَ  :قاَلَ  ،ع قْبَة  قَدَحٌ غ دْوَةا وَقَدَحٌ عَشِيَّةا  يفَسَّرَه  لِ ، نَـغْتَبِق  وَنَصْطبَِح  : ق ـلْنَا، "مَا طعََام ك مْ "  :قاَلَ 
 .(3)ذِهِ الْحَالِ فأََحَلَّ لَه م  الْمَيْتَةَ عَلَى هَ  ،وَأبَِى الْج وع  

وع، أي هذا ــذلك وأبي الجوع، والواو هنا للقسم تأكيدا للج: في قوله: ووجه الدلالة
القدر لا يكفي من الجوع، إذ يغتبقون ويصطبحون شيئا لا يكفيهم تجسد ذلك واضحا من خلال 

يتهم، فكانت ل لهم الميتة لتمام كفاـة،  فأحـاستفساره عن طعامهم، وهو جوع مثبت لحالة المخمص
 .(4)دلالته تجوز تناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوة 

         د الأدنى في أكل ــوبمقتضى هذه الأدلة يلزم المضطر عند الضرورة الاقتصار على الح
          رمات ــة من المحـــيتــكم غير المــه أن حـــب فيـــا لا ريــومم، زوالهاه ــــلب على ظنــدر ما يغـــعلى قة ــــالميت

                                                                                                                                                         

                دن ـــف البــلى ضعإة ـيــالمفض، رورة المستقبليةــافة الضـــل مخـــالأكاستـــلزم عــــودتها عن قـــــرب، فلا يتمــكن من تــــــرك رخصــة 
                 يرفع تصور  ذاــمق على رأى الجمهور، وبهد الر ـدر ســرعا وجب قـــل شــــوة الزوال بما يحــــانت مرجــوإن ك، ســـــوتلف النف

.          1/151القــرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : انظر. صة الأكل على قدر زوال الاضطراروبمقتضى إجازتهم لرخ، لافــالخ
موطأ الإمام مالك، دار الكتب الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني على . 74 –11/73ابن قدامى، المغني، 

 . 3/120م، 1446 -ه1411، 1: العلمية، لبنان، بيروت، ط
 .2/155القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 1/150الجصاص، أحكام القرآن،  -1
 .1/186ابن عبـد السلام، تفسير القرآن،  . 11/111الرازي، التفسير الكبيـر، . 1/157الجصاص، أحكـام القرآن،  -2
 .18سبق تخريجه، ص  -3
 .8/144السهارنفوري، بذل المجهود، . 21/211، عمدة القارىء، العيني -4
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مبررا بالاستثناء الوارد  (1)تحريمها لا يزيد على تحريم الميتة كما أشار إلى ذلك الشوكاني لأن، اـفي حكمه

لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ أْكلُُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّـــكُمْ أَلَّا تَـــومََا لَ ﴿ :ارته عز وجلـــفي القرآن الكريم بعب

   ة الكريمة في نظره دلت على تحريم الميتة واستثنت ــفالآي، [114: الأنعام]﴾  عَلَيْكُمْ إلَِّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
 .(2)ما وقع الاضطرار إليه
ها رر فيــوالتي ق، ه أيضا التفريعات الفقهية الكثيرة القائمة على الضرورة الشرعيةــوهو ما يثبت

 :من ذلك، على قدر موضعه، و بالتقيد بالحد الضروري على قدر زواله
إلى حين وقصر الصلاة على المسافر ، إسقاط صيام رمضان على المريض إلى حين زوال المرض -

 .في بلد أكثر من مدة القصر بلده، أو نوى الإقامةحضوره 

 . زوالهوعند المرض إلى حين  إسقاط الوضوء بالتيمم للصلاة عند فقدان الماء إلى حين تواجده، -

عدم تجاوز موضع الجبيرة التي توضع على الجرح إلا بقدر ما تدعو إليه حاجة الجرح بمقتضى  -
 .لزوم المسح عليها عند الوضوء

القعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء، والتخلف عن الجمعة عند العجز إلى حين  -
 . الإمكان

ئل عدة نص عليها الفقهاء إلى حين زواله، كممارسة الشعائر يعذر الجاهل بجهله في مسا -
 .ها بقدر تعلمهائالدينية عن جهل بكيفية أدا

 . النفساء بقدر التعلمو  الحائضو  مس المصحف للصبيان -

 .لا ينظر الطبيب من العورة عند التطبب إلا بقدر ما يوجبه التداوي -

 .يباح النظر بقدر الحاجة، كحاجة الخطبة والتعلم -

 .الخمر بقدر الشفاءو  لتداوي بالنجاساتا -

 .استهلاك المال الحرام قدر الحاجة -

 ونحوها الكثير
 

                                                 

محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، لبنان، : الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ت -1
 .162/ 4بيروت، 

 .8/263الشوكاني، نيل الأوطار،  -2
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 المطلب الثالث 
 عدم اقتران الضرورة بالمعصية

 
    ن من مسألة الترخص للضرورة الطارئة و الفقهاء المتقدم هومرد هذا الشرط أساسا ما تناول

طر من سفره ارتكاب المخالفات الشرعية كالإخلال ــبأن يكون قصد المسافر المض، في سفر المعصية
 : وقد اختلفوا فيها على اتجاهين، ونهب أموالهم، وانتهاك أعراض المسلمين، بالأمن

    والذي يرى بجواز الترخص بأكل الميتة للضرورة  :على المشهور اتجاه الحنفية والمالكية       
قول ، وهو (2)"سفر المعصية لا يمنع الرخصـة عندنا : " ت، جاء في مسلم الثبو (1)صيةـــر  المعــفي سف

 .(4)من التابعين ، والثوري(3)الأوزاعي

 : ومن أدلتهم        
مَا  ومََا لَكُمْ ألََّا تَأْكلُُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ علََيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا ﴿: قول الله تعالى        

 .[ 114: امــالأنع]﴾  اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

وهو ، أن الشارع الحكيم استثنى من تحريم أكل المحرمات ما وقع الاضطرار إليه :ووجه الدلالة        
 .(5)حكم موجه للجميع يعم المطيعين والعصاة على حد سواء

 [. 24: النساء]﴾  كَانَ بِكُمْ رَحِيمًــالاَ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ و ﴿: وقولـه تعـالى
                                                 

، 1:دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط، محمد بوخبزة: ت، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرةفي، القرا -1
أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلميـة، لبنان، : العيني، محمود بن أحمـد بن موسى، البناية شرح الهدايـة، ت. 4/116، م1444

زكريا عميرات، دار : طاب، أبو عبد الله محمد بن محمد، مواهب الجليل، تالح. 3/35م، 2666 -هـ1426، 1: بيروت، ط
مسلم الهندي، محب الله بن عبد الشكور البهاري، . 4/353م، 1445 -هـ1410، 1: الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

 .1/130، م1448 -هـ 1418،  1: الثبوت، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ط
 .1/130، مسلم الثبوت، الهندي -2
، وتوفي                (ه88)هو عبد الرحمــــن بن عــمــــرو بن محمــد أبـــو زرعــــة الأوزاعـي، إمــام أهل الشام، ولد في بعلبــــك ســـــنـة  -3

، أبو الفرج محمد بن أبي ابن النديم: انظــر. )ببيروت، صنف كتاب السنن في الفقه، كتاب المســائل في الفقه( هـ157)سنـة 
البغــدادي، هــدية       . 370م، ص 1440 -هـ 1410، 1: يعقــوب، الفهــرست، دار الكتــب العلمـــية، لبنــان، بيـــروت، ط

 (.5/511العارفين، 
 . 2/161ابن قدامى، المغني، . 1/150الجصاص، أحكام القرآن،  -4
 .1/150الجصاص، أحكام القرآن،  -5
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فمن امتنع عن المباح حتى مات كان ، أن الشارع الحكيم نهى عن قتل النفس :ووجه الدلالة        
وجه للمطيع ــام مـاب عــو خطـــوه،  ةــناقض مع ما نصت عليه الآيـــوهو ما يت، اتلا نفسه متلفا لهاـــق

             .(1)والعاصي على حد سواء
 :القياس  

لفان ـلا يخت فالمطيع والعاصي، أنهم قاسوا العاصي على المطيع في تناول المباحات: مفادهو           
ائر المأكولات التي هي مباحة للمطيعين هي مباحـة ــفس ،رمـــيح ولات أوـــفيما يحل لهما من المأك

فكما  ، اةــوالعصـ ينـــتلف في تحريمه حكم المطيعوكذلك ما حرمه الشارع من المأكولات لا يخ، اةـــللعص
اة فيها كسائر المأكولات صون كذلك حكم العـلزم أن يك، كانت الميتة مباحة للمطيعين عند الضرورة

  .(2)المباحة في غير حال الضرورة
   اصيا كما قاسوا العاصي بسفره بالمقيم فلم يختلف أحد في جواز إتيانه بالرخص وإن كان ع          

 لله كالتيمم عند العجز وفقدان الماء، وكذلك الإفطار إذا أضر به الصوم، والجلوس إذا أضر به القيام
 . (3)في الصلاة، ونحو ذلك من الرخص، فلا تمنع المعاصي من إتيانها

 :من المعقول  
وقد ، ل عن السفران فهو أمر منفصـــأما العصي، فرــــن سبب وجود الترخيص قائم وهو السإ          

روعية ذلك الأمر  ـــافي مشــر من كل وجه لا ينــوالنهي لمعنى منفصل عن أم، يوجد في حال الإقامة
  .(4)في الأرض المغصوبةكالصلاة 

واز الترخص في سفر المعصية تعلق السفر ــبعدم ج ذي يرىوال :اتجاه الشافعية والحنابلة        
ر والجمع والفطر ــر من القصــفره شيئا من رخص السفـاصي بســلعفلا يستباح ل، بالأمن أو الخوف

 ، لأن الرخص لا يجوز أن تناطل الميتةــوأك،  وترك الجمعة، والتنفل على الراحلة، والمسح على الخفين
  .(5)وهذا لا يصح، انة على المعصيةــولأن في جوازها في سفر المعصية إع، بالمعاصي

                                                 

 .2/150القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 1/157صاص، أحكام القرآن، الج -1
 .1/88المرغيناني، الهداية، : وراجع. 1/157الجصاص، أحكام القرآن،  -2

 .2/452القرافي، الفروق،  -3

الكتب العلمية، لبنان،  ود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، دارــد الدين مسعــالتفتازاني، سع -4
 . 411- 2/416،  م1440 -ه1410، 1:بيروت، ط

م،          1443 -هـ1413، 1: الشافــعــي، أبو عبــد الله محمــد بن إدريس، الأم، دار الكتب العلمــية، لبنان، بيروت، ط -5
معوض، عـــادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  علي محمــد: الماوردي، أبـو الحسن علي بن محمد، الحــاوي الكبـــير، ت .1/326



46 

 

 :(1)ومن أدلتهم

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ  ﴿: تعالى قول الله        

 [.173: البقرة] ﴾غَيرَْ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ علََيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ
أن من كان مضطرا ولا يكون موصوفا بصفة البغي ولا بصفة العدوان البتة  :ووجه الدلالة        

درج تحت ــفأكل، فلا إثم عليه، وعليه لايترخص للعاصي بسفره لأنه موصوف بالعدوان، فلا ين
 .(2)الآية

مٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِفٍ لِإِثْــنِ اضْطُــفَمَ ﴿: الىـــولـه تعــق :هــومن        

 [.63: المائدة] ﴾ رَحِيمٌ
ثْمٍ  :والدلالة في قوله تعالى         رَ م تَجَانِفٍ لِإِ  .(3)غير مائل وغير منحرف للإثم: أي ،غَيـْ

فلو التعبد،  أن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المباح توصلا إلى مصلحة: ومن المعقول        
 .والشرع منزه عن هذا،  على المحرم تحصيلا للمفسدةشرع ههنا لشرع إعانة 

بجواز الترخص بأكل الميتة  القائلينر سابقا يترجح رأي الحنفية والمالكية ــاء على ما ذكــبن      
 : للضرورة في سفر المعصية لاعتبارات عدة

    قائلين بالمنع منها ح الرخص للعاصي المقيم ومنهم الــر العلماء من منـــما ذهب إليه أكث -        
حيث ذهبوا إلى القول بالترخص في مواطن الضرورة في الحضر من غير تفريق بين  ؛في حالة السفر
    والإفطار للمريض ، والتداوي بالخمر، مال الغير بغير إذنهمن وأخذ ، كأكل الميتة،العاصي والمطيع

      .(4)معا  مم عند انعدام الماء في الحضر والسفرــوالتي،  في رمضان

ارتكاب  به المضطر رورة في سفر المعصية بين أن يقصدــص للضـن بعدم الترخو فرق القائل -        
   أن يكون  وبين، منع الترخص ويقع به، روج على الجماعـةــتعدي على أموال الغير والخالك  ،المعصيـة

                                                                                                                                                         

النووي، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف، المجموع شرح . 15/108م، 1444 -هـ1414، 1: العلميـة، لبنان، بيروت، ط
 . 1/174الحجاوي، الإقنـاع، . 16/321المـرداوي، الإنصاف، . 2/161ابن قدامى، المغني،  .4/206المهذب، دار الفكر، 

 .2/161ابن قدامى، المغني،  -1
 .5/26الرازي، التفسير الكبير،  -2
 .11/111الرازي، التفسير الكبير،  -3
 . 1/174الحجاوي، الإقناع،  .201 -206السيوطي، الأشباه والنظائر، ص . 2/163ابن قدامى، المغني،  -4
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للخمر، وأخذه مــــال الغير، ولا  ة كشربهــالمعصيائه ارتكب ـــج أو الجهاد وأثنــــله جائز كقصد الحـــفي أص
      وهذا بـين العلماء،ه ــو حكــــم متفــــق عليــوه (1)ذه الحالـــة مانعا لاستباحــــة الترخــــصــيكــــــون في ه

دة ي وهذه قضية فاســة للعاصــه لا رخصــولك أنــو قـــأ فهــن الخطـــم: " (2)ما يفسر قول الجصاص
 .(3)"بإجماع العلماء 

والذي يقتضي إباحـة ، [114: الأنعام]﴾  ا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِــْ إِلَّا مَ ﴿: وله تعالىـــعموم الآية في ق -        

    [173: البقرة]﴾ غَيْرَ باَغٍ ولََا عَادٍ  ﴿: في الآيـة والاحتمال الوارد، الترخص للجميع المطيعين والعصاة
   .(4) الجماعة والبغي بالعدوان والخروج على، الأكل حيث تحتمل معنى البغي في ،يخصصها لا

التيمم للصلاة عند فقدان الماء  ومنهالرخص تقع على المضطر عزيمة واجبة، هناك بعض ا -      
فمن تركه حتى التلف كان عاصيا ،  وأكل الميتة خشية تلف النفس،  حيث يلزم الإتيان بها في زمنها

وقد نهى الشارع الحكيم ، فكان كمن ترك التقوت الحلال في حال الإمكان، جانيا على نفسهلله 

 .ولعل معصيته  هذه أشد من معصية السفر،  " لاَ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ و ": عن ذلك بقوله

 حيث يقع، رورة والحاجةــعند وضعها بالسفر بل بالضبالسفر ص لم تناط شرعا ــإن الرخ -        
     ل إجازة ــوعلى هذا يحم عن مقتضاها، ارجاــفكان بذلك خ، هائالسفر غالبا من أسباب اقتضا

والتيمم ، كما أجيز الإفطار له في رمضان أثناء المرض،  أكل الميتة للمقيم العاصي عند اقتضاء الحاجة
 .عند انعدام الماء

 .ذ بالضرورةوهو ترجيح أبرز بمبرراته عدم اعتبار المعصية كشرط في الأخ

 

                                                 

 .203السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  -1
، وتــوفي سنـة                 (ه365)ــد بن عــلي الرازي الحـــنفي المعـــروف بالجـــصــاص، فقيـه، مجتهــد، ولــد ســنـة هـــو أبــو بكـــــر أحمــ -2
. 1/351ابن النديم، الفهرست، )، (أحكام القرآن)، (شرح مختصر الطحاوي)، (شرح الجامع الكبــير: )، من تصــانيفه(هـ376)

عبد الفتاح محمد الحلو، مؤسسة : في طبقات الحنفية، ت المضية محمد محي الدين عبد القادر، الجواهرعبد القادر القرشي، أبو 
 (.224 -1/226م،  1443 -هـ  1413، 2: الرسالة، جيزة، ط

 .1/158الجصاص، أحكام القرآن،  -3
 .1/150الجصاص، أحكام القرآن،  -4
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 المبحث الثالث  
 ه الضرورة في العصر الحاضرـأهمية فق
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شــؤون  تلبيــة حاجــاتهم في جميــعو  مراعــاة مصــالح النــاسأساســا مــن وضــع التكــاليف  إن المقصــد
عنــد الانقيــاد قــدر الإمكــان  الحــرج عــنهمو  حيــاتهم، لــذا عمــد الشــارع الحكــيم إلى التيســير ورفــع الثقــل

 زم الفقيــه أو المفــتي اعتبارهــاتلــ، والتتبــع بالاســتقراء يقــره مواقــف كثــيرة لشــرعه، دف الانصــياعبهــوالتعبــد 
   لاســيما وأجــد مــن الــلازم إبــراز هــذا الجانــب ، محكمــات الشــرعو  يتنــاقضلا الأحكــام بمــا  عنــد إصــدار
ـــوازع الـــديني في نفـــوس المســـلمينالـــذ لحاضـــر،في العصـــر ا        لتثقـــلممـــا فـــتح ذلـــك بـــاب ا، ي غـــاب فيـــه ال

، والـتي قـد تعيـق مسـار حيـاتهم بحجة الظروف القاهرة الملتبسة بهم اليوم عنهاالانسيال و ، من التكاليف
   ، فضـــلا وللأمـــر خطورتـــه، المصـــالح الدنيويـــةو  إذ أضـــحت أكثـــر مـــا تفســـر حســـب الأهـــواء ،في نظـــرهم

   عي لمثــل تلــك الظــروف يصــعب  التقــدير الشــر  عــدة ترت إشــكاليااالمســتجدات الــتي أثــو  عــن التغــيرات
لذا سيتم التناول ، مقتضيات الشرعو  يمزج بين واقعها اجة إلى فقيه حاذق ناصحالح تقتضي في ظلها، 

 :هذا المبحث المطالب الآتية في
 الغاية التشريعية من اعتبار الضرورة عند وضع الأحكام: المطلب الأول        
 عية عند أهل العلم والاختصاصواقع الضرورة الشر : المطلب الثاني        
 الناس واقع العمل بالضرورة الشرعية عند عوام: المطلب الثالث        
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 الأولمطلب لا

 الغاية التشريعية من اعتبار الضرورة عند وضع الأحكام
 

       ع الحرج ــف ورفـيستشف جليا خاصية اليسر والتخفي الإسلاميريع ــــللتش قرئــالمستإن 
بما ينسجم وحدود فطرتهم وطبائعهم النفسية وعاداتهم  والآخرةفي الدنيا  الإمكانعن الناس قدر 

والمتمحص لأحكامه يجد  ع الحكيم،فلا حرج يعيقهم عن تنفيذ ما كلفوا به من الشار  ،الاجتماعية
 :مايلي أهمها ،مواقف كثيرة في مختلف نواحيها تقر ذلك

      عدل الداخل في نطاق الطاقة نهج الوسط الأالمليف على رت في التكــج الأحكامإن  -
يشهده قوله ، ه لتظل في نطاقهاــسببها واقع خاص عالجتلى الشدة إ رــالأمآل  يث لوــبح، ةـــالبشري

وا اللَّهَ مَا ـــاتَّقُــفَ﴿ :ولهــوق، [78 :جــالح]﴾  رَجٍــلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ منِْ حَــا جَعَـــوَمَ﴿ :الىـــتع

       وقد ذكرت ، [280: رةـالبق] ﴾ هَاــوُسْعَ ا إِلَّاــنَفْسً كَلِّفُ اللَّهُــلَا يُ﴿ : هــوقول، [10: نــابــالتغ]﴾  مْــاسْتَطَعْتُ
 في خمس مواطن في القران الكربم 

، خ ذ وا مِنَ الَأعْمَالِ مَا ":النبي ولــوق           ت طِيق ونَ، فإَِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى  ياَ أيَّـُهَا النَّاس 
 .  (1)" تَمَلُّوا

 .(2)" وَإِذَا أَمَرْت ك مْ بأَِمْرٍ فأَْت وا مِنْه  مَا اسْتَطعَْت مْ "  :أيضا ولهــوق        
فها لا تثقل الكواهل سواء تعلق الأمر ــها وكيــلة في كمــحيث أتت قلي ؛لتكاليفة اــلـــق -

ها بغض النظر عن المشقة ؤ المطلوبة شرعا قليلة يتيسر على المكلف أدا فالأوامر، مر أو النواهيبالأوا
فيها  اأما النواهي فقد نح، ...والصوم ، كالصلاة،  تقتضيها عند الإمتثالالتي الطبيعية المقترنة بها 

 اأصناففقد حدد ، كما في نصه على المحرمات من النساء  الإطلاقالشارع منحى الحصر والاستثناء لا 

                                                 

    كتاب صلاةلم،  ــومس. 7/155، (5801)رقم وس على الحصــير ونحوه، الجلــباب للباس، ا بكتا  ،خاريــالب: هــرجــأخ -1
 .واللفظ للبخاري ،315، ص (782)، رقم فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره اببالمسافرين، 

 ،             (7288)م ـرق، ه ـل اللو ـــــنن رســداء بســـاب الاقتــــب ،ةـاب والسنــصام بالكتــالاعت ابـــــكت،  اريــخــالب: هـــرجــأخ -2
       ، (1337) رقما لا ضرورة إليه، ــمــوترك إكثار سؤاله ع، باب توقيرهاب الفضائل، ــ، كتبلفــظ آخــر لمــومس. 4/44-45
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          اق التحريم فيها ــق نطـــد ضيــفق، وماتــبة للمطعــال بالنســذلك الحــوك، اح بهاـــرم النكــمعينة يح
 .الإباحةوهو  أصلهوما عداها ترك الحكم فيها على ، اف معينةـــفي أصن

          روضة في الشرائع ــي كانت مفــة التــاقـــائف الشــة والوظــليظــاليف الغــالتك اطــقــــإس -

لَى ــلْتَهُ عَــرًا كَمَا حَمَـــا إِصْــَلَيْنــلْ عَــرَبَّنَا ولََا تحَْمِ ﴿: الىـــتع الله ولـــدل على ذلك ق، السابقة

لَالَ الَّتِي ــرَهُمْ وَالْأَغْوَيَضَـعُ عَنْهُمْ إِصْ ﴿ :تعــالى هـولــقو ، [280 :رةــــــالبق] ﴾ نْ قَبْلِنَاـــِنَ مــيذالَّ

 .[157 :رافــالأع] ﴾ كاَنَتْ عَلَيْهِمْ
العادات التي استحكمت فيهم و  ج التدرج عند وضع الأحكام مراعاة لطبائع الخلقــمنه -

بل أوقعه ، لم يحرم الشارع الحكيم الخمر دفعة واحدة –على سبيل المثال  -لذا ، تخفيفا عليهمو  تيسرا
حيث دأبت على شربها كعادة  آنذاكفي نفوس البشر  لتــاستأصإذ ، لــراحمو  على دفعات

 .منعهامستحكمة أضحت بحاجة إلى التدرج في 
منحى الإجمال عند وضع الأحكام لا التفصيل قصد انسجامها  انح الإسلاميريع ــإن التش -

  .زمانو  مسايرتها لمصالحهم في كل مكانو ، مع واقع الناس
           اد بالوظائف ـــاد عند الانقيــــصـــالاقتو  طــــوســلى التــــع لاميــالإسريع ــــــشــالت ثـــح -        
جَاءَ ثَلاثَةَ  رهَْطٍ إِلَى " روي أنه ، التشدد فيها سدا لباب الرهبنةو  بالمقابل نبذ التنطعو ، ةـالشرعي

سَلَّمَ، يَسْألَ ونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا ب ـي وتِ أَزْوَاجِ النَّبِي  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَ 
وَأيَْنَ نَحْن  مِنَ النَّبِي  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غ فِرَ لَه  مَا تَـقَدَّمَ : أ خْبِر وا كَأنَّـَه مْ تَـقَالُّوهَا، فَـقَال وا

أنَاَ أَص وم  الدَّهْرَ وَلاَ : أَمَّا أنَاَ فإَِن ي أ صَل ي اللَّيْلَ أبََداا، وَقاَلَ آخَر  : خَّرَ، قاَلَ أَحَد ه مْ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأََ 
، وَقاَلَ آخَر   ا، فَجَاءَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أ فْطِر   أنَاَ أَعْتَزِل  الن سَاءَ فَلَا أتََـزَوَّج  أبََدا

ت م  الَّذِينَ ق ـلْت مْ كَذَا وكََذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِن ي لَأَخْشَاك مْ للَِّهِ وَأتَـْقَاك مْ لَه ، لَكِن ي أَص وم  »: إِليَْهِمْ، فَـقَالَ  أنَْـ
، وَأ صَل ي وَأَرْق د ، وَأتََـزَوَّج  الن سَاءَ، فَمَنْ رغَِبَ عَنْ س نَّتِي فَـلَيْسَ مِن ي  .(1) "وَأ فْطِر 

ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَه ، فَسَد د وا " :قولهوجاء في حديث  ينَ ي سْرٌ، وَلَنْ ي شَادَّ الد  إِنَّ الد 
 .(2)" وَقاَربِ وا، وَأبَْشِر وا

                                                 

 تاب النكاح، بـابك ومسلم بلفظ آخر، .7/2، (5603) رقم، باب الترغيب في النكاح ،تاب النكاحك،  البخاري: أخرجه -1
                                        .  586ص  ،(1461)ه، رقم ــالنكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤن

 .23صسبق تخريجه،  -2
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ينِ " : ديثــوفي ح لَك م  الْغ ل وُّ فِي الد  ينِ، فإَِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ  . (1)" إِيَّاك مْ وَالْغ ل وَّ فِي الد 
       ن المنهج الحق وأ، الغلو والإفراط ومجاوزة الحدفهذه الأحاديث دلت بمجملها على ذم 

 .حقههو الوسط وإعطاء كل ذي حق 
   اء في قولــه جـــة منــواز رحمــع ولا بالجــص فيها بالمنـــلم ين ورــأمعن  ارعــشوت الــكـــس -        

وَحَدَّ  ،وَحَرَّمَ ح ر مَاتٍ فَلَا تَـنْتَهِك وهَا ،وَجَلَّ فَـرَضَ فَـرَائِضَ فَلَا ت ضَيـ ع وهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ " :النبي
هَا  .(2)" ح د وداا فَلاَ تَـعْتَد وهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَـبْحَث وا عَنـْ

 اية القاهرة التي تفرض عادة حرجرخص بأحكام الأعذار الموضوعة للظروف الاستثنائـــالت -
 من أصله فيرفع، به بيسر وسهولة الإتيانعن الحرج المعهود في التكليف الأصلي يتعذر معه  ازائد

  أو يجعل  –بإتيان الحرام أو ترك الواجب  الأمرتعلق  –والمؤاخذة  الإثمبرفع  ى تلك الظروفبمقتض
   قيام به على وجه الأكملإذ تعذر عن ال،  اقهيدخل في نطالتكليف الأصلي و  مخرجا ينوب عنلها 

   إذ المقصد من وضعه ابتداء ، نه يباح ترك القدر المستطاع عليه حسب القدرة الممكنةلا يعني أ
 إتيانهبغض النظر عن الفعل المكلف به ، وفي شؤون حياته، دتهــلف في عقيــحفظ مصلحة المك

  وسيلة لجلبه بالحرج المعتاد المرجوح في نظر الشارع لموضوع إذ العبرة بالمقصد لا بالحكم ا، لتحقيقها
      فوقوعه أمر لازم ، لك المصلحةوإنما لزم اقترانه به قصد جلب ت، فــلم يقصده أصالة عند التكلي

تعين على  لتكليف الأصليلفهو ليس غاية في ذاته إنما وسيلة واقعة في طريق الامتثال ، لا مفر منه
له بالبديل في الظروف القاهرة وترجيحه عنه أحيانا إذا  الشارع وهذا ما يبرر إسقاط، تحقيق مقصده

ذا ما يفسر مجيء ـوه، لزم الأمر حسب المقصد الناجم عنه بغض النظر عن مقدار الحرج المناط به
ها سبيلا ذيبفلم يثبت عنه مطلقا أن جعل تع، الشارع بالتكاليف في حدود استطاعة النفوس البشرية

                                                 

       أبو عبد الرحمن أحمد ، والنسائي. 2/1668، (3624) رقم، قدر حصى الرميباب ، كتاب الحج،  ماجة ابن: أخرجه -1
، 1:سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، عبد الغفار سليمان البنداري: الكبرى، ت بن شعيب، السنن

أبو حامد محمد بن ، ابن حبانو  .2/435، (4603) مـرق، ىـالتقاط الحصو أبواب الرمي ، كتاب الحج،  م1441 -هـ1411
كتاب ،  م1443 -هـ1414، 2:، بيروت، طلبنان، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوطي: ت، انبح صحيح ابن، ان بن أحمدبح

، كتاب الحج،  والبيهقي. 4/183، (3871) رقم ،ذكر وصف الحصى التي ترمى بها الجمار ، باب رمي جمرة العقبة، النكاح
 .5/127، (4317)رقم ، اب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلكب

السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، لبنان، : ت، نيأبو الحسن علي بن عمر، سنن الدارقط، الدارقطني: أخرجه -2
 . 4/124، (7114)رقم ، كتاب الأطعمة،  والحاكم. 4/148، (42)رقم ، كتاب الرضاع،  م1400 -هـ1380بيروت، 
 . 16/12،  كتاب الضحايا،  والبيهقي
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لذا ، ون أهواءها تابعة لمقصودهــعه لتكــر أنه وضــبل كل ما في الأم، لشرعه عا والانصي، تقرب إليهلل
 .وسع عليها على وجه لا يرتب مفسدة مناقضة له

      .الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها وضع": طبييقول الشا        
                ضي ــه لا يفــــعلى وج، مماتهـــعــوالهم وتنــواتهم وأحـــاد في شهـــالعب على الىــعـتع الله ــوقد وس

وجه الذه على ــع إذا أخــالتمت هولا ينقطع بها عن، ولا يحصل بها المكلف على مشقة ،لى مفسدةإ
 .(1)"المحدود له 

                 افر ــض والمســريــللم ارــالإفط لاـــع مثفشــــر ، داءـــيرة ابتـــز وجل رخصا كثن عــــذا ســل        
       دل ــمم بــوالتي، ض حسب مقدورهــريــز والمــدل القيام للعاجــود بــعن قع لاةـــوالص، انــفي رمض
از السلم والقراض ــوأج، كية الهلاــة وشرب الخمر عند خشــل الميتــة أكــط حرمــوأسق، الوضوء
مانع في الأصل وغير ذلك مما فيه توسعة على العباد رخصها الشارع رفقا  اوإن كان له، ناعتصوالاس

والتنطع والتعمق  الأصليةإذ تكلف المكلف بالتكاليف ، بهم عن تحمل المشاق في ظل الظروف الطارئة
لملل الذي لى السآمة وافضي به حتما إسي، فيها في جميع الظروف العادية والطارئة منها وبحرج شديد

وهو        ، هو مظنة التقصير فيها لاسيما عند مزاحمتها على وجه يوقع الخلل في إحداها أو جميعها

وَاعلَْمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسَُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ منَِ الْأمَْرِ لَعَنِتُّمْ ﴿  :الىـتعما يفسر قول الله 

         يْكُمُ الإِْيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَلَكنَِّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَ

  .[7: جراتالح]﴾  وَالْعِصْيَانَ
كَانَ م عَاذ  بْن  جَبَلٍ ي صَل ي مَعَ النَّبِي  صَلَّى الله   " :ه ــأن رويفقد ، (2) ذلمعا وقول النبي        

اذاا سَلَّمَ، ث مَّ يَـرْجِع ، فَـيـَؤ مُّ قَـوْمَه ، فَصَلَّى العِشَاءَ، فَـقَرَأَ باِلْبـَقَرَةِ، فاَنْصَرَفَ الرَّج ل ، فَكَأَنَّ م عَ عَلَيْهِ وَ 

                                                 

  .1/252 الموافقات،، الشاطبي –1

أحد الذين شهدوا العقبة الرحمن،  كنيته أبا عبد،  عدي الأمصاري الخزرجيبن عائذ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن  هو –2
      أنس بن مالكو  عبد الله ابنهو  ابة عمرــروى عنه من الصح، المشاهد كلها مع رسول اللهو أحدا و  د بدراــشه، من الأنصار

ثلاثين و  ون عمواس سنة ثماني عشرة وكان عمره ثمانياــ طاعفي توفيوعبد الرحمن بن غنم، ، ومن التابعين جناده بن أبي أمية، غيرهمو 
 – 3/420، ةـالإصابة في تمييز الصحاب ،جرــابن ح. 147 –5/144، ةـة في معرفة الصحابـأسد الغاب، ابن الأثير) .ةــسن

427.) 
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بـَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ  فاَتنِاا، : أَوْ قاَلَ فَـتَّانٌ، فَـتَّانٌ، فَـتَّانٌ ثَلَاثَ مِرَارٍ : تَـنَاوَلَ مِنْه ، فَـ
 .(1)" وَأَمَرَه  بِس ورتََـيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الم فَصَّلِ  .فاَتنِاا، فاَتنِاا

لْيَتَجَوَّزْ، فإَِنَّ فِيهِم  الضَّعِيفَ " : ة قالــــوفي رواي إِنَّ مِنْك مْ م نـَف ريِنَ، فأَيَُّك مْ مَا صَلَّى باِلنَّاسِ فَـ
 .(2)" وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ 

في الصلاة بالناس والتكلف  الإطالةنهى عن  أن النبي: والمعنى المقصود من الحديث        
       ضي بعد ذلكفالملل المو ة ــالذي قد يورث فيهم السآم، فيها لما في ذلك من إحراج شديد لهم

وقد نبه ، تهوللأمر خطور ، الإخلال بأهم وظيفة شرعية تعد شعيرة من شعائر الدينو  إلى التقصير
 : عن المكلف لوجهين اعلم أن الحرج مرفوعف" : الشاطبي إلى ذلك في قوله

وينتظم تحت  .كراهة التكليفو ، وبغض العبادة، الخوف من الانقطاع من الطريق: أحدهما
 . عقله أو ماله أو حاله هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو

 مثل قيامه على،  احمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواعخوف التقصير عند مز : لثانيوا
        فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا،  في الطريقإلى تكاليف أخر تأتي، دهـــأهله وول

     فانقطع ، الغة في الاستقصاءــين على المبــا أراد الحمل للطرفــوربم ؛اــاطعا بالمكلف دونهــوق، عنها
 .(3)"نهما ع

            لوب بأعمال ووظائف شرعية لابد ــلف مطــإن المك" : رـــوضع آخـــأيضا في م الـــوق
            فإذا أوغل في عمل شاق فربما قطعه  .الىـــتعيقوم فيها بحق ربه ، لامحيص له عنهاو ، منها له

أو عمله الداخل فيه قاطعا عما كلفه الله فيكون عبادته  ،ولاسيما حقوق الغير التي تتعلق به، غيره عن
لا يخل بواحدة  لمراد منه القيام بجميعها على وجهإذ ا، غير معذور افيكون بذلك ملوم، فيقصر فيه ،به

 .(4)ولا بحال من أحواله فيها، منها
حيث وضع شارعه ابتداء ، الإسلامين الضيق منفي في عرف التشريع إ :خلاصة القولو 

          عيته ــذها في وضــن للمكلف بها تنفيــرية يمكــــدود نطاق القدرة البشـــــفي حدخل ـــتكاليف ت

                                                 

، (761) مــرق، لىــرج فصــفخ ،ل حاجةــوكان للرج ،اب إذا طول الإمامب، امةــكتاب الجماعة والإم،  البخاري: أخرجه -1
1/142.  

 .1/142 ،(762) رقم، وإتمام الركوع والسجود ،باب تخفيف الإمام في القيام، كتاب الجماعة والإمامة،  البخاري: أخرجه -2

 .2/164، الموافقات، الشاطبي –3

  .2/164، الموافقات، الشاطبي –4
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يترخص بها ، ارج استثنائية تنوب عنها في وضعيته الحرجةــس الوقت جعل له مخــوفي نف، ةــالعادي
      عل العلاقة بينها وبين تلك ــشيء يجــها بــزما فيـــملت، هــاتــوإمكانيه ـــبالكيفية التي تتناسب وحدود قدرات

         دا لباب الانسيال ــد الضيق الشديد ســـائبة عنها عنـــر بأنها نــعـــيش، ة قائمةـــالتكاليف الابتدائي
يتفطن إلى أهمية الربط الواقع بين التكليف الأصلي والبديل  (1)ما جعل الدهلوي اوهذ ،عنها مطلقا

       وحين ينتقل ، تزم بالحكم الأصلييل بد قائما في نفس المكلف حين التعحيث يظل معنى، عنه
س الخفين عن لى اشتراط لبإ –ل المثال ــعلى سبي –هذا ما دفع بالشارع الحكيم و  ،(2)لى البديلإ

 .وإعادة هذا الأخير عند نزعهما،  لى مسحهما بدل غسل القدمين في الوضوءإ  طهارة عند الانتقال
والتي ، الإسلاميعاني التشريعية السامية التي استشفها العلماء من التشريع الم بعض هذهف

ولقد حرصوا ، والترخص لأصحاب الأعذار والحالات القاهرة عيةشر ال الأحكاماعتبروها عند استنباط 
 -لاسيما المعاصرين منهم  - الياتــإشكإلا أنه أثناء التنزيل وجدوا عدة ، في ذلك أشد الحرص

الحكم الأصلي تحت  إجراءق المعتبر شرعا الذي يحول دون مها في صعوبة تحديد الضينحصر معظت
وهو ما سيتم تناوله في المطلبين الآتيين بيانا لمدى ، المكلفين اعتبار واقعهم أو واقع عوامنافذته سواء ب

 .الحاضرأهمية فقه الضرورة في العصر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

ـــوي الـــدهلوي اله -1 ، مـــن   (هــــ 1174)نـــدي الحنفـــي، فقيـــه أصـــولي، محـــدث، مفســـر، تـــوفي هـــو أبـــو عبـــد العزيـــز ولي الله بـــن مول
البغــدادي، : انظـــر(. )فــتح الــرحمن)، (عقــد الجيــد في أحكــام الاجتهــاد والتقليــد)، (الإنصــاف في بيــان ســبب الاخــتلاف: )تصــانيفه

 (.1/864كحالة، معجم مؤلفين، . 0/566هدية العارفين، 

 -هـ 1421، 1: د الرحيم، حجة الله البالغـة، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طأحمـد شاه ولي الله بن عب: الدهلوي -2
 . 336 -1/324م،  2661
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 لمطلب الثانيا

 عند أهل العلم والاختصاصواقع الضرورة الشرعية 
 

لى فقيه حاذق بحاجة إ ،ثم منهج شرعي معتبرمن المآ صةالمخل  المخارج الشرعية  إن البحث عن
   يصف لهم ما ينفعهم بما لا يتناقض ومحكمات  ،يبتغي حماية الدين وصلاح الخلق، ةــوعالم ثق

     ذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه من فقه المفتي ونصحه إ": (1)ذا يقول ابن القيمــوفي ه، رعــالش
   د عليه باب المحظور ويفتح فيس، هو عوض له منه أن يدله على ما، إليهمنه وكانت حاجته تدعو 
       ه فمثاله ــن عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمــإلا م تأتىله باب المباح وهذا لا ي

، ويصف له ما ينفعه، يحمي العليل عما يضره، في الأطباء لعلماء مثال الطبيب العالم الناصحمن ا
ا نإنما العلم عند" : (3)وما أحسن ما قاله سفيان الثوري، (2)"فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان 

 .(4)"حد د فيحسنه كل أيفأما التشد ،ة من ثقةالرخص

                                                 

           ولد سنة، وزيةـــروف بابن قيم الجـــــالمع، الحنبلي، ر بن أيوب الزرعيـــد بن أبي بكــــن محمــــهو أبو عبد الله شمس الدي –1
صلاح الدين خليل بن ، الصفدي)، (دـالفوائ)، (أعلام الموقعين)، (ادزاد المعــ: )ـهاتـــــنفــمن مص، (هـ751)وفي سنة ـــــوت ،(ـه 041)

النجوم ، بردي ابن تغرى .272 – 2/276 ،م1402 -هـ1381، 2: ط، الوافي بالوفيات، دار النشر، بقيسبادن، أيبك
 (.0/158،  العارفين هديـة، البغدادي. 16/145، في ملوك مصر والقاهرة الزاهرة

دار  ،وف سعدرؤ طه عبد ال: أعلام الموقعين عن رب العالمين، ت، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر، ابن القيم –2
 .4/154 م، 1473  الجيل، بيروت،

            ةـفي سنوتو ، (ـه47)هو من ثور من عبد مناة ولد سنة ، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي –3
وأبي ، هـروى عن أبي، ضابطا متقنا لهلحديث، حافظا ل، زاهدا عا على إمامته، ورعاممجا عالما ـكان إمام،  بالبصرة( ـه101)

أبو الحجاج جمال الدين ، لمزيا. )ان، وابن  إسحاقجعفر بن سرق: منهم، وروى عنه خلق لا يحصون، وغيرهم، إسحاق الشيباني
 -هـ1413، 2:لبنان، بيروت، ط، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة :لكمال في أسماء الرجال، تيوسف، تهذيب ا

ار الكتب العلمية، لبنان، تذكرة الحفا ، د، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد، الذهبي .104 –11/154، م1442
طبقات الحفا ، دار الكتب العلمية،  ، بكر أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي، السيوطي .267 –1/263، بيروت

 (. 40، 45، صم1444 -ـه1414 ، 2:لبنان، بيروت، ط

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، دار ابن       : ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله، جامع بيان العلم وفضله، ت -4
وذكره ابن قيسراني في  . 700برقم ... العلم وحقيقتهوذكره في باب معرفة أصول . 2/77م، 2663 -ه1424، 1: حزم، ط

ابن قيســـراني، محمد بن طــاهر بن علي ". إنما العلم عندنا الرخصة في فقه فأما التشـديد فكل أحد يحسنه: "كتابه السماع بلفظ
 .   1/46أبو الوفا المراغي، وزارة الأوقاف، مصر، القاهرة، : الشيباني، كتاب السماع، ت
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      ود الوسط ــلى المعهــاس عــلنا ل  مِ هو الذي يحَ  الدرجةروة تي البالغ ذِ ـــالمف" : ال الشاطبيــق
 .(1)"الانحلال  هب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرففلا يذ، الجمهوربفيما يليق 

اس المناطة عادة ــدى المفتي المعاصر في الوقائع النازلة بالنــقه لــعب تحقص  الن ــر مــــوهو أم
أهل العلم  إليهادة تطرق ـــع كالياتــلإشرعيا ــطا شــطها ضبــي يصعب ضبـــاهرة التـــروف القـــبالظ

 : وفيما يلي أهمها، والاختصاص
  عض وتصير ضرورة في ب أحيانالاسيما أن هذه الأخيرة تشتد و تمييز الضرورة عن الحاجة  -

وقد يكون ، د من بعضكتشتد وتضعف وبعضها آالحاجة " : ييجيقول عبد الرحمن الإ، الوقائع
   عه وكشراء المطعوم ــله ترض أمفي بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا بعضها ضروريا 

نه ليس هناك حد فاصل ونهائي بين إ" : يقول الريسوني،  يصعب الفصل فيما بينهالذا  ،(2)"والملبوس
     راتبالتفريق بين هذه الم الإمكانوليس في ... والمصالح المعتبرة حاجية ، المصالح المعتبرة ضرورية

 .(3)"إلا على وجه التقريب والتغليب الأحيانفي غالب 
  لى أن مبناهما إ  لاشتباك الواقع فيما بينها راجعوشدة اذا التداخل بين الحاجة والضرورة وه

         لذا يحدث الاختلاف ، اطة بهاــواها حسب المعطيات المنــدد مستــبي يتحــر نســـوهي أم، ةــالمشق
التي تجعل نطاق حدودها ها بناء على اختلاف الأمكنة والأزمنة المؤثرة في قوة تحمل الخلق لها في تقدير 

الشدة  واسعة من حيث لنسبية يزان التقديرفهي تخضع في م ،ولزومها مختلف لدى البعض عن البعض
زمن  وفي، قد لا يعد كذلك في مكان آخر،  ن ماـــفما يعد منها ضرورة في مكان ما وفي زم، والضيق

لى التفطن وشدة الدقة والحذر في تحديد ما يدرج تحت الضرورة الموجبة وللأمر خطورته بحاجة إ، رــآخ
العلم  أهللذا أضحى لدى ، وما يدرج تحت الحاجة الحائلة دون ذلك، للتخفيف المسقطة للتكليف

إن " : ة المعاصرةـفقهييقول عبد الله بن بيه أحد أعضاء المجامع ال، أمرا عائقا لحل معضلات العصر
     أضف إلى ذلكإعمال الحاجة في الأحكام أصبح من المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، 

       تلك  أو ،فيها من طرف المجامع سواء تلك التي وقع البت ،المعاصرة أكثر القضايا الفقهيةأن 
    نشأ ذي يـــم الــوتقدير الحك ،ةـــالحاج تقدير إشكاليةلى رجع إــت ...أمامهاالتي لا تزال منشورة 

علق بعلاج العقم ــية تتــانت طبــواء كـــس ؟لا تلحق بها وأ ،حكمها طىــتلحق بالضرورة فتع هل :هاــعن

                                                 

  .4/188شاطبي، الموافقات، ال -1

  .322ص ، شرح العضد، الإيجي -2

 .314ص ، الريسوني، نظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية –3



52 

 

          هي بالتمليكــار ينتـــــن إيجــم ،ديدةـــود الجــلق بالعقـــعــصادية تتــايا اقتــضــقأو ، اضــهــالإج أو لاــــمث
روط الجزائية الحافزة على ــوالش، وريدــود التــوعق ،مــوالأسه ،ركاتــام الشــأو أحك، أمين بأنواعهــــتالأو 

مما يعني أن تحديد علاقة الحاجة بالضرورة أصبح مفتاحا لأقفال معضلة  .دــالوفاء بمقتضى العق
  ( 1)".في العصر الحاضر المعاملات الفقهية

كليات الخمس اللم تعد تنحصر في  الإنسانيريات التي يتحقق بها الوجود إن الضرو  -
 فيها لمقتضيات العصر كالعدالة والمساواة إدراجهااء أخرى يستلزم ــبل لها أن تتضمن أشي، المعروفة

     مما يستدعي لزوم النظر ، التي بفقدانها يختل نظام الحياة الأساسيةم ــالحرية وغير ذلك من القيو 
وهي المقاصد المتعلقة ، من المقاصد لم يعط حقه كما ينبغي" : مشيرا إلى نوع يقول القرضاوي، يهاف

فأين الحرية ... فإذا كانت معظم المقاصد تتعلق بالفرد كحفظ دينه وعقله ونفسه وماله ، بالمجتمع
    أرى أن : " يضاويقول أ .(2)" لى إعادة نظر؟ وهذا أيضا في حاجة إوما قيمتهاوالمساواة والعدالة 

      يق الأمن ـــل حفظ العرض، وتحقــروريات أخرى راعتها الشريعة وقصدت إليها، مثـــاك ضــهن
 (3) ."والعدل، والتكافل، ورعاية الحقوق والحريات العامة

حدوثها عن التفلت من  المبنىإشكالية مدى شرعية اعتبار الضرورة في الحالات الطارئة  -
واعتبارها الدائم قد ، والتي من الصعب استئصالها دفعة واحدة لاسيما مع شيوعها ،أحكام الشرع

 .بابه لتستقر في حظيرة الاستثناء ية الفقه الأصلي كله منأقض انسيال ما إلىيفضي حت
فلم تغد تنحصر على المستوى ، إذ عمت الأمة الإسلامية اليوم ،اتساع نطاق الضرورة -

بل عمت البلوى جميع شعب الحياة لغياب الشرع وفساد ، كالعباداتوفي مجالات محددة  ، الفردي
والحقائق العلمية ، ات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةومن جهة أخرى التغير ، ةالزمان هذا من جه

  من القضايا والمعضلات كثيرا  االتي بدورها أفرزت كثير و ، لاميــوالتقنية التي شهدها اليوم العالم الإس
       ير أن يمنح لها قسطا وافيا من التعمق والفهم السليم ــــ فيها بناء على الضرورة من غما يفتى

            ع ــل واســتفتقر بشك ة الدقيقة لعوارضها المحتفة بهاــوبالدراس، دهــبعرضها على أصول الشرع ومقاص
  .إلى المتخصصين في مجالات عدة

                                                 

 . 184بن بي ه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، ص –1

    http://www.qaradawi.netم، 62/63/2661القرضاوي، فقه المقاصد الضرورية، بتاريش  –2

، 1:دها، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، طــوص الشريعة ومقاصــاسة الشرعية في ضوء نصــالسي، يوسف، القرضاوي –3
 .84 ص، م2666 -هـ1421

http://www.qaradawi.net/
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 المطلب الثالث

 رة الشرعية عند العوامواقع العمل بالضرو 
 

 الإباحيةوهو اتجاه خطير لفتح باب ، إن الضرورة في هذا العصر تلقى رواجا في غير موضعها
التي تحاول أن تجعل فكرة الالتزام  للإسلامتحت نافذتها لاسيما مع انتشار التيارات الفكرية المعادة 

وقوعه في المآزق الشديدة والأضرار الفاحشة مبررة ب، بالتكاليف الأصلية معوقا في حياة المسلم المعاصر
فيما أصله  بالوقعلى التخلي عنها أمور غير مألوفة في حياته تدفعه إإذ جدت ، إليهافيما إذا احتكم 

جهها كل يوم في حياته وبشتى ات من الكثرة حتى غدا يو وقد بلغ، ك فيما أصله الوجوبتر الو ، المنع
الفقهي للتفلت من التكاليف الأصلية ومخالفتها في جميع ت بعد ذلك الغطاء ا عد  ــمم، الصور

ثر الاحتجاج ــك" : ول وهبة الزحيليــيق، اليفــها وتلك التكــوبة تكييفــلصع تاوالسلوكالتصرفات 
        المحظور  احةــإبد ــر مكانها لاسيما في عصرنا الحاضر بقصــكانها الطبيعي وفي غيــفي م بالضرورة

       ليه شريعةــامت عــاس الذي قــير على النــدأ التخفيف والتيســار مبــاجب تحت سترك الو ـــوت
    الذين يفتون بالضرورة الكثيرين من لدى لاسيما مع سيطرة مبدأ التيسير ورفع الحرجو  ،(1)"الإسلام

هذا  الناس في لى تشريعاته بحجة أنفي طاعة الله وفتح باب المبادرة إقصد الترغيب ، مكانها غير في
   .لى التيسير لرخاوة التدين لديهمالعصر خاصة أحوج ما يكونون إ

والمصالح الدينية والدنيوية  ،وعلى العكس فقد فتح ذلك مجالا لتفسير الضرورة حسب الأهواء
    لما يلزم في ذلك  ؛الأغراض مع الهوى والمشي إتباعلا تحصل كما قال الشاطبي مع الاسترسال في 

لى التساهل والتقصير في التكاليف إالأمر إذ أفضى  .(2)، الذي هو مضاد لتلك المصالحلاكمن اله
        ورات التي طرأت على ـــاته لاسيما مع التطــيــع بمقتضــع الواقــات مــف السلوكـــكييــوت، ةــرعيــالش

لى شيوع الفساد عظمها إلتي مرد بعضها إن لم نقل موا، ستجداته في كثير من القضاياــوم، العصر
ما يشهده الواقع  وهو، بالحراميتعذر ممارسة الأعمال والوظائف الشرعية دون أن تكون مشوبة  ثحي

 :المثال واقف منها على سبيلفي كثير من الم الإسلامي
 وتوسيع المشاريع نحو تحقيق، إذ غدت الحل الوحيد لاستثمار الأموال، لات الربويةــامــالتع -        

 .وبدونها يختل النظام الاقتصادي ومخططاته التنموية، نمو الاقتصاديال
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 .الباطلالحق ودفع  لإحقاقإذ غدت الحل الوحيد  ،التعامل بالرشوة -        

 .ارتكاب المحرمات بحجة عموم البلوى وانتشار الفساد -        

 .ات والتذرع بكثرة المشاغلكالصلاة في الحفلات والمناسب،   ترك الفرائض الدينية -        

 .مشاركة الأجانب في تناول المحرمات في مختلف اللقاءات والحفلات والمؤتمرات تحرجا منهم -  

مطاعم لاتتوفر فيها مثل  إيجادالمحرمة في المطاعم للأقليات المسلمة لصعوبة  اللحوماستباحة  -        
 .هذه اللحوم

ور وتداولها على أساس أن ذلك يشجع حركة السياحة التي مصانع الخم بإنشاءالسماح  -        
 .تسمح بتوفير العملات الأجنبية

لى الهلاك الشديد الذي إلى أمور وهمية أفضت يقتها إوغير ذلك من المواقف المستندة في حق  
     إن أسباب الرخص أكثر ": لى ذلك في قولهوقد نبه الشاطبي إ، دين المسلمينانعكس سلبا على 

لى عدم فأدى ذلك إ، وهي خفيفة في نفسها شديدةفربما عدها  .لا محققة، تكون مقدرة ومتوهمة ما
فقد يتوهم ، وكثيرا ما يشاهد الإنسان ذلك .أصل ىوصار عمله ضائعا وغير مبني عل، صحة التعبد

مهاو ولو تتبع الإنسان الوهم لرمى به في ... وليس كذلك إلا بمحض التوهم ، الإنسان الأمور صعبة
 .(1)"وسائد التصرفات، والعبادات، وهذا مطرد في العادات، ولأبطل عليه أعمالا كثيرة، بعيدة

         رورة المعتبرة ـــفقه الض ةــأهميدى ـــنستشف جليا م الإشكالياترح هذه ــلال طــمن خ 
       المنهجية الاجتهادية يل تفع لإعادةمعالمها وضوابطها التي تفتح مجالا  إبرازلى إومدى الحاجة ، شرعا

لا يضحى اعتبارها من الشارع الحكيم وإ، عي لملاحقة الأقضية الواقعيةالتي تكشف عن كنهها الشر 
    من المعلوم " : يقول الريسوني، وتقعيدها من العلماء المتقدمين بلا معنى ولا فائدة الأحكامعند وضع 

فتباح عنده المحظورات ، خل في الضروراتدمعرفة ما ي لىولهذا نحتاج إ، المحظوراتأن الضرورات تبيح 
ستبقى قاعدة الضرورات ، وبدون تحديد ضروريات كل صنف من أصناف المصالح، وما ليس كذلك

يعني وهذا ، ويذهب الناس في تضييقها وتوسيعها كل مذهب، تبيح المحظورات بلا فائدة وبلا معنى
وأيضا لا بد من وضع ، ديد أكثر ما يمكن من الضرورياتبد إذا من تح لاف، المكلفين الفقهاء وعامة

       ول ـــلى حلإا ــبهل ــكن التوصـــيم ،(2)"داتهـــق على نوازل الواقع ومستجــضوابط تصلح للتطبي

                                                 

  . 248 - 1/247، الموافقات، الشاطبي –1
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وفي نفس الوقت تسد ، من المآزق والضيق الشديد الذي تشهده الإسلاميةة ــرج الأمـــتخ، صحيحة
 .لأصول الضرورة والحاجة الشرعية السيئ للاستغلال احيةالإبباب في وجه خطر ال

دى الفكر ـلمنت( البحرين)ة ـوأختم الكلام بالملاحظة التي تم تسجيلها على هامش اجتماع المنام
ل قيم مناقضة تماما لأصول ـفي الاعتداد بالضرورة في التعايش مع المجتمع الدولي الذي يحم -العربي
        انتهاج مبدأ فقه الضرورة في عالمنا  تتعلق بأهمية ": خلال نصهاي من ــوه -مبادئهو  الشرع
أن هذا الواقع : وثانيا، الإقرار بالواقع: أولا، فهي تعني، وهذه الضرورة تعني عدة عناصر، رــالمعاص

أننا لا نستطيع أن : ثالثا، وهي تفترض، أو نسعى لتحقيقه ترضمختلف عن النموذج المثالي الذي نف
أننا : وخامسا، لى تقويةأن قدراتنا ضعيفة وفي حاجة إ: رابعا، هذا الواقع لأنه أقوى من قدراتنا نغير

من ، ونستفيد منه، ونتفاهم معه، لى الآخر لكي نتعامل معهفنحن في حاجة إ، ناضعف لكي نقوي
، تمع العالميلى التعايش المتفاعل في المجوفقه الضرورة هذا يدعونا إ، اتناجل أن نطور أنفسنا ومجتمعأ

وبقيمه ، وأفكاره، ولي القائم بسلوكياتهدلقواعد النظام ال التعايش لا يمكن إلا أن يكون وفقا هذا
والعطاء  ،وإنما الاقتباس والتفاعل والأخذ، وليس بالضرورة الأخذ الكامل أو الرفض الكامل، ونظمه

لة في الفقه ــدأ المصالح المرسوفقا للظروف المتغيرة في إطار القاعدة العامة القائمة على مب
 .(1)"الإسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

فبراير      28 -27جــلال، محمـــد نعمان، تأملات دبلوماسية، الملحـــق السادس لنـــدوة عقدت بالمنامــة مملكة البحــرين –1
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وجب تأسيسها على رؤية ـيست، إن التحري عن حقيقة الضرورة المعتبرة عند الشارع الحكيم
      ي تستبعده ـلك، ته الفقهية المبنية عليهااطاـه واستنبـــاداتـدها الفقيه في اجتهــوحدة يعتمــهجية مــمن

وهذه الرؤية ، رف في استيعاب كنهها بالتشدد أو التسيبــعن الوقوع في الخطأ من حيث إمكانية التط
يكون لها اليوم في واقع المسلمين وضع خاص من حيث إلزامية الوعي ، لابد أن تكون رؤية جديدة

     تستطيع أحكامها بصيغتها الواقعية ، قــملامح الضرورة بعم الدقيق بمقتضياته التي يمكن أن تحدد
ر الذي تسبب بدوره في خلق أوضاع ــالأم، كب عن التشريع الإسلاميــأن تواجه هذا الواقع المتن

تدعو بإلحاح إلى التوجه الجاد إلى تأسيس تلك الرؤية على خطوات منهجية تقتضيها ، معقدة ومركبة
تنحى بها الضرورة في خضمها منحى الاعتدال ، ا يتناسب ومقاصد الشرعطبيعة تلك الأوضاع بم

وأقرب إلى التعبير عن مشكلاته ومعضلاته الكثيرة ، والتوسط بجعل حقيقتها أقرب إلى طبيعة العصر
والمناهج  ةالشرعي وصقطعيات النص نطاقف معها في ـــوعن كيفية التكي، حياة البشر عترضالتي ت

بذلك خطوات تحول دون الجمود على ما سطره الفقهاء حول تحديد معنى الضرورة وهي ، الاجتهادية
 .الشرعية بما كان مناسبا لبيئاتهم وزمانهم

   م إليها الفقيه في الكشف ـمن هذا المنطلق يمكن تصور هذه الخطوات التي يمكن أن يحتك
 :عن الضرورة الشرعية في المباحث الآتية

  المسالك الاجتهاديةقيد بالنصوص الشرعية و الت :المبحث الأول        
 مراعاة مقاصد الشرع: الثانيالمبحث         
 اعتبار المآل: الثالثالمبحث         
 اعتبار الواقع: رابعالمبحث ال        
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 المطلب الأول 
  النصوص الشرعيةالتقيد ب 

 
إن النصوص الشرعية من القرآن والسنة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، وأن 

ه على قدرها تقدر الأحكام المناسبـة أحكامها وجهت وفقها، وهذا يعني أنها منطوية على جلبها، وأن  
      ها المصالح الضرورية ــلتي منلازم بين النصوص ومصالحها، واــرر شرعا وقوع التـــذا ما يقــلها، وه

المتوقع حدوثها في نطاق المطبات القاهرة الطارئـة عند تنزيل الأحكام المستنبطة من النصوص، وهذا 
إذ مدلولاتها عائدة في أصلها  ة بهذه الأخيــرة والوقوف عندها،يعني لزوم تقيد تلك المصــالح الضروري

بمعارضة المدلولات لنصوصها وهذا محال وباطل على شرع الله، وقد اقضتها للزم ذلك القول ــلها، ولو ن
     عز  مين نصوصه من ذلك، ما جاء في قول اللهنص صراحة وبالقطع على وجوب التمسك بمضا

أنَِ وَ ﴿: ولهــ، وق[44: المائدة] ﴾نْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكاَفِرُونَــوَمَ﴿: لــوج

 ﴾  لَ اللَّهُ إِلَيْكَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَِا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهَُمْ وَاحْذرَْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عنَْ بَعْضِ مَا أَنْزَ

 ﴾ سُولِرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّــازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَــفَإِنْ تَنَ ﴿: تعــالى هـولــوق ،[44: المائدة]

قِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا ــابَ باِلْحَــا أنَْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَــإِنَّ﴿: تعالى هـولــوق، [54: النساء]

  [.165: النساء] ﴾تَكنُْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا
  :السنةمن و

عَثَ م عَاذاا إِلَى الْيَمَنِ قاَلَ  لَمَّا أَراَدَ   النَّبِيأَنَّ  بن جبلمعاذ عن  كَيْفَ تَـقْضِى إِذَا :أَنْ يَـبـْ
فبَِس نَّةِ  :قاَلَ  ،اللَّهِ  فإَِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ  :قاَلَ  ،أَقْضِى بِكِتَابِ اللَّهِ  :قاَلَ . عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ 

 أَجْتَهِد  رأَْيِى :قاَلَ ، وَلَا فِى كِتَابِ اللَّهِ  هِ فإَِنْ لَمْ تَجِدْ فِى س نَّةِ رَس ولِ اللَّ  :قاَلَ  رَس ولِ اللَّهِ 
الْحَمْد  للَِّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَس ولَ رَس ولِ اللَّهِ لِمَا  :وَقاَلَ  ،صَدْرهَ  فَضَرَبَ رَس ول  اللَّهِ  ،وَلَا آل و

 .(1)" ي ـرْضِى رَس ولَ اللَّهِ 

                                                 

وأبو داود،   .1/72، (108)،  رقم باب الفتيا وما فيه من الشدة الدارمي، .5/236، (22606)أحمد برقم، : أخرجه -1
ما جاء في القاضي   باب، كتاب الأحكامالترمذي،  و  .3/363، ( 3542)، رقم باب اجتهاد الرأي في القضاءكتاب الأقضية، 
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ر بالنص القرآني           ــلق الأمــيء تعــض النص في شـ يناقاذ فيما لاـاد معـأقـــر اجته ولـرسـفال        
 .أو السني

قَذَفَ امْرَأتََه  عِنْدَ النَّبِي  صَلَّى الله   ،(1)نَّ هِلَالَ بْنَ أ مَيَّةَ أ "ما روي : ومن أوضحها أيضا
نَةَ أَوْ حَدٌّ فِي : لله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَـقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ا(2)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ     البـَيـ 

ياَ رَس ولَ اللَّهِ، إِذَا رأََى أَحَد ناَ عَلَى امْرَأتَهِِ رجَ لاا يَـنْطلَِق  يَـلْتَمِس  البـَيـ نَةَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ : ظَهْرِكَ، فَـقَالَ 
نَةَ وَإِلاَّ : صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول   وَالَّذِي بَـعَثَكَ باِلحَق  إِن ي : فَـقَالَ هِلَالٌ  ، حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ البـَيـ 

زَلَ عَليَْهِ  نـَزَلَ جِبْريِل  وَأنَْـ لَي ـنْزلَِنَّ اللَّه  مَا ي ـبـَر ئ  ظَهْرِي مِنَ الحَد ، فَـ وَالَّذِينَ يَـرْم ونَ ): لَصَادِقٌ، فَـ
فاَنْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله   [9: النور]( إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ): غَ فَـقَرَأَ حَتَّى بَـلَ  [6: النور] (أَزْوَاجَه مْ 

هَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول   إِنَّ اللَّهَ يَـعْلَم  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََرْسَلَ إِليَـْ
    الخَامِسَةِ  دَتْ، فَـلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ ـــهِ بٌ، فَـهَلْ مِنْك مَا تاَئِبٌ ث مَّ قاَمَتْ فَشَ اذِ ـــدكَ مَا كَ ــأَنَّ أَحَ 

فَـتـَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظنَـَنَّا أنَّـَهَا تَـرْجِع ، ث مَّ : إِنّـَهَا م وجِبَةٌ، قاَلَ ابْن  عَبَّاسٍ : وَقّـَف وهَا، وَقاَل وا
أبَْصِر وهَا، : وَسَلَّمَ  الَ النَّبِيُّ صَلَّى الله  عَليَْهِ ـــي سَائِرَ اليـَوْمِ، فَمَضَتْ، فَـقَ ـــقَـوْمِ ح  ـــلَا أَفْضَ : قاَلَتْ 

يْنِ، فَـه وَ لِشَريِكِ ابْنِ سَحْمَاءَ،  نـَيْنِ، سَابِغَ الألَْيَتـَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَـ فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيـْ
 لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا: ، فَـقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ 

 (3) "شَأْنٌ 

يريد بذلك إقامة الحد عليها لشبه الولد الحاصل بالرجل الذي قذفت به، إلا أنه سبقه حكم 
 .شهادةالكتاب الذي أسقطه بنصه على إقامة اللعان ووجوب ال

                                                                                                                                                         

. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل: فيهقال . 3/010، (1327) ، رقمكيف يقضي
 .16/114، (26120)رقم  ،ع العلمـيشاور من جم :افعي رحمه اللهـقال الش .من يشاور باب، اب آداب القاضيـكتوالبيهقي،  

س بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب، واسمه مالك بن امرئ القيس، وأمه أنيسة بنت   هو هلال بن أمية بن عامر بن قي -1
هدم، كان قديم الإسلام، شهد بدرا، وأحدا ويوم الفتح، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، روى عنه ابن عباس 

 (.467 – 5/460ابن الأثير، أسد الغابة، . 5/2744أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة، . ) وجابر، بقي بعد النبي دهرا 
هو شريك بن عبدة بن معتب بن الحد بن العجلان بن حارثة، وأمه السحماء نسب إليها في هذا الحـديث، وهو         -2

 أبو نعيم الأصبـهاني، معرفة. )حليف الأنصار، وصاحب اللعان، قذفه هلال بن أمية بامرأتـه، قيل أنه شهد مع أبيه أحدا
 (.523 -2/522ابن الأثير، أسد الغابة، . 3/1475الصحابـة،  

هَا الْعَذَابَ أنَْ تَشْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ باِللَهِ إنِهَ  لَمِنَ الْكَاذِبِينَ : "، بابكتاب التفسير،  البخاري: هـأخرج -3 ،             [8: النور" ]وَيدَْرأَ  عَنـْ
 .161 -0/166، ( 4747) مـرق
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    قيد بالنصوص الشرعيـة من الكتاب ــوبمقتضى هذه الأدلة فإنه يجب على الفقيه أن يت
والسنة، وأن يتوقف عندها أثناء اعتداده بالظروف القاهرة كضرورة شرعية في إسقاط التكاليف بالنظر       

الفة للنصوص، فهي ــالمخإلى آثارها المناسبة للمصالح المنصوصة لا المصالح المبنية على محض الرأي 
اء، يقول ابن        ــالقض وى أوـــاء عليها سواء في الفتـــام بنــــع الأحكــح وضـصــلة، ولا يـــدة وباطــفاس
ل أنــــواع، أحـــدها الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من ديــــن ـــالرأي الباط: " مــالقي

 .(1)"، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء الإسلام فساده  وبطلانه
والشارع الحكيم بعد ذلك قد ينص صراحة على الاعتداد بالضرورة في مطبات خاصة تناط 

إسقاطه لصوم رمضان ضرورة عند المرض ك،  تسمح بإسقاط التكاليف في نطاقهابالوقائع والحوادث 

فَعِدَّةٌ منِْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  ومََنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴿: ولهـوالسفر في ق

  .[185: البقرة] ﴾ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
        س ــوتنصيصه على أكل الميتة المحرمة شرعا ضرورة عند الجوع الشديد خشية تلف النف

مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ  لِغَيْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ إنَِّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ﴿: هــفي قول

      لمة الكفر عند الإكراه الهالك ــالتلفظ بكو  ،[173: البقرة]﴾  فلََا إِثْمَ علََيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

: النحل] ﴾مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا منَْ أُكرِْهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ نْ كَفَرَ بِاللَّهِـــمَ ﴿: هـفي قول

160]. 
الواردة في مواطن  نحوها وتنصيص الشارع الحكيم صراحة على الضرورة في مثل هذه الحالات و 

يمكن التوصل بل ، لا يستلزم القول بأنها تنحصر في تلك الحالات، كثيرة في نصوص القرآن والسنة
كن للفقيه أن يستشف          ــحيث يم، ور متعددة من مجمل النصوصــرة وصـالات كثيــها في حــإلي

يعتد به في تقدير حد الضرورة المعتبرة في نظر الشارع في نطاق المطبات التي تناط  في خضمها معنى
     يدة التي تعتريها عوارض مناقضة ويفتقر إليه أكثر في الوقائع الجد، لـعادة بالتكاليف عند التنزي

 .في حيثياتها للعوارض التي وضعت في نطاقها التكاليف المنصوصة
بمعنى الكليات الخمس الضرورية التي استنبطها الفقيه من استقراء مجموع النصوص : ويمثل له

حيث يقف ، بهاإصدار العقوبات على الأفعال المخلـة  تغلبها الشرعيـة التي نصت على تشريعات كثيرة
                                                 

 .1/07ن القيم، أعلام الموقعين، اب -1
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تقتضي تأكيدها  عندها في تقدير حد الضرورة الشرعيـة في الظروف القاهرة الآيلة إلى مناقضتها أو
كله و  ،كما يراعي الترتيب فيما بينها فيما يحقق المصلحة الأكبر عند الشارع الحكيم،  د أزرهاــوش

 .ستشف باستقراء نصوصهم
وبصريح       بيـالنعلى قتال المرتد في حديث  ن نص الشارع الحكيمــففي حفظ الدي        

ت ـل وه  : " عبارته لَا يَحِلُّ دَم  امْرِئٍ : " ، وعلى المفارق للجماعة في حديث(1)" مَنْ بَدَّلَ دِينَه  فاَقـْ
لنـَّفْس  باِلنـَّفْسِ، وَالثّـَي ب  ا: وَأنَ ي رَس ول  اللَّهِ، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ  ،م سْلِمٍ، يَشْهَد  أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه  

ينِ التَّارِك  للِْجَمَاعَةِ  وَأَمْر ك مْ جَمِيعٌ عَلَى  ،مَنْ أتَاَك مْ " ، وفي رواية أخرى (2)" الزَّانِي، وَالمَارِق  مِنَ الد 
 .(3)"فاَقـْت ـل وه   ،أَوْ ي ـفَر قَ جَمَاعَتَك مْ  ،ي ريِد  أَنْ يَش قَّ عَصَاك مْ  ،رجَ لٍ وَاحِدٍ 

كُتِبَ علََيْكُمُ ءَامَنُوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿: هلنفس نص على وجوب القصاص في قولوفي حفظ ا

الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأُْنْثَى باِلأُْنْثَى فَمنَْ عُفِيَ لَهُ 

وفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ منِْ رَبِّكُمْ وَرَحْمةٌَ منِْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباَعٌ باِلْمَعْرُ

فَمنَِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فلََهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياَةٌ يَا أُولِي الْأَلْباَبِ لَعلََّكُمْ 

عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ وَكتََبْنَا  ﴿: وقوله، [174 –178: البقرة] ﴾ ونَــتَتَّقُ

باِلْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ باِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ 

   ، [45: المائدة] ﴾ الظَّالِمُونَ  ئِكَ هُمُ تَصَدَّقَ بِهِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمنَْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَ

هُ عَذَابًا وَمنَْ يَقْتُلْ مؤُْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَ ﴿: وقولـه

 .[43: النساء] ﴾ عَظِيمًا

                                                 

 .4/01، (3617) ، رقمباب لا يعذب بعذاب الله، كتاب الجهاد والسير،  البخاري: أخرجه -1
الْأ ذ نِ أنََ النَـفْسَ باِلنـَفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَْفَ باِلْأنَْفِ وَالْأ ذ نَ بِ  " :باب قول الله تعالى، كتاب الدياتالبخاري،  : أخرجـه -2

، اتة والمحاربين والقصاص والدي  ـكتاب القسامومسلم،   .4/5، (0878) ، رقم[45: المائدة]، "وَالسِنَ باِلسِنِ وَالجْ ر وحَ قِصَاص  
 .واللفظ للبخاري ،738، ص(1070)، رقم ه دم المسلمـيباح ب باب مـا

 .832، ص ( 1852) ، رقم  وهو مجتمعباب حكم من فرق أمر المسلمين، كتاب الإمارةمسلم،   :أخرجه -3
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إِنَّمَا الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  ءَامَنُوا ا أَيُّهَا الَّذِينَيَ ﴿: وفي حفظ العقل حرم الخمر في قوله

كما نص على    ،[46: المائدة] ﴾ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفلِْحُونَ
 .قتال أهل البدع

ةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحدٍِ ــلزَّانِيَا ﴿ :هــوفي حفظ النسل والعرض أوجب حد الزنا في قول

             وَالْيَوْمِ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بهِِمَا رَأفَْةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ مِائْةَََََ  نهُْمَامِِّ

             د القذف ــب أيضا حــوأوج، [62: النـــــور] ﴾ؤْمِنِينَ ـــمُوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَُا طَائِفَةٌ مِنَ الْ الْأَخِرِ

    ونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثمََانِينَ جَلْدَةً ــرْمُــوَالَّذِينَ يَ ﴿: ولـهــق في

  .[64: النور] ﴾ ولَئِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَوَلاَ تَقْبلَُوا لَهُمْ شهََادَةً أَبَدًا وَأُ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطعَُوا ﴿ :هـولــرقة في قــوفي حفظ المال أوجب عقوبة قطع اليد في الس

    ة المحاربين وأوجب عقوبـ، [38: ائدةــالم] ﴾ أَيْدِيَهمَُا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

الَّذِينَ يُحاَرِبُونَ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَيَسعَْوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أنَْ جَزَاءُ إنَِّمَا ﴿: هـفي قول

خِزْيٌ فيِ مْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ منِْ خلَِافٍ أَوْ يُنْفَوْا منَِ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُ

 .[33: المائدة]  ﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ الْأَخرَِةِ  الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
  أن يتقيد بها ولا يعتبر الضرورة فيما يصادمها المنصوصة وعلى الفقيه في مثل هذه المعاني 

لأن الشارع الحكيم إذا أقر الحكم بناء على ،  حتى لو كان لها شاهد من أصل يمكن أن تقاس عليه
فإنما أراد بذلك استبعاد ، لك المعاني وما في مثلها في مواطن عدة من نصوصه على سبيل القطعت

ذا اتضحت قطعية إف، هــوهومة مصادمة لنصوصـــاني مــالدلالة القياسية القائمة في نظره على مع
 يمكنمدلولات هذه الأخيرة اتضح سقوط احتمال ما هو في مقابلها باعتبار حدوث شاهد شرعي 

ولاستحالة اجتماع العلم والظن على موضع ، وهذا لعدم قوة معارضته لها من جهة، يقاس عليهأن 
فهل يجوز : فإن قيل: " وفي هذا يقول الغزالي، توهمه صاحبه أنه كذلك واحد من جهة أخرى حيث

  ف يظن الف العلم فهو محال، لأن ما علم كيــن لو خــفإن الظ، لا: ناــقل م وظن؟ــمع علــأن يجت
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فكيف يشك فيما يعلم؟ وإن وافقه فإن أثر الظن ينمحي بالكلية بالعلم ، وظن خلافه شك، خلافه؟
  . (1)"معـه  فلا يؤثر

وعليه إذا ناقضت المصلحة الضرورية مقتضى النصوص القطعية من الكتاب والسنة بطلت         
شيء مع بروز النص القاطع على  إذ لا صحة لها في، وحرم الأخذ بها كمبرر في إسقاط التكاليف

      لى هذا المعنى تحمل المصالح الكثيرة التي يعتقد اليوم أنها ضرورية لقيام الدين والدنيا ــوع ،خلافها
إذ غدت في نظر ، المصلحة الضرورية في التعاملات الربوية وأدلها ،اشرعي اولو كانت تحمل سند

        ي ـوه، ومتهاـصادي الذي يحفظ كيان هذه الأمة وديمالكثيرين الحل الوحيد لتحقيق النمو الاقت
وإن كان لها سند شرعي ، في الحقيقة مصلحة موهومة لا تقوى على معارضة النص القطعي المانع لها

 .من حيث دلالة النصوص الكثيرة على رفع الحرج والثقل على الخلق
أما إذا كانت النصوص غير ، صوص القطعيةهذا فيما إذا كانت المصلحة الضرورية معارضة للن        

  بحال  عتبارهاإذ لا منفذ لا، فإن كانت المصلحة مجردة عن الدليل فلا إشكال، قطعية فهو محل نظر
       ل فالفقيه يعتمد في هذه الحالة مبدأ التنسيق ــر الدليــأما إذا توف، في تقرير الأحكام بناء عليها

لا في الترجيح المباشر للنص الظني على ، مل على التوفيق بينهاوالع، بين النصوص بعضها ببعض
حيث يعمد إلى تقديم المصلحة الضرورية على النص ، (2)المصلحة الضرورية المناقضة له أو العكس

   لأن النص ، وفي نفس درجتها، الظني إذا استندت إلى قواعد قطعية ولم يكن للنص معاضد بمثلها
ولأحكامها المتضافرة التي تضمنت تلك القواعد ، معارضا لمجموع النصوص في هذه الحالة كمن يكون

 .إذا وقع التعارض الكليفيما هذا  ،وتشكلت منها
 
 
 

                                                 

 .2/474الغزالي، المستصفى،  -1
ومــرد هذه القضية ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من القول بتقديم الخبر الآحاد الخارج من مخرج صحيح أو حسن          -2

اس على الخبر إذا كان راوي الخبر غير فقيه       على القياس مطلقا باعتبار أن الخبر أصل بنفسه، وذهب أكثر الحنفية إلى تقديم القي
أو يعمل بخلاف ما يرويه أو كان موضوع الخبر فيما يكثر وقوعه وتعم البلوى به، إذ أن ما شأنه كذلك أن تتوفر الدواعي      

ة فيقدم الخبر على القياس على نقله بطريق التواتر أو الشهرة؛ فروايته بطريق الآحاد تورث الشك في صحة صدوره، أما عند المالكي
      لى تحقيق الحقالشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إ: انظر. إذا وافقه عمل أهل المدينة لإنزاله منزلة الخبر المتواتر عندهم

 .44، صبيروت، لبنان، دار المعرفة، من علم الأصول
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  :له ويمثل        
ريب في حـد الزنا ضـرورة خشية افتتان صاحبه عن دينه وإن عارض حديث          ــرك التغــبت -        

إلى كلية  لاستناد تلك المصلحة الضرورية ،(1)" لْد  مِائَةٍ وَنَـفْي  سَنَةٍ الْبِكْر  باِلْبِكْرِ جَ : " النبي 
 .الدين، القاعدة القطعية التي تضمنتها النصوص الكثيرة

وقتل الزنديق المتستر وإن تاب إذا خيف ضرره على الإسلام والمسلمين محافظة على كلية     -        
لاَ : لَا إِلهََ إِلاَّ اللَّه ، فَمَنْ قاَلَ : أ قاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَـق ول وا أ مِرْت  أَنْ "  : الدين، وإن عارض قوله

 .(2)" إِلَهَ إِلاَّ اللَّه ، فَـقَدْ عَصَمَ مِن ي مَالَه  وَنَـفْسَه  إِلاَّ بِحَق هِ، وَحِسَاب ه  عَلَى اللَّهِ 

       ارض ـــوإن ع، وال المسلمينــظا على أماـــد اقتضاء الحاجة والضرورة حفـــجواز التسعير عن -        
إِنَّ : قاَلَ  ،ياَ رَس ولَ اللَّهِ سَع رْ لنََا: واقَالٌ ف، الله ولِ سٌ رَ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  ر  عْ الس   لاَ غَ  " من أنه ما روي

هَ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْك مْ ي طاَلبِ نِى وَإِن ى لَأرْج و أَنْ ألَْقَى اللَّ  ،اللَّهَ ه وَ الْم سَع ر  الْقَابِض  الْبَاسِط  الرَّازِق  
 .(3) "بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ 

رورية والنص المعارض         ـأما إن كان التعارض جزئيا حيث يمكن الجمع بين المصلحة الض        
العلماء على لها، بأن كانت المصلحة الضرورية من قبيل مخالفة الخاص للعام الوارد في النص، فجمهور 

جواز تخصيص النص الظني بالمصلحة الضرورية باعتبار جواز تخصيص النص بالقياس عندهم القائم 
، فيعمل بالنص في موضع، وبالمصلحة الضرورية في موضع آخر، لأن في ذلك (4)على العلل المصلحية

                                                 

 .747، ص(1046)الزنى، رقم باب حد  كتاب الحدود، : مسلم: أخرجه -1
ومسلم، كتاب . 4/48، (2440) رقم، إلى الإسلام والنبوة الناس اء النبيـباب دع، كتاب الجهاد،  البخاري: هـأخرج -2

 .واللفظ للبخاري. 34، ص(21)الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم 
 رقم ،يسعر في المسلمين أنفي النهي عن باب ، عكتاب البيو ،  والدارمي. 3/150، (12013)برقم ، أحمد: أخرجه -3
باب ، كتاب التجارات،  ةـوابن ماج. 3/272، (3451)رقم ، باب في التسعير، كتاب البيوع،  أبوداودو  .2/324، (2545)

، (1314)رقم ، المعاومةو  باب ما جاء في المخابرة، كتاب البيوع،  الترمذيو . 2/741، ( 2266) رقم، من كره أن يسعر
  .0/24، (16427)رقم ، باب التسعير، كتاب البيوع،  والبيهقي .هذا حديث حسن صحيح: فيه قال .3/065
    يجــــوز تخصــيص عمــوم النــص بالقيــاس عنــد الجــمهــور ابتــداء خلافا للحنفية الذين يــرون بعدم جواز تخصيص                -4

. خصيص، لأن عموم النص ابتداء يفيد العلم عندهم، فلا يجوز تركه بما لا يوجب العلمالنص بالقياس ابتداء إلا إذا دخله الت
 -هـ1426، 1: الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الفصول في الأصول، دار الكتب العلميـة، لبنان، بيروت، ط: انظـر

عبد المجيد   : ت. أحكام الأصولالباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف، إحكام الفصول في . 112 –1/111م، 2666
ابن المفلح، شمس الدين محمد، أصول . 1/271م، 1480 -هـ 1467، 1: التركي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط
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المختار، إن "  :(1)إعمالا لدليلين راجحين في ظرفين متناقضين في عوارضهما، يقول ابن الحاجب
الوقائع، فإن  ص به؛ وإلا فالمعتبر القـرائن فيــثبتت العلـة بنــص أو إجمـاع، أو كان الأصـــل مخصــصا، خ

 .  (2)"ظهر ترجيح خاص فالقياس وإلا فعموم الخبر
ال الغير بدون إذنـه ضرورة عند الجوع الشديد خشية تلف ــواز الأكل من مــبج: ل لهــويمث
 (3)" إِنَّ دِمَاءكَ مْ وَأَمْوَالَك مْ وَأَعْرَاضَك مْ عَلَيْك مْ حَرَامٌ : " و مخصص لحديث الرسول النفس، وه

بسند القياس على جواز أكل الميتة للمضطر الثابت بالنص القرآني، وعملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار 
 . المستوحاة من النصوص التشريعية الكثيرة

الضرورية التي لا سند شرعي لها لا يصح اعتبارها عند  إن المصلحة: والذي نخلص إليه
عي كان أم لا، أما إذا توفر لديها سند شرعي، فإن ناقضت نصا قطعيا         ــمناقضتها للنص، قط

فلا منفذ لاعتبارها بحال، كالمصلحة الضرورية في التسوية في الإرث وإباحة التعاملات الربوية، وإن 
 .لأمر خاضع لمبدأ التنسيق بين النصوص والتوفيق بينهاناقضت نصا غير قطعي، فا

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         

       الشــوكـــاني، إرشاد  . 3/486م، 1444 -هـ1426، 1: فهــــد بــن محمــد الســــرحان، مــكتبــة العبيـــــكان، ط: الفقــــه، ت
 .146 – 134الفحول، ص

هـو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ثم المصري، جمال الدين أبو عمرو الفقيه، المالكي، النحوي،  -1
، برع في العلوم وأتقنها غاية الإتقان من (ه040)بأسنا، وتوفي بالاسكندرية سنة ( ه576)المعروف بابن الحاجب، ولد سنة 

ابن خلكان، وفيات الأعيان،     (. )مختصر منتهى السؤل)، (الإيضاح في شرح المفصل)، (جامع الأمهات في الفقه: )همصنفاتـ
 (.055 – 5/054البغدادي، هدية العارفين، .  256 – 3/248
 .3/355السبكي، رفع الحاجب،  -2
 .2/170، 1734 رقم، باب الخطبة أيام منى، كتاب الحج،  البخاري: أخرجه -3
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 المطلب الثاني
  هاديةــــالك الاجتـــالمس

 
 الضرورة المعتبرة شرعا أثناء تحديد يعتمدها الفقيه فيقد اجتهادية  مسالك وقواعدهناك عدة 

ى رجوعها في أصلها المرجعية الشرعية بمقتض عليها، حيث تضفي يهاتنزيلاته الفقهية القائمة عل
 ف و الظر حيث ينتهجها الفقيه في تحديد  عليها،الدالة  وقواعدها الكليةلنصوص الكتاب والسنة، 

      النصوص سواء تعلق الأمر بإلحاقها بها عند حدوث التناسب في معطياتها  المناسبة لمعانالقاهرة 
           عاد الزلل والخطأ ــكنه من استبــتم هي بذلكو  ،لها هاــتناسببمه ــالفقير ـــتبصارا ــدادها معيـــباعت أو

 : وتتمثل هذه المسالك فيمايلي، أثناء التنزيل في نطاقها
وص على    ــبأمر منص رعيــه الشــعلى حكموص ــر غير منصــــوهو إلحاق أم: اســـالقي -1

 .(1)حكمه، لاشتراكهما في علة الحكم
، فتلحق ابالعلل المنصوصة للتناسب الحاصل بينهارض القاهرة في إلحاق العو  وينتهجه الفقيه

تعيق  ، والتيعوارضتلك الفي نطاق المسائل الواقعة  فيما إذا لم يجد نصا أو إجماعا يقر بحكم بها قياسا
      عن إجراء الحكم الأصلي الموضوع ابتداء في ظل العوارض العاديـة، فيحتكم إليه  عادة المكلف

  .فيشركها معها في الحكم وفقها،الأحكام  التي بنى الشارع ها بالضرورات المنصوصةمن حيث إلحاق
          ل مال الغيـــر بدون إذن صاحبه ــع إلى أكــاهر الدافــرف القــاق الظــبإلح: ل لهــــويمث

             في قــول الله ف النفســديد المفضي إلى تلــالجوع الش منتة ــواز أكل الميــفي ج وصةــالمنصبالعلة 

، الظرف بعلة المنصوص فيلحق ،[173: البقرة] ﴾ عَلَيْهِ   إِثْمَ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَْ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا﴿: تعالى
حكم مغاير لما هو موضوع أصالة في ظل العوارض العادية من حيث  وهو ،الجواز كمحفي  فيشتركان

 .ذلك التنصيص بعدم جواز
 

                                                 

الجصاص، الفصول           " أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علتــه الموجبة لحكمه : " عــرف بعــدة تعريفات منها -1
حمــل أحد .  " 3/747ابن قدامى، روضة الناظر، " حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما "  .2/266في الأصول، 

حمل معلوم على . " 2/534الباجي، أحكـام الفصول، " سقاطـه بأمر يجمع بينهما المعلومين على الآخـر في إيجاب حكم وإ
 .174الشوكاني، إرشاد الفحول، ص " معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة 
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        هد لها دليل جزئي بالاعتبارــ يشلمويراد بها الأوصاف التي  :(1)رسلةــالح المـــالمص -2
يقول ابن عبد ، يثبتها الفقيه بتتبعه لغاياته التشريعية ،ولكنها ملائمة لتصرفات الشارع، أو الإلغـاء

مجموع ذلك حصل له من ، ودرء المفاسد، ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح" : السلام
وإن لم يكن ، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، اعتقاد أو عرفان

  .(2)"فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك، ولا قياس خاص، ولا نص، فيها إجماع

    الظروف القاهرة التي اعترته العوارض و  إلىبالنظر الفقيه في استبيان الضرورة  اهمديعتقد و 
بالنظر إلى مدى مناسبة آثارها  حيث يسترشد بها في تشكيل أوصاف جديدة ،أثناء التنزيلالوقائع  في

، فيلحقها ها واستقراءها في مختلف النصوص التشريعية من الكتاب والسنةالتي تتبع للمقاصد الضرورية
       ع ـــسلبا بمن دها أوــأكيابا بتــإيج واءــفي نطاق تلك الظروف س اسبــاطة الحكم المنــإن عندبها 
  .لال بهاــالإخ

 :بـ ويمثل له 
فرض عقوبات قاسية على ي قد والذي ،الأمنبمقصد الذي يمس سفك الدماء كثرة الفتن و  -        

  .النص زائدة على الجناة والمفسدين
الذي هو مظنة  ،يومللدول المحاربة للمسلمين ال تصدير مواد صنع السلاح كالبترول والغاز -        

لب خيراتهم، وهو ــاس بدينهم، وانتهاك أعراضهم، وســإعانة العدو على الإضرار بحياة المسلمين، والمس
 .ما يخل بالمقاصد الضرورية، فتمنع ضرورة سدا لذلك

       ةــكليده الــد بنص شرعي وقواعــا تقيــاس ممــارف عليه النــما تع هــراد بـــوي :(3)رفــالع -3        
لا المصادم له، وهذا يعني أن إقراره يوجب اعتماده على سند شرعي، وعادة ما يرجع إلى روح النص، 

    بالنص  لخضوعه للتغير الدائم المستمر في مختلف الأزمنة والأمكنة، ألجأه إلى عدم إمكانية التقيد
 ع ــوقــاره المتــدة للحكم بالنظر إلى آثـناطات جديــل مـشكيــي تــغير له دخل فــو تــره، وهــي ظاهــف  هـــذات

                                                 

 .308 – 2/351الشاطبي، الاعتصام، .  436 – 1/410الغزالي، المستصفى، : للتوسع انظر -1
 .2/176ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -2
      دار ، هـــعلم أصول الفق، عبد الوهاب، خلاف: نظرا. وتركل أـول أوفعـارفه الناس وساروا عليه من قــما تع: رفــالع -3

دار  ،روتـــبي، لبنان، رـــدار الفكر المعاص، أصول الفقه الإسلامي، وهبة، الزحيلي. 84ص، م1440 -هـ 1417، النفائس
المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع ، تحيـف، الدريني. 2/828، م1440 -هـ1410، دمشق، سورية، الفكر

 .452ص ، م1447 -هـ 1418، 3: ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الإسلامي
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حدوثها في نظر الفقيه، والتي لا بد أن تعتمد في بناء الحكم فيما إذا وافقت روح النص، لذا لا يعد 
العرف عند التحقيق قاعدة مستقلة تقر بالأحكام بمفردها، بقدر ما يعد معيارا يتقيد به الفقيه حيث 

  ارع ابتداء عند سنه للأحكام ــد الشــناسبة لروح النص عند بناء الحكم، لأن قصيبصره بالمصالح الم
     الحهم الدينية ــلالها إلى جلب مصــو من خــــد ذاتها، بل يصبــراف الناس في حـــراعاة أعــليس م

 .رورية وغير الضرورية، والموافقة لغاياته التشريعيةـــة، الضــويـــوالدني
في تشكيل أوصاف جديدة تناط بها أحكام  الفقيه ينتهجهسلك الم اهذا فإن هذوبناء على 

ل مطبات وعراقيل تعيق عن مجاراتهم على ــفيما إذا تغيرت أعراف الناس وأضحت تشكوهذا  جديدة،
تأكيدا ضرورة اعتبارها رض على الفقيه ــالتكاليف الأصلية لإخلالها بمصالحهم الضرورية، مما يف

 .شرع المنصوصةلضروريات ال
اس  ــالن اتــاجـــها حــلبـــارية التي تتطــدات التجاـــادية والعــلات الاقتصـــالمعامب: له لـــويمث

 .، وهو ما يتوافق ومقاصد الشرع من رفع الحرج والثقل عنهموتستدعيها مصالحهم الضرورية
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 ثانيحث الـالمب
 رعـاصد الشـاة مقـراعـم
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 الأولالمطلب 
 حقيقة المقاصد الشرعية ومدى اعتبارها عند وضع الأحكام

 
 والعدل ،الطريق ستقامةا: والقصدع مقصد، مشتق من مصدر قصد، ــجم: د في اللغةــالمقاص

 .(1)، والتوجهالَأم  و  الاعتمادو 
 :واصطلاحا عرفت بعدة تعريفات

      لملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع هي المعاني والحكم ا": بقوله فقد عرفها ابن عاشور
فيدخل في هذا ، ام الشريعةـ نوع خاص من إحكها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون فيـــمعظم أو

ويدخل في هذا أيضا ، أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها
 .(2)"ع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنوا 

     والتي تسعى النفوس، هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها" : وفي موضع آخر قال
 .(3)"إلى تحصيلها لمساع شتى أو تحمل على السعي إليها امتثالا 

رع عند كل هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشا": بقوله وبين معناها علال الفاسي
 .(4)"حكم من أحكامها 

الغاية التي يرمي إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع " : بقوله ويوسف حامد العالم
 .(5)"عند كل حكم من الأحكام الحكيم 

 .(6)"لمصلحة العباد  ،هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها" : والريسوني بقوله        
سواء ، والمترتبة عليها، هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية" : دمي بقولهونور الدين الخا

 د ـوهي تتجمع ضمن هدف واح، أم سمات إجمالية،  أكانت تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية

                                                 

       .325-1/324، "قصد " ، مـادة الفيروز أبادي، القاموس المحيط .11/180، "قصد " ابن منظور، لسان العرب، مـادة  -1

 .51ص الشركة التونسية للتوزيع، تونس،، ة الإسلاميةـمقاصد الشريع، محمد الطاهر، ابن عاشور -2

 .140ص، مقاصد الشريعة الإسلامية ، ابن عاشور -3
 ،     4: ــــط، اسيـلال الفمؤسسة ع، هاـمقاصد الشريعة الإسلامية ومكارم، بن عبد السلاماعلال عبد الواحد ، اسيــالف -4

 .7ص، م1441 -هـ1411
 .83ص  ، دار الحديث، القاهرة،مقاصد العامة للشريعـة الإسلامية، يوسف، حامد العالم -5
 -هـ1410، 4: ط، الرياض، لاميـــة للكتاب الإسـيـــالدار العالم، د الإمام الشاطبيـة المقاصد عنـنظري، أحمد، الريسوني -6

 .14 م، ص1445
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 .(1)"ومصلحة الإنسان في الدارين وهو تقرير عبودية الله
        رار ــوالأس، امــريعه للأحكــــي إليها الشارع من تشـــي التي يرمــم والمعانــــالمقاصد هي الحكف

وهو إسعاد الأفراد والجماعة ، جلبا للمقصد العام الذي تستهدفه، التي وضعها عند كل حكم منها
 .الإنساني ا بكل ما يوصل إلى الخير والكمالوتعمير الدني، العام وحفظ النظام

  اعتبار مقاصد الشرع عند وضع الأحكام
ه على واقع السلوك الإنساني جلبا لمقاصده العائدة ؤ إن المقصد الأساس من التشريع هو إجرا

               هد بين أحكامـــريها الفقيه المجتهــــركة يجــد حـــله يعـــوتنزي، لفـلاح للإنسان المكــبالنفع والص
ها صحيحا يتطابق مع صورة قصد توجيهه توجي، وبين الواقع ومعطياته من جهة أخرى، من جهة

وتلغى ، تعتبر باعتبارها، أحكامه ومقاصدها المرسومة لها أصالة باستقراء تصرفات الشارع الحكيم
         بدرءإما  ئح؛اــصنريعـة كلها ـــالشو  ": ول العز بن عبد السلامــر قــــــو مـا يفســوه، هاــاقضتــبمن

فإن الشريعة مبناها وأساسها " : يم بعبارته في أعلام الموقعينوابن الق ،(2)"لب مصالح بجأو  ،مفاسد
وحكمة  ، ومصالح كلها، ورحمة كلها، وهي عدل كلها، على حكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد

فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها ، وعن العبث، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى جور، كلها
       فهذه الشريعة شرعها الذي علم" : وبعبارته أيضا، (3)"ين عباده فالشريعة عدل الله ب، بالتأويل

       وفي نفس  ،(4)"في ضمنها من المصالح والحكم والغايات المحمودة وما في خلافها من ضد ذلك ما
 هي وإنما قصد بها أمور أخر ،الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها" : الشاطبي ولـالمعنى يق
المقصد الأعظم من الشريعة  إن" : ويقول ابن عاشور، (5)"لأجلها  ي المصالح التي شرعتوه ،معانيها

إن مقصد الشريعـة من التشريع حفظ " : وفي موضع آخر يقول، (6)"هو جلب الصلاح ودرء الفساد 
وذلك إنما يكون ، نظام العالم وضبط تصرف الناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك

                                                 

الاته،كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون ــمج..ضوابطه.. الخادمي، نور الدين بن مختار، الاجتهاد المقاصدي، حجيته -1
 .53 – 1/52م، 1448 –ه 1414، 1: الإسلامية، قطر، الدوحة، ط

 . 1/14، القواعد الكبرى ، ابن عبد السلام -2

 .3/3، أعلام الموقعين، ابن القيم -3
 .3/183قيم، أعلام الموقعين، ابن ال -4
 .2/242، الموافقات، الشاطبي -5
 .04ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية ،ابن عاشور -6
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لذا ، (1)"صالح واجتناب المفاسد على حسب ما يتحقق به معنى المصلحـة والمفسـدة بتحصيل الم
إنما تحصل درجة " : يقول الشاطبي، تتوقف عندهم أهليـة الاجتهاد على إدراك مقاصد الشرع

         التمكن : والثاني، الهاــد الشريعـة على كمــفهم مقاص: دهماــأح ؛ينـــالاجتهاد لمن اتصف بوصف
           فإن القرآن والسنـة " : وكما قـال في موضع آخر، (2)"من الاستنباط بناء على فهمه فيها 

ا أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم ــكم .لما كان عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي
عليه شيء من  فإنه إذا كان كذلك لم يختلف، إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما، فيهما

فعلينا أن نرسم طرائق الاستدلال على مقاصد الشريعة بما بلغنا " : ويقول ابن عاشور، (3)"الشريعـة 
فالفقيـه بحاجة إلى معرفة " : يقول أيضاو  ،(4)"لماء ـــإليه بالتأمل وبالرجوع إلى كلام أساطين الع

فاحتياجه فيها ظاهر وهو الكفيل بدوام  (5)أما النحو الرابع اء كلهاـــمقاصد الشريعـة في هذه الأنح
والتي تأتي إلى انقضاء ، أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع

وفيه أيضا قال الأئمة بمراعاة ، و أثبت مالك رحمه الله حجية المصالح المرسلةـــوفي هذا النح، الدنيا
        وهو مقرر ، ا الحاجية والتحسينية وسموا الجميع بالمناسبوألحقوا به الكليات الشرعية الضرورية

 .(6)"في مسالك العلة من علم أصول الفقه 
من هذا المنطلق يلزم الفقيه باعتماد المقاصد الشرعية عند وضع الأحكام في سبيل صياغتها 

  ة ـلمعرفة النظريإذ لا يكفي أن تزل رهينة ا، وتطبيقها بما تتحقق به تلك المقاصد، صياغة سليمة
بل يلزم أن تكون حاضرة في ذهن المجتهد حضورا مستديما حيا عند تقريره للأحكام على ، المجردة

ن و وهو تفعيل له الأحقية على الخصوص في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها المسلم، الوقائع والنوازل
فعند وقوف الفقيه ، كها ودقة مسالكهااليوم ومستجداتها المتكررة المستمرة لاسيما مع تعقيدها وتشاب

بل يرقى إلى مقاصدها ، أمامها عليه أن لا يبني اجتهاده فيها على أرضية النصوص المجردة لوحدها
        رر الأحكام ــــي المسلك الذي يستضيء به ليقــفه، يق إرادة المشرعــــومعانيها ليتمكن من تحق

                                                 

 .78ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور -1
  .4/70الشاطبي، الموافقات،  -2
 .3/22، الموافقات، الشاطبي -3
 .14ص، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور -4
ابن عاشور،  مقاصد الشريعة الإسلامية، : د به واقعة لا حكم لها من نصوص الشرع، ولا نظير لها يقاس عليها، انظرقص -5

 .15ص
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وتصحح له المسار في الوصول الدائم إلى السداد ، له الطريقتنير ، لا تحيد عن مقصود المشرع التي
   كس أو الغفلة يلزم ع التخلي عنهامجرد و ، للصوابلا بها كان مقاربا ظلما كان مستــوك، والعدل

     يعني لحوق الخطأ حتما بالأحكام  ، والذيان حقيقتهاــالوقوع في الخلل والوهم في بي نــم ذلك
      على الباحث في مقاصد الشريعـة أن يطيل التأمل : " ورــنى يقول ابن عاشــذاتها، وفي هذا المع

 ويجيد التثبت في إثبات مقصد شرعي، وإياه والتساهل والتسرع في ذلك؛ لأن تعيين مقصد شرعي
 .(1)"كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكـام كثيرة في الاستنباط،  ففي الخطأ فيه خطر عظيم 

     والقصور عن مواجهة المشكلات وجميع متطلبات  اشــنكمالار إلى ــبالأم كما يفضي
لذا ، لجأ الكثيرين اليوم إلى الشعور بقصور التشريع الإسلامي تجاه الحوادث المستجدةأما  وهو، الحياة

ئم بغية الإدراك الدابدقة والنظر في مضامينها ، يلزم التحرر من حرفية النصوص والجمود على ألفاظه
 .للحلول الصحيحة المتماشية وتطور الحياة

المقاصد وأحكموا  اإلا لمن خيرو  تتأتى، لا وأحكامهافالنظرة الشمولية المنسجمة للشريعة " 
ى معنى عاما من أدلة استقرَ " لأن الفقيه إذا ، (2)"ثم نظروا في الأحكام من خلال ذلك ، الكليات

بل يحكم  عنِ ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة ت لم يفتقر بعد ،طرد له ذلك المعنىاو  ،خاصة
 .(3)"أو غيره اعتبار بقياس من غير بالدخول تحت عموم المعنى المستقرَى وإن كانت خاصة، ليهاع

      فالمقاصد الشرعية هي الإطار العام لتقرير الأحكام ومعالجة كل المشكلات المستحدثة 
انقطع إذ اكتمل التشريع و ، تناهي النصوص ومحدوديتهاالتي يفرضها الوضع الراهن لاسيما بموجب 

فسد باب إمكانية إجراء المعالجة الشرعية بظواهر نصوصه في مقابل تضخم الأقضية ، له منبعه الواضع
ومنه يتشعب الفقه ،  القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي" : (4)يقول الجويني، والحوادث واستمراريتها

إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية؛ فإن  ىفضوهو الم ،الشريعة وأساليب
      ل منهما ــدودة مأثورة؛ فما ينقــومواقع الإجماع مع ،مقصورة نصوص الكتاب والسنة محصورة

         ر ينزل صاعاء الأــاد عن علمــله الآحــوما ينق، لــوز قليــع وهو معــد إلى القطــو المستنــفه، راــتوات
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 .306، صنظرية المقاصد، الريسوني -2
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 أن الوقائع التي يتوقع وقوعها لا نهاية ونحن نعلم قطعا، وهي على الجملة متناهية، منزلة أخبار الآحاد
ولولا ذلك ، فالمجتهد إنما يتسع مجـال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليهـا" : ويقول الشاطبي، (1)"لها

النظر فيما استجد على والنص متناهي، مما يؤكد  (2)"لم يستقم له إجراء الأحكام إلا بنص أو إجماع 
      فالمقاصد الشرعية من المعطيات الضرورية التي يعاد إليها " : يقول الخادمي، وفق مقاصد الشرع

، ولاسيما في عصرنا الحالي الذي تكاثرت قضاياه، في معرفة أحكام حوادث الزمان وأحواله
وليس لذلك من  ،وتداخلت مصالحه وحاجياته، وضاعهوتشابكت ظواهره وأ وتضخمت مستجداته

أن ندرج فيه طائفة مهمة من أوضاع ، وميدانا عاما يمكن عل المقاصد إطارا جامعابجسبيل سوى 
      .(3)" عصرنا، لمعرفة ماهو شرعي ومتفق مع مراد الشارع ومقصوده، وماهو بعيد عن ذلك

طالما  ومفتوحا  لوبا ومهمالمقاصدي مطيبقى باب الاجتهاد او " : عمر عبيد حسنةويقول 
 ..الح وطبيعة المشكلاتــوتغير وتبدل في المص ،ور ونمو وامتدادــحركة المجتمعات في تط كانت

هو دليل خلود  ،والتجديد والنمو التشريعي والامتداد ،وعلى الأخص الاجتهاد المقاصدي ،ادفالاجته
 .(4)" وهو من طبيعة الخلود ولوازمه ،هذا الدين

شكلات، واستيعابه لكل المفالمقاصد خير أداة لتوسيع الاجتهاد واستمراريته في معالجة كل 
وهذا من غير أن تستقل عن النصوص الشرعية الداعية إليها من الكتاب والسنة ، متطلبات الحياة

وقد نوه ، لذا لا بد من مراعاة هذه وتلك في آن واحد عند التنزيل، حيث وضعت أصالة لجلبها
قصد لما انبنت الشريعة على " : فقال، شاطبي إلى هذا المسلك الجامع بين النص الجزئي ومقصدهال

     وكانت هذه الوجوه مبثوثة ، ناتيمن الضروريات والحاجيات والتحس المحافظة على المراتب الثلاث
ون أخرى؛ لأنها  كان النظر الشرعي فيها أيضا عاما لا يختص بجزئية د..... في أبواب الشريعة وأدلتها

وإذا كان كذلك وكانت الجزيئات وهي أصول الشريعة فما ... كليات تقضي على كل جزئي تحتها
    وع من أنواع ــشأن الجزيئات مع كلياتها في كل ن -لية ــدة من تلك الأصول الكــتحتها مستم

اصة من ــد إجراء الأدلة الخـــعن،  زيئات بهذه الكلياتــار تلك الجــب اعتبــفمن الواج –ودات ــالموج
إذ محال أن تكون الجزيئات مستغنية عن كلياتها فمن أخذ بنص ، ع والقياســالكتاب والسنة والإجما

                                                 

عبد العظيم محمود الديب، دار    : الجويني، أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، ت -1
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وعلى الرغم من أن المقاصد " : ويقول الخادمي، (1)"فقد أخطأ  هزئي معرضا عن كليــلا في جــمث
إلا أنها لم تكن  ،المشكلات والنوازل ...ام ـأحكولي لبيان ــالشرعية كانت الإطار العام والمسلك الشم

، ريمــاهي الوحي الكــدرا يضــعلها مصلجأو ، ةـرعيــلالها عن النصوص والأدلة الشــلتبرر القول باستق
إنما  ،وكل ما في الأمر أن المقاصد التي تحددت في ضوئها أحكام تلك المشكلات، اع المباركــوالإجم

 .(2)"ة مستخلصة من الأدلة والنصوص والقرائن الشرعية الدينيـة هي معان ومدلولات شرعي
  لذا ينبغي ، المقاصد الشرعية معتبرة عند وضع الأحكام في ضوء نصوص القرآن والسنةف

ديد ـــوتح، رى المقاصد في هذه الأخيرة قدر الإمكان حتى يستطيع فهمهاــعلى الفقيه أن يتح
 .ه بعد ذلك من إعطاء أحكام فقهية صحيحةــالذي يمكن الأمر، دود تطبيقهاــوح، مضامينها

إذ تمنح ، وللعلم بالمقاصد أهمية أكبر عند التنزيل وتطبيق الأحكام على الأقضية والحوادث
       إلا أنه ، إذ الحكم الشرعي قد يتقرر مقصده نظريا، الحكم المناسب لها بمقتضى تطابقها معها

     مكانية تفرض استحالة جلب المقصد وتعترضه مطبات زمنية أو  ،أثناء التنزيل عوارض قد تعتريه
وفي مثل هذه الحالات قد يحكم الفقيه بإسقاطه أو التأجيل إلى حين زوالها أو توفر ، في نطاقها

وهو ما يفسر عدول الفاروق عمر ، المعطيات المناسبة التي تجعل المقصد متحققا عند بنائه في نطاقها
إسقاطه : ومنه، تنجيز حد السرقة لزمن إذ حال عارض المجاعة عن جلب مقصدهعن  (3)بن الخطاب

    إذ لم تدع الحاجة إلى استمالتهم للإسلام بعد ، لسهم المؤلفة قلوبهم المقدر لهم شرعا بنص الآية
ورأى من ، فأسقطه لغياب مقصده في زمنه، ونصر أتباعه، وثبت أركانه، وقوى شوكته، أن أعزه الله

 .صرفه في أوجه أخرى تخدم ذلك المقصد توثقه وتشد أزره الأفضل
بمقصد  ضي تركه إلى الإخلاللما قد يف، ت الجائز بصريح الآيةمنعه الزواج بالكتابيا: ومنه

قد  –انتشاره في عهده إبان فتح فارسمع بداية  –أن هذا الزواج  فقد أدرك ، الدين في نظره
كما قد يؤول ،  وهو ما قد يسبب الافتتان عن دينهن، يسهنيفضي إلى كساد الفتيات المسلمات وتعن

                                                 

 .5 -3/3الشاطبي، الموافقات،  -1
 .114 – 2/113الخادمي، الاجتهاد المقاصدي،  -2
بن المغيرة، ولد هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القريشي العدوي، وأمه حنتمة بنت هاشم  -3

كان أشد الناس على ،  وشهد معه جميع المشاهد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم في السنة السادسة بدعوة من النبي 
   لقب الفاروق لأن الله فرق به بين الحق ، وأهيب في صدور الرجال، وأقوم لحدوده، والأقرأ لكتاب الله وأفقه لدينه، الكفار
   توفي سنة ، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، حكمها عشر سنين، لثاني من الخلفاء الراشدين بعد أبي بكرالخليفة ا، والباطل

 (.514 – 2/518ابن حجر، الإصابة، .  181 – 4/145ابن الأثير، أسد الغابة، )، وهو ابن ثلاث وستين سنة، (ه 23)
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أو المساس بالمصالح ، ربما إلى الوقوع في الزواج من المومسات منهن ومنه التأثير على عقيدة الأبناء
 .الجوهرية في الدولة فيما إذا حصل الزواج من أصحاب السلطات

وادث المراد الحكم فيها بحاجة إلى تقدير ــائع والحــوارض والمطبات المناطة بالوقــومثل هذه الع
    ظر إلى آثارها ــها لها بالنــها أو مناقضتــدى موافقتــة مـــرع ومعرفــد الشــها على مقاصــسديد بعرض

من خلالها على مدى اعتبار الشارع الحكيم لتلك المطبات والعوارض لبناء  الإقراريمكن  ،المتوقعة
على أن هذا البحث محوره الضرورة وبمعنى أدق العوارض القاهرة الطارئة عادة وبما ، الحكم المناسب لها

فإنه سيتم التناول في المطلب الآتي مدى إمكانية المقاصد تقدير حد الضرورة المعتبرة شرعا  ،الوقائع
 .فيما إذا انتهج فيها الفقيه منهجا صحيحا

 م تي لنفسه بناء على اعتقاده السليوقبل ذلك يجدر الانتباه أنه يستبعد العامي من أن يستف
    احيث يستبيحون كثير  ؛كما هو حال الكثيرين في العصر الحاضر في تقديره لحد الضرورة الشرعية

والتي أخلت ، من الأمور المحرمة ويسقطون الواجبات على أساس الظروف القاهرة المناطة بأفعالهم
   وللأمر خطورته ، ك التكاليف الأصلية في نطاقهابالمصالح الشرعية في نظرهم فيما إذا تمسكوا بتل

ليس كل مكلف " : بن عاشوراوكما يقول محمد الطاهر  ،من حيث إيقاعها عكس المقصود شرعا
  بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة لأن معرفة مقاصد الشريعة نوع دقيق من أنواع العلم فحق العامي 

ثم يتوسع الناس في تعريفهم ، ه لا يحسن ضبطه ولا تنزيلهأن يتلقى الشريعة بدون معرفة المقصد لأن
لمقاصـد في غير مواضعه عوا ما يلقنون من اـرعية لئلا يضـاد حظهم من العلوم الشـالمقاصد بمقدار ازدي

 .(1)"المراد فيعـود بعكس 
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المطلب الثاني 

 علاقة المقاصد بالضرورة وأثرها في تقديرها 
 

   الشرعية على الوقائع يتوقف على النظر الدقيق لظروفها وملابساتها  زيل الأحكامــإن تن
إذ على أساسها يتوقف إيقاع تلك الأحكام لما قد تكشفه من نتائج عند إجرائها تناقض ، المناطة بها

   نتقال إلى أحكام جديدة تحلالامما يقتضي الأمر إسقاطها و ، مقصود الشارع من سنها أصالة
   ى جلب ذلك المقصود على اعتبار أن النتائج هي التي تكيف الفعل بالمشروعية تعمل علو ، محلها

       المناطة  –لاح الأصوليين الضرورة ــوباصط –رة ــروف القاهــأن الظــأن ذلك شــش، هــدمــمن ع
لى حيث تعتبر وتعد شرعا باستبعادها للتكاليف الأصلية إذا ارتفعت وارتقت في نطاقها إ؛ بالأفعال

كالمريض الذي أراد القيام للصلاة ولكن أداءه ،  درجة أنها تذهب بالمصالح المقصودة أصالة عند سنها
    ذهب الخشية وطمأنينة قلبه التي تعد أهم مقصد من مقاصد ي به إلى آلام شديدة ت  ــله يفض
ك شرع القعود وفي نطاق ذل، وكمن امتنع عن الطعام الحرام الذي يورثه مضرة إزهاق روحه، الصلاة

الكذب حيث يحرم  أيضا ومنه، ورخص تناول الحرام، والاضطجاع بدل القيام كل حسب الاستطاعة
إلا أنه قد يضحى مشروعا بل واجبا فيما إذا احتفت به ظروف قاهرة ،  إتيانه في الظروف العادية

        كاليف المؤدية أما إذا كانت تلك الظروف لا ترتقي بالت، اأكيد اإتيانه في نطاقها يدفع هلاك
 .فلا تعتبر شرعا،  في نطاقها إلى مناقضة مقصود الشارع الحكيم

إذ لا تحمل حقيقتها الشرعية إلا إذا ، فالعلاقة بين الضرورة ومقاصد الشرع علاقة وطيدة
أو من ، يجابي بحفظ ما يثبت قواعدها ويقيم أركانهاا هذه الأخيرة سواء من الجانب الإتحققت معه

وهذا الإخلال قد يقع في جوهر ، وقع عليها وهو الغالبــلال الواقع أو المتــنب السلبي بدرء الاختالجا
وإن شابها المصلحة من حيث تضمنها ، وارتكاب المحرمات، المقاصد ذاتها كالتحلل من الواجبات

الاعتقاد  نه قد يحدث ذلك بسببوقد لا يقع إلا أ، نطاق المفاسد لبعض اللذائذ إلا أنها تدخل في
   إن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد " : يقول الشاطبي، الفاسد وإن أبيح الإتيان بالفعل أصالة

فإذا ، رضغلأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بال ،في غير مشروع حقيقة آخذ   ذلك القصدَ  به الشارع  
 الشارعَ  وإذا لم يأت به ناقضَ ، لم يأت بذلك المشروع أصـلا  فأخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم 

 .(1)"من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمـر به،  خذفي ذلك الأ
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   ظر ــتقر إلى النــا يفــلبــابا أو ســرورة بتحقيقها لمقاصد الشرع إيجــة الضــف عن شرعيــوالكش
         هلة أن الإتيان بالفعل المناط بها يحقق المصلحة ن لأول و ــد يظـــإذ ق، تيــه أو المفــد من الفقيــالسدي
فقد يخيل الهوى " ، إلا أنها في الحقيقة تحمل في طياتها الفساد الكثير المناقض لمقصود الشارع ،الكثيرة

      وهو   ما مصلحة،لا  ــعمأن  :ض الناســادة، لبعــ، أو الإلف والعورــوء التصــوسالوهم  وة، أوــهــوالش
ل المنفعة ــالمصلحة العامة لأج الناسما يغفل  ثيرا  فك، ضرره أكبر من نفعه أن  أو  ،في حقيقته مفسدة

جل من أالخسارة المعنوية  ونأو يغفل ،ل من أجل النفع العاجلــرر الآجــعن الض ونلــأو يغف، الخاصة
فالاعتبارات الشخصية  ،عن المفاسد الكبيرة من أجل مصلحة صغيرة وناضــأو يتغ، اديـالكسب الم

لهذا يجب الاحتياط والتحري عند النظر ، شروالوقتية والمحلية والمادية لها ضغطها وتأثيرها على تفكير البَ 
 .(1)" عادلا   في المصالح وتقويمها تقويما سليما  

    واسع جدا، لاسيما في الأزمنة والأمكنة  باب وهذا باب التعارض: " (2)يقول ابن تيمية
آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت  نقصت فيهاالتي 

     هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات 
       ضمن ــب وإن تات فيرجحون هذا الجانــرون إلى الحسنــوام قد ينظــتباه والتلازم، فأقــع الاشــوق

الآخر وإن ترك حسنات عظيمة،  فيرجحون الجانب السيئاتسيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى 
والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا 

فينبغي للعالم أن .... هواء قارنت الآراءهم العمل بالحسنات وترل السيئات؛ لكون الأييجدون من يعن
  .(3)"يتدبر أنواع هذه المسائل

 ال ـــولكن الاسترس، الحــالمص ر على من اعتبر أصلـــلست أنك" : (4)يقول ابن دقيق العيد كماو 
                                                 

 .43 -42 صالقرضاوي، السياسة الشرعية،  -1
، (ه728) ، وتوفي سنـة (هـ001)هـو تقـــــــي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحـــراني الحنبلي، فقيـه، أصولي، ولد سنة  -2

ــبي، محمـد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها،    الكت)، (مجمــوع الفتــاوى)، (شرح المـــحرر في مذهب أحمـــد: )من مصنفاته
 (.80 – 0/86ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من  ذهب،  . 74 –1/75إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ت
 .26/35ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -3
المصري، القوصي المنشأ، المالكي           هو تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي طاعة، المنفلوطي الأصل، -4

،     (ه762)، وتوفي (ه 025)ثم الشافعي، ابن دقيق العيد، إمـام متفنن، فقيه، أصولي، مفسـر، مدقق، حافظ محقق، ولد سنـة 
شهاب الدين أحمد  ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل)، (الإلمــام في أحاديث الأحكام)، (الاقتراح في علــوم الحديث: )من مصنفاته

م،          1447 -هـ1418، 1: بن عــلي، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
4/41 - 40.) 
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 .(1)"تاج إلى نظر سديد محفيها وتحقيقها 
التقدير المصلحي و  نظرال هذايء قدر حاجته إلى مثل ــوهذا العصر بالذات ليس بحاجة إلى ش

   ولاشك أن هذا يفتقر إلى خبرة كبيرة بالمصالح ، السديد حرصا على مقاصد الشارع ومقاصد المسلمين
وبمراتبها وأولوياتها وبسبل الترجيح الصحيح  ،وإلى مستوى عال من التشبع بمقاصد الشرع، والمفاسد

انب علمهم بالشريعة ــإلى ج -علماء الشريعة إذا كان  إلا وهذا لن يتأتى" بينها عند تزاحمها،
على قدر كبير من الوعي والتقدير للمصالح والمفاسد، وكانوا قادرين على وضع   -وأحكامها المنصوصة

وهذا هو الطريق الصحيح لحفظ . كل مصلحة في مكانها ومنزلتها، مهتدين بهدي الشريعة ومقاصدها
الشريعة ومقاصدها، ومن خلال الخبرة بأحوال الأمة  فمن خلال الإحاطة بأحكام....مصالح الأمة

 .(2)"المصالح، ووضعها في مراتبها اللائقة بها ومتطلباتها، ومن خلال النظر والتقدير العقلي، يتم تعيين
وهذا لضمان أن تكون الضرورة معتبرة شرعا تخضع لميزان الشرع من حيث إلزامية توافقها 

   وإن –بأن تكون من جنسها وليست غريبة عنها ، الشارع تحصيلهاالمقصودة من  الضرورية الحوالمص
إذ لو ترك الأمر للمكلفين في اعتبار الضرورة في أفعالهم دون مراعاة المقاصد ، -لم يقرها نص خاص 

التي حددها الشرع لبطلت ولوقع العبث والهدم على شرع الله كما حدث ذلك في مواقف كثيرة تصدر 
قد أظهرت " كتعاملهم بالربا بحجة أنه أضحى ضرورة من ضرورات العصر مع أنه من المسلمين اليوم  

بل وراءه ، ةـة أو معنويـأن الربا لا يحمل في طيه أية مصلحة حقيقية للبشر مادي: الدراسات الاقتصادية
أثبتت ه ـفوق ذلك كلو . اـاديا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيـــاقتص،  دةــالفساد والشر على مختلف الأصع

بتوفيق الله ثم جهود  –ع ـة بنوك بلا فوائد ثم شهد الواقـأن في الإمكان إقام: الدراسات الجادة
تعمل على تطهير حياة المسلمين من ، بقيام بنوك إسلامية وشركات استثمارية إسلامية –المخلصين 

تركوا لتقدير مصالحهم ولا ريب أن البشر إذا " : ثم أعقب القرضاوي كلامه هذا بعبارته  ،(3)"الربا 
ويضخموا بعض المصالح على حساب ، فلا غرو أن يضلوا الطريق،  دون اهتداء بوحي الله، وحدهم

وتعفى على ، يقدروا بعض المصالح غافلين عما تعقبه من مفاسد تفوقهاأو . أخرى أعظم منها وأبقى
قيق شهوة عارضة لهم أو إشباع بل كثيرا ما اعتبروا بعض المفاسد الكبيرة مصالح؛ لأن فيها تح. أثرها

                                                 

 .213الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  -1
 . 242الريسوني، نظرية المقاصد، ص  -2
،  3: مية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر، دار القلم، الكويت، طالقرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلا -3
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     الاقتراح الذي قدمه المقيمون في الغرب حول إمكانية نقل : ومنه ،(1)"اجلة في حياتهم ــلذة ع
الذي يضمن تحقق مقاصد ، صلاة الجمعة إلى يوم الأحد ليجتمع إلى الصلاة عدد كبير من المصلين

بالقعود على الكراسي لجلب الطمأنينة والخشوع  اقتراح تبديل القيام في الصلاة : ومنه أيضا، الجمعة
وغيرها الكثير من الاقتراحات والمواقف المبنية على ضرورات ، كما هو حال النصارى في الكنائس

يقول  وجريان الأحكام بمقتضاها يلزم البطلان، وهمية وغريبة لا تلائم تصرفات الشرع ومقاصده
مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع وكانت من  لا ترجع إلى حفظ فكل مصلحة " : (2)الغزالي

كما أن  ،ومن صار إليها فقد شرع، المصالح الغريبـة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحـة
     لا يستلزم  ول الغرض ببعض الأمورــحص" : ةــيقول ابن تيميو  ،(3)"رع ــن فقد شــمن استحس

         حة على ــدة راجـــكون فيه مفســعل قد يـــفإن ذلك الف ،مباحا رضـــان الغــوإن ك، احتهـــإب
وإلا فجميع ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ،تحصيل المصالح وتكميلهابوالشريعة جاءت  ،مصلحته

 لما لكن، المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد
 كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات  ،عنها نهى الله ورسوله ،جحة على مصالحهاكانت مفاسدها را

 أمر به، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته، والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة
بـا إلا بدليل شرعي فهذا أصل يجب اعتباره ولا يجوز أن يكون الشيء واجبـا أو مستح .الشارع

أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدها فلا " : ويقول ابن عبد السلام ،(4)"ستحبابه أو ا يقتضي إيجابه
فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، تعرف إلا بالشرع

 .(5)"المعتبر والاستدلال الصحيح

                                                 

 .216القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص -1
هو محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي وحجة الإسلام، فقيه، أصولي، صوفي، له باع في علوم       -2

، (المستصفى في أصول  الفقه ) ، (إحياء علوم الدين: )، من مصنفاته(ه565)، وتوفي سنة (هـ 456)ولد بالطابران سنة عدة، 
إحسان    : ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ت)، (تهافت الفلاسفة)

 (.0/74البغدادي، هدية العارفين، . 214 – 4/210عباس، دار صادر، لبنان، بيروت، 
 .1/436الغزالي، المستصفى،  -3
 .184 -1/188ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -4
دار المعارف،  ،مود الشنقيطيمح: ت قواعد الأحكام في مصالح الآنام، ،أبو محمد عز الدين عبد العزيزابن عبد السلام،  -5

 .1/8لبنان، بيروت، 
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إذ الشرع لا يقر بالهوى ، غاةفهي مطرحة مل، وعليه فكل ضرورة لا تعضدها مضامين الشرع        
 .والتشهي
لأن تنزيل ، الناظر لحد الضرورة حق عليه أن يكون نظره فيها مستصحبا لمقاصد الشرعف

أو يؤول إلى الإخلال ، أركانها يؤول إلى حفظ أصول تلك المقاصد وإقامـةأن الأحكام في نطاقها إما 
والنظر المطلوب في هذا ، روعيـة أو عدمهـبالمشبها بالنظر إلى الآثار والنتائج التي تكيف الأفعال 

الخصوص هو النظر في ذات المقاصد من حيث تحديد درجتها بإخضاعها لرتب المصالح المقدرة 
إنما التفاوت " : السلام يقول ابن عبد، إذ المصالح تتفاوت فيما بينها كما قرر ذلك العلماء، شرعا

      مت الطاعات إلى الفاضل ــذلك انقســـول، دـــالمفاس الح ودرءـــات من جلب المصـــبين المطلوب
وانقسمت المعاصي إلى الكبير والأكبر لانقسام ، لانقسام مصالحها إلى الكامل والأكمل ،والأفضل

فمن وفقه  .ب المصالح والمفاسدتترتب الوسائل ترت  " : ويقول أيضا  ،(1)"مفاسدها إلى الرذيل والأرذل
 .(2)"مؤخرها  ومقدمها من، على رتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها للوقوفتعالى الله 

  مرتبة التحسينات، مرتبة الحاجيات، مرتبة الضروريات: وقد جعلها الشارع على ثلاث مراتب
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثـة  .تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق" : يقول الشاطبي

ويقول ، (3)"نيةيأن تكون تحس: والثالث .أن تكون حاجية: والثاني .ون ضروريةأن تك: أحدها: أقسام
ويرجع هذا الترتيب عند العلماء  ،(4)"التحسينات و فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات " : أيضا

وما سواه تابعة مكملة ، إلى أن الضروريات هي أصل للحاجيات والتحسينات وهي المقصودة لذاتها
      إذ عليها يتوقف نظام الحياة وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا اختلت  ،(5)من فروعهالها كفرع 

فضلا عن ، أو فقدت إحداها اختل النظام وساد الفساد وعمت الفوضى والاضطراب في جميع الأمور
الدين فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح : فأما الضرورية" : يقول الشاطبي، الشقاء الأخروي

   .فوت حياةو  بل على فساد وتهارج، مصالح الدنيا على استقامة بحيث إذا فقدت لم تجرِ ، والدنيا
أما المصالح " : ويقول ابن عاشور، (6)"والرجوع بالخسران المبين، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم

                                                 

 .1/24م، القواعد الكبرى، ابن عبد السلا - 1
 .1/74ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  - 2
 .2/7، الموافقات، الشاطبي - 3
 .2/17الشاطبي، الموافقات،  - 4
 .14 - 2/13الشاطبي، الموافقات،  - 5
 .2/7الشاطبي، الموافقات،  - 6
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بحيث لا يستقيم النظام  ،ا في ضرورة إلى تحصيلهاـة بمجموعها وآحادهـة فهي التي تكون الأمـالضروري
رورة إلى الجهاد لحفظ ـكالض .(1)"ة إلى فساد وتلاشـة الأمـتؤول حال تبحيث إذا انَرم، اـبإخلاله

والضرورة         ، لحفظ العقل العلموالضرورة إلى ، والضرورة إلى تناول الغذاء لحفظ النفس، نـالدي
 .حفظهو  لكسب المالالحلال المعاملات المالية إلى 

أما " : يقول الشاطبي ،ليها للتوسعة ورفع الضيق والحرجما الحاجيات فهي ما يفتقر إأ
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج  رَ الحاجيات؛ فمعناها أنها مفتق

 ،ةالحرج والمشق - على الجملة -دخل على المكلفين  راعَ فإذا لم ت   .والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب
كالرخص المخففة عند لحوق  ،(2)" يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ولكنه لا

 الخ...والتمتع بالطيبات لحفظ النفس  ،لحفظ الدين،  المشاق
وقد تلحق هذه الرتبة بأعلاها فيما إذا بلغت مبلغ الشدة وتساوت معها في الإفضاء إلى خرم 

 .(3)وهو ما يفسر تنصيص العلماء بإنزال الحاجة منزلة الضرورة ،ما تقوم به مصالح الدارين
وقد يكون ، الحاجة تشتد وتضعف وبعضها آكد من بعض" : يقول عبد الرحمن الإيجي 

ومرد ذلك أن ،  (4)"بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أم له ترضعه 
به  الأخير ويلحق الال الواقع فيها قد يقل من درجة هذوالإخ، وظيفتها أساسا تقوية الضروري

إذ هي تتردد  ؛فالأمور الحاجية إنما هي حائمـة حول هذا الحمى" : يقول الشاطبي، الضعف والانحلال
وتميل بهم فيها إلى التوسط ، بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها المشقات، على الضروريات تكملها

 .(5)"تى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط ح ،والاعتدال في الأمور
والحمل على مكارم ، وهي ما تقع في رتبة التحسين والتوسعة والرفاهية: وأما التحسينات

 ب  وتجن  ، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات" : يقول الشاطبي،  الأخلاق وفضائل العادات
ما كان بها كمال حال " : ويقول ابن عاشور، (6)"ا العقول الراجحات سات التي تأنفهالأحوال المدنِ 

ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون ، الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة
                                                 

 .78ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص  - 1
 .2/4ات، الشاطبي، الموافق - 2
 . 78ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص. 174السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  - 3
 . 322الإيجي، شرح العضد على مختصر المنتهى، ص  - 4
 .2/14الشاطبي، الموافقات،  - 5
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        فإن لمحاسن العادات مدخلا ، رب منهاـــأو في التق، اج فيهاــوبا في الاندمــة مرغـة الإسلاميـالأم
ة المآكل النجسة لحفظ ــوآداب الأكل ومجانب، ل الخير لحفظ الدينــكالتقرب بنواف ،(1)"ذلك  في

 . النفس
       د الضرورة المعتبرة ـــشف عن حــهد في الكــكم إليها المجتــب أن يحتــب التي يجــوهي الرت

المصلحي لتحديد نطاق حيث يخضع الظروف القاهرة الطارئة عادة على الأفعال لهذا السلم ،  شرعا
الضرورة فيها بناء على مدى اندراجها تحت مرتبة الضروري ولحوقها بها باعتبار ما تؤول إليه سواء 

        حيث تتكيف الأفعال الشرعية معها ، تعلق الأمر بجانبه الايجابي بحفظها أو بجانبه السلبي بالإخلال بها
ية الخطورة بحاجة إلى تحكيم دقيق لما قد ينجم عنه وهو أمر في غا،  من حيث المشروعية أو عدمها

من إمكانية إهدار المقاصد الضرورية الراجحة أو الحاجية النازلـة منزلتها مقابل الأخذ بالتحسيني منها 
فالخطأ في تصنيف الضروري منها أو عدمه يفضي حتما إلى ، في ميزان المصالح الشرعيـة حال التزاحم

 .اقضة مقصود الشارعنتيجة عكسية من حيث من
 :ومثال ذلك

         س كما لو أدىـــمنع الاشتغال بالنوافل ضرورة إذا أفضى الانشغال بها إلى هلاك النف
لأن إنقاذ النفس من ، فإنه تترك لإنقاذها ،إزهاق روح شخص يستغيث بالمتنفل عن غرق ونحوه إلى

 .سينيوالاشتغال بالنوافل من قبيل التح، الهلاك من الضروريات
  .يمنع الانشغال بها إذا أدى الأمر إلى تضييع مصالح الخلق الضرورية: كذلكو         

وإنشاء المسارح وبناء المؤسسات الترفيهية ، بمنع تزيين الحدائق العمومية: يمثل لذلك أيضاو
لسكنات رافق العامة من اــكإهمال الم ،روريــدار الضــضرورة إذا أفضى الإسراف فيها إلى درجة إه

   لأن الأول من قبيل، فإنه يحرم بذل الأموال فيها ،راكز التعليميةـــوالمستشفيات والمدارس والم
 .والثاني من قبيل الضروريات فتسد جلبا لثانية، الكماليات

يجوز أداء صلاة الجماعة خلف أئمة سوء مع أنه يشترط فيهم العدالة في أدائها : كذلكو 
.ر شعائر الدين والحفا  عليها وشد أزرهاوهذا لضرورة إظها، خلفهم

،  العقل، النسل، النفس، الدين: رها العلماء في خمس كلياتــة قد حصـضروريالالمقاصد و 
،  الــوالم، لــوالنس ،ســفــوالن، نــحفظ الدي: وهي .وع الضروريات خمسةــومجم" : قال الشاطبي، المال
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بل تختلف درجة كل واحدة منها حسب القيمـة النفعيـة ، وهي ليست على مرتبة واحدة ،(1)"والعقل
      الأمور الضروريـة ليست "  :ول الشاطبيـوفي هذا يق، ل وعادة الشرعـالتي تحملها بما يقتضيه العق
كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس  ،في الطلب على وزان واحد

الضروريات إذا تؤملت وجدت على " : ويقول أيضـا، (2)"اتإلى سائر أصناف الضروري ،كالعقل
وليس تستصغر حرمة النفس في جنب ، فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين، مراتب في التأكيد وعدمه

ر ـفي الأم، فيبيح الكفر الدم والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف، حرمة الدين
ألا ترى أن قتل ، رتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفســوم. عن الدينبمجاهدة الكفار والمارقين 

 .(3)"وكذلك سائر ما بقي،  الـالنفس مبيح للقصاص ؟ فالقتل بخلاف العقل والم
لثمرته من نيل ، على الدوام ولىالأفما مقصوده حفظ أصله يكون ، مرتبة الدين أسمى المراتبف

واعتبر ذلك ، فالعقل والنسل أما أدناها المال، ثم تليها النفس، ينالسعادة الأبدية في جوار رب العالم
وإن كان بالرجوع إلى معظم مؤلفات  ،(4)بعض المعاصرين من الترتيب المشهور بل محل الإجماع

الأصوليين نجدهم لم يعمدوا إلى هذا الترتيب للكليات على وجـه الاتفاق، بل كانت  على خلاف 
عدا بعض  (5)عن ذلكالتبرير بهم لها لم يتضمن التصريح بالترتيب ولا د  ـــكما أن ع،  فيما بينهم

وإن خالفوا الترتيب السابق ذكره في تقديم النسل على العقل مبررين بإفضاء النسل إلى  ،(6)المحققين
وأن ما يفضي إلى فوات النفس ، والعقل تابع له كفرع منه، فهو في حكمه فليحق به، بقاء النفس

                                                 

 .2/8ت، الشاطبي، الموافقا -1
 .3/150الشاطبي، الموافقات،  -2
 .2/248الشاطبي، الاعتصام،  -3
البوطي، سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، الدار المتحدة، سوريـة، : انظر -4

 .184العالم، المقاصد العامة، ص. 218دمشق، ص
الأرموي، . 87ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، ص .5/106الرازي، المحصول،  .1/417 الغزالي، المستصفى،: انظر -5

جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، نهايـة السول في شرح منهاج الوصول الى علم  وي،ـــالإسن. 2/142التحصيل من المحصول، 
الرهوني، . 440 – 2/854م، 1446 -هـ1426، 1: شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، لبنان، بيروت، ط: الأصول، ت

يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسات الإسلامية، : أبو زكريا يحي بن موسى، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى، ت
 .184الشوكاني،  إرشاد الفحول، ص. 4/162م، 2662 -هـ1422، 1: ط
الآمدي، على بن محمد، الإحكام في أصول : لي الهندي، انظـرالآمدي، وابن المفلح، وابن الحاجب، وعبد الع: منهم -6

.          284 –4/280م، 1480 -ه1460، 2: سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، ط: الأحكام، ت
عبـد العلي الهندي، فواتح الرحموت، . 043 –4/042، رفع الحاجب، السبكي .4/1022ابن المفلح، أصول الفقـه، 

2/388. 
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          ع ــوالمحـافظة بالمن، واته مطلقاــل فلا يفضي إلى فـــوات العقـــس ما يفضي إلى فــكــقا عــيفوتها مطل
    وعلى هذا يـكون المقصود في حفظ النسـب أولى من المقصود ، ممـا يفضي إلى الفـوات مطلقا أولى

قصـد الديـن، وقد أورده العـلماء بتـقديم الأربعة الدنيوية على م (1)ويرى البعض، في حفظ العقـل والمال
على أنه حكاه  (4)عن ابن الحاجب (3)سنويله الأـــونق ،(2)ريضــغة التمــــورة اعتـراض أو بصيـــبص

لأنها مبنية على الشح والمضايقة على ، بتبرير أن الحقوق الآدمية مرجحة على حقوق الله (5)مذهبا
وهذا من جهة أن الله لا يتضرر بفوت حقه على ، لةعكس حقوق الله مبنية على المسامحة والمساه

 .(6)غرار حق الآدمي حيث يتضرر مستحقه بفوته فالمحافظة عليه أولى
فهناك من قدم اقتراحات حول ، بين الكليات ن فقد أثاروا إشكالية الترتيبو أما المعاصر 

 (7)الدين ثم النسل ثم المال حفظ النفس ثم العقل ثم: فعدها على النحو الآتي، ترتيبها بمقتضى العصرنة
بينما هناك من يرى أن ترتيبها لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة التفصيلية والتحري عن الضوابط 

 .(8)الواضحة للتفريق بينها
      والذي يبدو لي أن ما اتجـه إليه أغلب العلماء في الترتيب بين الكليات سواء من المتقدمين         

  يقتضيه العقل والمنطق الشرعي أساسه القيمة النفعية التي تحملها كل  انظري ارين يبقى تصور ـــأو المعاص

                                                 

 . 4/1022ابن المفلح، أصول الفقه، . 4/284الآمدي، الإحكام،  -1
 .4/327الرهوني، تحفـة المسؤول، . 043 – 4/042السبكي، رفع الحاجب، . 4/287الآمدي، الإحكـام، : انظـر -2
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، اشتغل في علوم عدة، كان فقيها      (ه772)بأسنا من صعيد مصر، وتوفي سنة ( ه764)شيش الشافعية في أوانه، ولد سنة 
(.     نزهة النواظر في رياض النظائر)، (طبقات الفقهاء)، (مطالع الدقائق في تحرير الجوامع: )من مصنفاته. ماهرا، ومعلما ناصحا

 –2/124كحالة، معجم المؤلفين،  . 5/501البغدادي، هدية العارفين . 350 – 2/354ن حجر، الدرر الكامنة، اب: انظر)
136.) 

،  (ه022) هو عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس الهدباني، أبو عمرو الماراني الموصلي، الشافعي، ت  -4
الاستقصــاء لمــذاهب الفقهــاء في شرح المهذب           : )الشافعــي، من مصنفـــاتــه كان من أعـــلم الفقهــاء في وقتـــه بمــــذهب

كحالة، معجم .5/054البغدادي، هدية العارفين، . 3/242ابن خلكان، وفيات الأعيان، : انظر(. )شرح اللمع)، (للشيرازي
 (.2/307المؤلفين، 

 .2/1610الإسنوي، نهاية السول،  -5
 .4/327الرهوني، تحفة المسؤول، . 043 – 4/042السبكي، رفع الحاجب، . 4/287مدي، الإحكـام، الآ: نظـرا -6
 .127 –120م، ص 1440 -ه1417، 1: جمعـة، محمد علي، المدخل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، ط -7
. 48م، ص2661-ه1422، 1:دار الفكر، سورية، دمشق، ط الدين، نحو تفعيل مقاصد الشريعة،عطية، جمال  -8

 .314الريسوني، نظرية المقاصد، ص
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      فمن المنطق ، بالنظر إلى قدر المصالح التي تجلبها والمفاسد التي تدفعها بمقابلتها بالرتبة التي تليها، ةـرتب
  ومن مستلزمات الخلافة ، اني وقيمتهلأنه الأصل بعده مناط لحقيقة الوجود الإنس، أن الدين أعلاها

فلا خلافة ، ثم النفس التي بها تقوم الخلافة، وتعطله يعني تعطل كل ما تقتضيه، ومقوماتها، في الأرض
 .ثم تأتي باقي الكليات التي تقوم بوجود سابقتها وهكذا، بدونها

بة بالتصور النظري على غرار فهو ترتيب منطقي يقوم على القيمة المصلحية التي تحملها كل رت        
ففيه يختلف الأمر، إذ يضحى في خضمه أمر نسبي يتكيف بحجم المصالح والمفاسد الناجمة ، التنزيل

وهو ما يبرر ترخيص الشارع ، عن الأفعال بالنظر إلى نتائجها في ظل الظروف القاهرة المناطة بها
تصور النظري والمنطق الشرعي مقدم على الحكيم للنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع أن الدين بال

 .كل حسب تصوره لواقعهو  ،ولعله على هذا يحمل اختلاف العلماء في الترتيب بين الكليات، النفس
     الفقيه حين يخضع للترتيب بين الكليات في تقدير حد الضرورة أن : والمبتغى من الكلام        

   وهذا من حيث مقدار شمولهـا ، فعال المناطـة بالتكاليفأن يعتبر حجم المصالح المتوقع ترتبها عن الأ
وأطولها زمنا على ، وأكثرها على أقلها، حيث يعتبر الأعم منها والأوسع على الأخص والأضيق

إذ لا يعقل ، فالمصلحة كلما كان مقدارها أكبر كانت أولى بالاعتبار، والمستقبلية على الآنية، أقصرها
واعلم " :وهذا ما صرح به ابن عبد السلام بعبارته، أجل حفظ الأقل منها إهدار الأكثر مصلحـة من

   الصالح  م  ولا يقدِ  .....الأفسد فالأفسد مركوز في طباع العباد ودرءَ  ،لح فالأصلحصْ تقديم الأَ  أنَ 
ن تبتين مر  لما بين ا إلى ر  ظ  نْ لا ي ـَ متجاهل   قي  ــأو ش ،لحــالأص بفضلِ  على الأصلح إلا جاهل  

لم رجحان إحداهما فإن ع   ،ر جمعهماوتعذَ  ،انـإذا تعارضت مصلحت" :وبعبارته أيضا ،(1)"التفاوت
 .(3)"أدناهما  لحتين وإن فاتـــدر تحصيل أعلى المصــــقاعدة الشرع والق" :مــابن القي ولـويق ،(2)"تْ مَ دِ ق  

 .... واعلم أنَ " : السلام ابن عبد يقول ،ر كانت أولى بالدفعـدة كذلك كلما كان مقدارها أكبـوالمفس
    بين سيئتين ... فالتعارض " : ةـويقـول ابن تيمي، (4)" العبـاد عالأفسـد فالأفسـد مركوز في طبا  درءَ 

 .(5)" فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما ،لا يمكن الخلو منهما

                                                 

 .1/4ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  -1
 .1/87ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  -2
 .3/274ابن القيم، أعلام الموقعين،  -3
 .1/4ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  -4
 .26/31ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -5
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يعتبر الأرجح منها في تقدير أما عند وقوع التعارض بين المصالح والمفاسد فعلى الفقيه أن         
     اسد المرجوحة محمودــتقديم المصالح الراجحة على المف وأنَ " : ول ابن عبد السلامــيق. رورةــالض

فإن كانت " : يقول أيضا ،(1)"وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن ،حسن
  وإن كانت المصلحة أعظم .. .المصلحةنبالي بفوت  ولا ،دةــة درأنا المفسـالمفسدة أعظم من المصلح

      رع ــن أصول الشـــوم"  :ةــابن تيمي ولـــويق .(2)" التزام المفسدةمن المفسدة حصلنا المصلحة مع 
يقول ، تعتبر المفاسد في دفعها ، وعند التساوي(3)"أرجحهما  أنه إذا تعارض المصلحـة والمفسـدة قدم

   ويقول ابن ، (5)" وياـــالح إذا استـــإنما يترجح على جلب المص، دـــرء المفاسإن د" : (4)السبكي
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة ارضت ـــأولى من جلب المصالح فإذا تعد ــــاســـدرء المف ": (6)مــــنجي

 . (7)"لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ،غالبا
 :ل هذه الحالات يمكن للفقيه أن يستعين بقواعد الترجيح التي وضعها العلماء من ذلكوفي مث        

 .(8)إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما -
 .(9)التزام المفسدة الدنيا لتوقع المصلحة العليا -

 .(10)حفظ البعض أولى من تضييع الكل -

                                                 

 .1/8قواعد الكبرى، الد السلام، ابن عب -1
 .1/130ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  -2
 .26/243ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -3
، (هـ771)، وتوفي سنـة (هـ717)هـو أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكافي السبكي الشافعـي، ولـد  -4

(.     جمع الجوامع ) ، (الأشباه والنظائر ) ، (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )  :فقيه، أصولي، محدث، أديب، من تصانيفـه
 (.5/034البغدادي، هديـة العارفيـن، . 222 – 0/221ابن العماد، شذرات الذهب، ) 
معوض، دار  عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : السبكي، أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، ت -5

 .1/165م، 1441 -هـ 1411، 1: الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط
هـو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أبي أبكر المصري، الشهير بابن نجيم، الفقيه، الحنفي، ولد بالقاهرة سنـة        -6
شرح منار الأنوار   )، (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ، (الأشباه والنظائر : ) ، من تصانيفه(ه476)، وتوفي سنـة (هـ 420)

كحـــالة، معجم           .5/378البغـــدادي، هديــــة العارفين، . 8/358ابن العماد، شــــذرات الذهــب، )، (في أصـــول الفقه
 (.1/746المؤلفين، 

 .46ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص -7
 .84، صابن نجيم، الأشباه والنظائر -8
 .3/454 ،محمد بوخبزة: ت، الذخيرةالقرافي،  -9

 .1/122 ابن عبد السلام، القواعد الكبرى، -10
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وتفويت المصلحة الدنيا لتوقع ، قاع أدناهمارع دفع أعظم المفسدتين بإيــعادة الش -
 .(1)المصلحة العليا

 .(3)درء المفاسد أولى من جلب المصالح: أو بعبارة .(2)دفع الضرر أولى من جلب النفع -
 : ومن أمثلة ذلك        
ا وتوثيقا له، إن الشارع الحكيم حث على العبادات والدوام عليها تأكيدا لمقصد كلية الدين -        

    ا لو رأى المقيم للصلاة نفسا معرضة للهلاك ــكم،  ولكن إذا أدى الانشغال بها إلى هلاك النفس
لأن مصلحة النفس في هذه الحالة تربو على ، فعليه ترك العبادة ضرورة لإنقاذها ،رق ونحوهــعن غ

 .مصلحة الدين

المناطة عادة ، لق وتضييعهاـــلخال مصالح اــإذا كان الانشغال بها يفضي إلى إهم: وكذلك        
      رف ــــويس، غل بالعباداتـــفهناك من ينش، كما هو الحال في الواقع المعاصر،  ةــبالمقاصد الضرورية الدنيوي

           الح الناس الجوهرية ـله لمصـــوتعطي، زاماته بمقتضى عملهــــلي عن التــة التخـــجهده فيها إلى درج
فهنا يلزم ترك الانشغال ، والتطبب المناط بحفظ النفس وغيرها، لتعليم المناط بحفظ العقلكا،في حياتهم

 .بها ضرورة بمقتضى أن مصالح هذه الأخيرة في هذه الحالة تزيد على مصلحة الدين
بمقتضى -ولكن إذا أفضى بصاحبه ، إن أداء فريضة الحج من شعائر الله المعززة لدينه -        

    ه ؤ قضا إلى تضييع حقوق الناس ومصالحهم بعجزه مثلا عن أداء الدين الواجب -ديةمصاريفه الما
لأن مقصد حفظ المال في هذه الحالة ، لزم تركه ضرورة، في الوقت المحدد له حفاظا على مقصد المال

 .يربو على مقصد حفظ الدين
د تقتضيه الضرورة كالتعليم إلا أنه ق، الإخلال بمقصد العرض سدا من حرامإن الاختلاط  -        

 .الواجب حماية لكلية العقل لجلبه لمصالح راجحة تزيد على مفسدة الاختلاط

ولكن إذا تناقض ذلك مع ما يتوجب به حفظ  ، إن إزهاق الروح حرام حماية لكلية النفس -        
ي هذه الحالة يجوز فف، رض المسلمون للاعتداء من طرف أعداء الإسلامـــا لو تعــكم،  نـــكلية الدي

لأن المصلحة المترتبة عن الجهاد المناط بحفظ الدين ، إزهاق النفس بالجهاد ضرورة دفاعا عن الدين
 . تربو على مفسدة إزهاق النفس التي يفرضها الجهاد

                                                 

 .3/453 القرافي، الذخيرة، -1
 .1/113ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  -2
 .174السيوطي، الأشباه والنظائر،  ص  -3
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  رورة لأن مصلحة حفظ النفس ــنفذه ض، ره شخص بالقتل على إتلاف مال الغيرـــلو أك -        
 .الماللة تزيد على مصلحة حفظ في هذه الحا

     ائه تحقيقا لمقصدــاجم عن بقــور النــدرءا للج ،د يجبــائر بل قــزل الإمام الجـــيجوز ع -        
ررها على الإسلام والمسلمين ــود ضــزله فتنة يعــكأن يسبب ع،  رر أكبرــولكن إذا أدى إلى ض، العدالة

 .صد الدينوجب تركه ضرورة حماية لمق، عامة

    الإجحافمن  فيها ،صلح الحديبية الذي قبل فيه النبي عليه السلام بشروط وبنود قاسية -        
وتربو على المصالح الآنية ، له وللمسلمين لضرورة اقتناء مصالح مستقبلية تخدم أساسا مقصد الدين

صلح الحديبية مصالح عظيمة  كان في"  :رح فتح القديرـــجاء في ش، بمقتضى الصلح  التي تخلى عنها
لما قاربوهم وتخالطوا  فإن الناس لما تقاربوا انكشف محاسن الإسلام الذين كانوا متباعدين من المسلمين

 .(1)"بهم
 مسألة حصر المقاصد الضرورية في الكليات الخمس    

                 روريةــــالض اصدــالمق رـــــحص ؤلفاتهم إلىـــراء مــــقــين باستــدمــلماء المتقــر العـــــــأكث ذهب       
 (6()5)يـــوفــــالط، و (4()3)يــرافـالقك ،رضـــــة العــــرين كليــــض المتأخــــــبعوزاد  ، (2)ســـــــالخمات ــليـــكال يـــف
 :في ذلكمن المعاصرين ومعتمدهم  (4)وهو ما رجحه القرضاوي ،(3)( 2)والشوكاني ،(1)يـــوالسبك 

                                                 

 .5/265لقدير، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت، ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح ا -1
ابن قــــدامى، . 3/366الآمدي، الإحكام، . 106 –5/154الرازي، المحصـــول، . 1/417الغــــزالي، المستصفى، : انظر -2

. 4/1022ل الفقـه، ابن المفلح، أصو . 2/142الأرموي، التحصيل من المحصول، . 87روضـــــة الناظـــر وجنـــة المناظر، ص
 .2/388عبد العلي الهندي، فواتح الرحموت، . 4/327الرهوني، تحفـة المسؤول، . 2/854الإسنوي، نهاية السول، 

، (هـ020)هـو أبو العباس شهاب الدين أحمـد بن ادريس بن عبـد الرحمن الصنهاجي الأصـل، القرافي، المالكـي، ولد سنـة  -3
ابن فرحون، الديباج المذهب      (. ) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام)، (الفروق: )انيفه، من تص(هـ 084)وتوفي سنة 

 (.5/44البغدادي، هدية العارفين، . 124 – 128في معرفة أعيان علماء المذهب، ص
دار الفكر، لبنان،  القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، -4

 .364 صم،  2664 -هـ1424، 1: بيروت، ط
، (هـ 057)هـو أبـو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي عبـد الكريم المعـروف بابن أبي عباس الحنبلي، الطوفي، ولد سنـة  -5

القواعد   : )ن الدنيا، من مصنفاته، له باع في فنون كثيرة، شديد الذكـاء، قوي الحافظة، الورع الزاهد ع(ه710)وتوفي سنة 
البغدادي، . 150 – 2/154ابن حجر الدرر الكامنة، ) ، (شرح مختصر الروضة)، (المعراج الوصول الى علم الأصول)، (الصغرى

 (.5/466هدية العارفين، 
 .3/264الطوفي، شرح مختصر الروضة،  -6
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وفي هذا دلالة واضحة على ، (5)إن الشارع الحكيم شرع لحفظ العرض عقوبة حد القذف -      
وهذا على اعتبار أنه ثبت بالاستقراء والتتبع أن للحدود ، ه من الكليات الضرورية في حياة المسلمعد  
 .(6)يةالأهم ولا غرابة أن يكون حد القذف له مثل هذه، في تحديد الكليات الخمس اأثر 

        ول ق: من ذلكات ــظ الكليــفــص على حــالتي تناديث ـــره في الأحـــيد ذكـــأكــــت -      
إِنَّ دِمَاءكَ مْ  ": وقولـه. (7)"رْض ه  ـــوَعِ  ،وَمَال ه   ،ك لُّ الْم سْلِمِ عَلَى الْم سْلِمِ حَرَامٌ دَم ه  " : النبي

عليه السلام جعله  ه، والذي يبدو في ظاهر الأحاديث أن  (8)" عَلَيْك مْ حَرَامٌ  وَأَمْوَالَك مْ وَأَعْرَاضَك مْ 
 .في مرتبة النفس كمقصد ضروري بعطفه عليه

اتفق الفقهاء على تحريم العرض كغيره من الكليات الخمس فما أباحه الشارع الحكيم  -      
لزنا قط، ولا العقل بإباحة المسكرات، يبح المال بالسرقة، ولا الأبضاع بإباحة ا بالقذف قط، كمالم

 .(9)ولا النفوس بإباحة القتل، ولا الدين بإباحة الكفر وانتهاك حرم المحرمات

    و بالضرورة ـومن قد بالضروري فه ،قل بذل النفس والمال دون العرضــطلق العــن منــم -      
 لى ــد أن يتجاوز عمن جنى عــاد أحوالإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه أو ماله ولا يك، أولى
 .(10)هـعرض

                                                                                                                                                         

،  2: أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، جمع الجوامع في -1
 .   42،  ص م2663 -ه1424

،       (هـ1256)، وتوفي سنـة (ه1172)هـو محمد بـن علي الشوكاني ثم الصنعاني، إمـام خاتمـة محدثي الشرق، ولد سنـة  -2
ني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الشوكا)، (الدرر البهية)، (إرشاد الفحول)، (نيل الأوطار: )من مصنفاته

البغـــــدادي، هـــدية العارفين،       . 5 – 1/4م، 1448 -هـ1418، 1: الســـابع، دار الكتـــــب العلمية، لبنان، بــــــيروت، ط
0/305 – 300 .) 
 .184ص، إرشاد الفحول، الشوكاني -3
، 2: الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، دار الشروق، مصر، القاهرة، طالقرضــاوي، دراسة في فقه مقاصد  -4
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إذ لا يرتقي إلى مرتبة ، ه من الحاجياتبن عاشور في عد  اوعارض في ذلك محمد الطاهر   
ويبدو أن رأيه  ،(1)وبين ما في تفويته حد، الضروريات على اعتبار أنه لا تلازم في نظره بين الضروري

حماية وإلا ف، نب المادي الذي بدونه تضمحل الحياةهذا مبناه حصر حقيقة الضروريات على الجا
استفحال ظاهرة  مع، الحاضر في العصر لاسيمامن جوانب حقوق الإنسان  امهم االعرض يمثل جانب

 .انتهاك أعراض الناس
على  ، وهذاالتي أضيفت اليوم إلى التراث المقاصديو أما فيما يخص اقتراح كليات جديدة   

بل يتسع نطاقها لكليات وقيم  ، الكليات الخمسفقط تستوعب  ورية لم تعدر أن المقاصد الضر اعتبا
    كثيرة لاسيما والحصر المقدم مبناه الواقع الدال على انتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادة 

ثم إنه ليس هناك نص شرعي يحصر نطاقها ويضبط  ،(3()2)ذلك الآمديبفي نظر العلماء كما صرح 
  العدالة ،الحرية، كمقصد الأمن،  لاقتراح كليات جديدة (4)تح مجالا أمام الباحثينوهو ما ف ،عددها
حفظ البيئة وغيرها الكثير من المقاصد المتعلقة ، الحق، السماحة، التكافل، التضامن، التعاون، المساواة

وقد ، اصدية في التراث المقـوالتي لم ترد في نظرهم ضمن الكليات الخمس المصنف، بالمصالح الجماعية
            عبر عنها الشاطبي حين جزأ الضروريات إلى عينية وكفائية دون أن يعمد إلى تحديدها فجعل العينية 

      ما تستقيم بها المصالح ــائية فيــوالكف، ة الفرديةــروريات الخمس التي تتحقق بها المصلحــفي الض
فمن حيث كانت منوطة بالغير أن يقوم بها على  ؛يـةوأما كونها كفائ" : وهو ما جاء في قوله، العامة

إلا أن هذا القسم  .بها لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا، العموم في جميع المكلفين
      وذلك أن  .ائيــوم العيني إلا بالكفـــإذ لا يق؛ ق به في كونه ضرورياـــفهو لا ح، مكمل للأول

عامـة لجميع الخلق؛ فالمأمور به من تلك الجهة مأمور بما لا يعود عليه من جهته بمصالح قيام الكفائي 
                                                 

 .82 – 81ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -1
الم التغلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، متكلم، منطقي، حكيم، فقيه أصولي، ولد هو سيف الدين علي بن أبي علي بن س -2

ابن خلكان، )، (الإحكام في أصول الأحكام)، (دقائق الحقائق: )، من مصنفاته(هـ031)، وتوفي سنة (هـ551)بآمد سنة 
 (.244 – 3/243وفيات الأعيان، 

 .3/366الآمدي، الإحكام،  -3
وكتابه أصول النظام . 154 – 156، 135 –136، 44 – 45، مقاصد الشريعة الإسلامية، صابن عاشور: انظر -4

دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين القرضاوي،  .122ص، 1485، 2: الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسية، تونس، ط
 -هـ 1418، 3: مكتبة وهبة، القاهرة، طوكتابه مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، . 28ص المقاصد الكلية والنصوص الجزئية،

، 2668، 2: النجار، عبد المجيد، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط. 75م، ص1447
 .172 – 146وص  ،165 – 163جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص. 234 – 54، 53 – 52ص 
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وحقيقته أنه  .بل بإقامـة الوجود، وإلا صار عينيا، لأنه لم يؤمر إذ ذاك بخاصة نفسه فقط، تخصيص
فإن الواحد لا يقدر على إصلاح  وما هيئ له من ذلك؛ على حسب قدرته،  خليفة الله في عباده

فجعل . يقوم بمصالح أهل الأرضأن فضلا عن ، فضلا عن أن يقوم بقبيلة، لقيام بجميع أهلهنفسه وا
           وهو ما نبه إليه أيضا، (1)"حتى قام الملك في الأرض، الله الخلق خلائف في إقامة الضروريات العامة

لم يبق للشك مجال " : ولهإذ نوه إلى عدم إثباتها وبيانها رغم أهميتها وعظم منفعتها في ق،  ابن عاشور
ظام أمر الأمة وجلب الصالح إليها تيخالج به نفس الناظر في أن أهم مقصد للشريعة من التشريع ان

وقد استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح . ودفع الضر والفساد عنها
لا ينكر أحد منهم أنه إذا كان  همولكن ، ولم يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح المجموع العام، الأفراد

ة ـة فإن صلاح أحوال المجموع وانتظام أمر الجامعـصلاح حال الأفراد وانتظام أمورهم مقصد الشريع
إن الحفظ في هذا المقصد بقدر ما يشمل العقيدة " : الـــوضع آخر قـــوفي م، (2)" أسمى وأعظم

                لأن الإصلاح ، ياة الاجتماعيةــؤونهم في الحـــــــاس وشــــوال النـــــال يشمل أيضا أحـــــوالأعم
رأس الأمر فيه صلاح ... فالصلاح الفردي ، هو صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية المنوه به
من الصلاح  وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولا... لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير ، الاعتقاد

 .(3)"رديالف
للمصالح  وافرديلم ف، على المصالح الفردية اكان منصبالذي  توجه المتقدمين  ما يفسروهذا   

والشاهـد في ذلك استقراء الفروع الفقهيـة التي  ،الجماعية بعنايـة مماثلة لها وبيان مفصل خاص بها
، وهو ما عبر عنه فرديـةأكثرها إلى ما تتحقق به المصالح ال التي تنحوكليات الخمس الأدرجوها تحت 

  إنه قد يفهم من كلام الأصوليين حول المقاصد والمصالح أن انتباههم موجه : " القرضاوي بقوله
بصورة أكبر إلى الإنسان الفرد، ولم يلتفت بقدر كاف إلى المجتمع والأمة، وربما كان عذرهم في ذلك 

الأفراد إذا  وإنما يصلح. حت المجتمعاتأن المجتمعات إنما تتكون من أفراد، فإذا صلح الأفراد صل
 .(4)"حافظنا على مقومات حياتهم الدينية والدنيوية المعنوية والمادية 

                                                 

 .2/135الشاطبي، الموافقات،  -1
 .134ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص -2
 .1/38، م1484وير، الدار التونسية، تونس، التحرير والتنتفسير محمد الطاهر، ، ابن عاشور -3
 .74ص، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، القرضاوي -4
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ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية تقيم اعتبارا أي اعتبار للقيم الاجتماعية "  :أيضايقول و         
     . وص المتواترة، والأحكام المتكاثرةالعليا، وتعتبرها من مقاصدها الأساسية، كما دلت على ذلك النص

 .(1)"العدل أو القسط، والإخاء، والتكافل، والحرية، والكرامة : هذه القيممن 
ذلك على العلماء على أساس أن المصالح  حسب اعتقادي أنه لا يمكن أن يخفى ىوعل  

إذ بصلاح الفرد  ،ضمنهاالفردية المدرجة تحت الضروريات الخمس ستثمر حتما المصالح الجماعية بل تت
        على غرار اليوم  إلا أن شواهدها المعتمدة عندهم كانت تناسب واقعهم آنذاك، عــلح المجتمــيص

        بالنظـر ، انها والتأكيد عليهاــوإلى بي، ع الإسلامي أشد ما يكون بحاجة إليهاــإذ أضحى المجتم
أفرز مصاعب ومطبات ، ة انتهت بها إلى تشابك وتعقيدإلى التغيرات التي طرأت على الحياة المعاصر 

وإذا عدنا بالنظر في التقسيم "  : النجار يقول عبد المجيد، تعرقل مسارهـا المستقبلي في جميع الميادين
وهو الذي ، ثم عدنا إلى القسم الأول منه، وهو التقسيم بحسب قوة المصلحة، الأشهر للمقاصد

فإننا نجد ما أدرج في هذا ، هو يشتمل على المقاصد الضروريـة حظي بالدرس الشامل المفصل إذ
  القسم من أنواع المقاصد الضرورية قد لا يكون موفيا اليوم بكل الضرورات التي يحتاج إليها الإنسان 

وعلى الرغم مما يشير إليه بعض الدارسين من أن هذه ، في إقامة حياته لتكون حياة مستقرة مثمرة
فإن التأمل في أوضاع ، هي الضرورات التي لا يمكن أن يزاد عليها أو ينقص منهاالضرورات الخمس 

وما أسفر عنه تطورها من أزمات ومشاكل قد يسفر ،  تعقيد وتشابك من هاااعتر الحياة الإنسانية وما 
وأن هذه الكليات الخمس الأساسية ليست هي الضرورات التي جاءت ، عن أن الأمر ليس كذلك

بل يمكن أن تضاف إليها ضرورات أخرى في نفس قوتها ، إليها على سبيل الحصر الشريعة تقصد
 .(2)" ولكنها لم تكن مدرجة في التقسيم المألوف في مدونة المقاصد

لا يستند فيه ، إن معنى ذلك أن تأصيل الضروريات المصلحية" : ويقول جمال الدين عطية  
الالتفات إلى الظروف المتباينة التي تنزل فيها تلك  بل لابد له من، الباحث على مجرد مقررات الشرع

رر عند ـالح العباد كما تقـر لضروريات مصـيدعو هذا الفهم إلى التسليم بتاريخية طبيعة الحص، المقررات
بل يشمل فضلا عن ذلك ، في مجرد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، الأصوليين القدامى

وحرية ، الحق في حرية التعبير، سلامي أشد حاجة إليها في الوقت الحاضرضروريات أصبح المجتمع الإ
والحق في الشغل والخبز والمسكن والملبس ، والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم، الانتماء السياسي

                                                 

 .75ص، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، القرضاوي -1
 .51مقاصد الشريعة، صعبد المجيد النجار،  -2
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  واللائحة طويلة من الحقوق التي تعد اليوم من ضروريات وجود الإنسان ، والحق في التعبير والعلاج
 .(1)"ر الحاضر في العص
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 لثاـحث الثـبلما
 آلـالم  ارــبـتــاع
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 لمطلب الأول ا
 حقيقة مآلات الأفعال ومدى اعتبارها عند وضع الأحكام 

 
 معنى مآلات الأفعال        

       ولا  ول أَ ؤ  ي ـَ يء  ـــــالش آل: يقال ،دادـــوع والارتــلرجا :والمآل، ع مآلــــجم: المآلات في اللغة  
 .(1) عن الشيء ارتددت ت  لْ وأ  ، هعَ جَ رَ : ل إليه الشيءَ وَ وأَ ، رَجَع :ومآلا  

وسواء أكان ، راــــش أثر الفعل المرتب عليه سواء أكان هذا الأثر خيرا أو: المآل اصطلاحا  
 .(2)صود منهمقصودا لفاعل الفعل أم كان غير مق

 معنى اعتبار المآل         
ه الأفعـال والتصرفات التي هي موضع الاجتهاد ـراد باعتبار المآل النظر فيما يمكن أن تؤول إليـي  

بأن تأخذ أحكاما ، وفي تقرير مـا يتعلق بها من الأحكام الشرعيـة، والاعتداد به في تكييفها، والإفتاء
 .(3)ال أم لا ـا آلت إليه تلك الأفعـاء أكان الفاعل قاصدا لمسو ، هـتتوافق مع مـا تؤول إلي

 اعتبار مآلات الأفعال عند وضع الأحكام         
إن تقدير المآلات في الأحكام عنصر أساسي من عناصر تأسيسها وصياغتها بالمعالجة   

مدى تناسبها لمقاصد  وتوجيهها بحسب، السليمة للوقائع المرادة لتوقيعها عليها بأوضاعها المناطة بها
وهذا لا يتم إلا باعتبار ، إذ الغاية من وضع الأحكام أصالة توقيعها وفق مقاصدها المرجوة، الشرع

أن الأحكام  نتائجها وآثارها التي تكشف للفقيه عن مدى تطابقها مع تلك المقاصد على اعتبار
حيث تعتبر بمراعاتها لمقاصد ، ايمنح لها حكمه، مقدمات ووسائل يتوسل بها لتلك النتائجماهي إلا 

فقد تؤول لذلك في ظل أوضاع خاصة غير ما آلت إليه في الأوضاع ، الشرع وتلغى بمناقضتها لها
تطبيق  ندوعلى هذا يلزم الفقيه بالتتبع الدقيق للآثار والنتائج المتوقع ترتبها ع، العادية التي وضعت فيها

   ذه الأخيرة وتكييفها وفقها عند منحها الصياغة كوين مناطات لهـــالأحكام مع اعتمادها في ت
                                                 

 . 1/326 ،"أول " ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر -1
      -ه1417، 1: حــــامـد عــثمان، محمود، قاعـدة سد الذرائع وآثارها في الفقـه الإسلامي، دار الحديث، القاهـرة، ط -2

 .211م، ص  1480
دار الفكر، –النص، الواقع، المصلحة  –الريسوني، أحمد، الريسوني، الاجتهاد . 212حامد عــثمان، قاعدة سد الذرائع، ص  -3

 .07م، ص 2666 -هـ 1426، 1: سورية، دمشق، ط
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          كم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد ــحيث لا يح ،رعيةــالش
           ام لمفسدة ـــأو الإحج لبـــة فيه تستجــــلحــــدام لمصـــل إما الإقــؤول إليه ذلك الفعــما ي ره إلىــنظ

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا  " : ارتهــو ما صرح به الشاطبي بعبــوه، درأـــيلزم أن ت
        هد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة ــوذلك أن المجت .الفةــة أو مخــال موافقـــكانت الأفع

ة ـــروعا لمصلحـــــل؛ مشـــؤول إليه ذلك الفعـــه إلى ما ير ـــد نظــام إلا بعــجــدام أو بالإحــعن المكلفين بالإق
لاف ما قصد إليه؛ وقد يكون غير مشروع ــآل على خــولكن له م ،دة تدرأــأو لمفس ،فيه تستجلب

فإذا أطلق القول في الأول  .ولكن له مآل على خلاف ذلك لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به،
فيكون هذا ، أو تزيد عليها لحةــلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصبالمشروعية فربما أدى استج

لاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى ــمانعا من إط
وهو مجال  فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، تساوي أو تزيد إلى مفسدة استدفاع المفسدة

 .(1)"جار على مقاصد الشريعة  بغِ ال محمود، ورد؛ إلا أنه عذب المذاقللمجتهد صعب الم
وفي جعلها مناطات ، فاعتبار المآل أصل معتمد معول عليه لدى الفقيه في صياغة الأحكام   

   وفي الشرع شواهد ومواقف كثيرة تقر بترتب الحكم بناء على، لها تتكيف بحسبها عند التنزيل
 :تبرز قيمته من ذلك تعكس أهميته و ، مقتضاه

      لإدراكه بإفضائـه إلى سبهم ، ركينــلمين عن سب آلهة المشــارع الحكيم المســي الشــهــن -         

ولََا تَسُبُّوا الَّذِينَ  ﴿: ه عز وجلــوهو ما صرح به في قول، تبر هذا الأثر في تقريره للنهيــفاع،  هـل

سُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عمََلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهمِْ يَدْعُونَ منِْ دُونِ اللَّهِ فَيَ

 .[168: الأنعام] ﴾ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِماَ كَانُوا يَعْمَلُونَ

        أجراه حيث ،نةنه الشارع الحكيم في كتابه العزيز من علة خرق الخضر للسفيــا بي  ــم -        
حكاية  –ه تعالى ـجاء في قول، حالها على أبقاها لما توقعه من استيلاء الملك الظالم عليها فيما إذا

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكاَنَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ  ﴿: -ة ـفي تعليل خرق السفينعليه السلام الخضر  عن

  [74: الكهف] ﴾ ا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًافِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَ
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 ،وفاتت منافعها عن ملاكها بالكلية، أنه لو لم يعب السفينة بالتخريق لغصبها الملك فالخضر علم
 .فاعتبر هذا المآل في إجراء عملية الخرق، إذ كان يأخذ كل سفينة صحيحة

      وهذا، من منع قتل المنافقين مع إدراكه التام باستحقاقهم للقتل نبيما ثبت عن ال -        
 ،هـور من الإسلام باستبعاد الطمأنينة عن أتباعــلما رأى أن قتلهم بتهمة النفاق سيؤول حتما إلى النف

قد بالدعوة و  راد الشارع من تكليفهــأسقط الحكم بنظرته البصيرة لمآله الفاسد المناقض لم فالنبي 
ا يَـقْت ل  ـــدَعْه ، لاَ يَـتَحَ  " :هـــقول صرح بذلك في                   .(1)" أَصْحَابهَ    دَّث  النَّاس  أَنَّ م حَمَّدا

   فيما إذا  -نع من إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم لتوقعه من م ما ثبت عنه و  -       
يهدم المقدسات ويغير معالمهـا بحكم حداثة   أنـهافتتان المسلمين عن دينهم باعتقادهم  -أجراه

ألََمْ تَـرَيْ أَنَّ قَـوْمَكِ لَمَّا بَـنـَوْا الكَعْبَةَ  ": رضي الله عنها قولـه لها (2)فقد روى عن عائشة، الإسلام
رَاهِيمَ؟ فَـق لْت   تَصَر وا عَنْ قَـوَاعِدِ إِبْـ رَاهِيمَ؟ قاَلَ ياَ رَس ولَ اللَّهِ، أَلَا تَـر دُّهَا عَلَى قَـوَ : اقـْ لَوْلاَ ": اعِدِ إِبْـ

 .(3) "حِدْثاَن  قَـوْمِكِ باِلك فْرِ لَفَعَلْت  
 
 
 

 
 

                                                 

وَاء  عَلَيْهِمْ أَسْتـَغْفَرْتَ لَه مْ أمَْ لمَْ تَسْتـَغْفِرْ لَه مْ لَنْ يَـغْفِرَ اللَه  سَ ﴿ : البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قول الله تعالى: أخرجـه - 1
ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب . 0/154، (4465)، رقم [0: المنافقون] ﴾ لَه مْ إِنَ اللَهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

 .1122 –1121، ص(2584)نصر الأخ ظالما أو مظلوما، رقم 
هي أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة القريشية، وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر      - 2

، تزوجها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي ومن أشهر نسائه  الكنانية، ولدت سنة أربع من النبوة، وهي إحدى زوجات النبي
ت أفصح أهل زمانها وأحفظهم للحديث، ألمت بالفقه والشعر وحسن الرأي، لها خطب ووقائع كثيرة في سن ثمان عشر، كان

ابن الأثير، أسد الغابة، . )، ودفنت بالبقيع(ه58)، وقيل سنة (ه 57)أشهرها موقعة الجمل المشهورة في الإسلام، توفيت سنة 
 .(301 – 4/354ابن حجر، الإصابة،  .142 – 7/188

﴿ وَإِذْ يَـرْفَع  إِبْـراَهِيم  الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْماَعِيل  رَبَـنَا تَـقَبَلْ مِناَ : تعالى باب قول اللهالبخاري، كتاب تفسير القرآن، : أخرجه - 3
وبنائها، رقم          ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة  .0/26، (4484)، رقم 127: إِنَكَ أنَْتَ السَمِيع  الْعَلِيم  ﴾ سورة البقرة

 .واللفظ للبخاري. 553، ص(1333)
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 لمطلب الثاني ا
 علاقة الضرورة بالمآلات وأثرها في تقديرها

 
استجلاء الضرورة الشرعية يتم أساسا على النظر في المآلات التي ترتبها عادة الظروف إن 

وهنا ، يمكن أن يستشف من خلالها الفقيه مدى تناسبها لمقاصد الشرع ،القاهرة الطارئة على الوقائع
دخل هذه الأخيرة في نطاقها وتعتبر فيما إذا تبين للفقيه مدى ــتكمن علاقة الضرورة بالمآلات حيث ت

وهي بذلك ، حيث توثق كلياتها وتشد أزرها أو تخل بها بمناقضتها لها ،تأكيدها للمقاصد الضرورية
الآليات التي يحتكم إليها الفقيه في التحري عن حقيقة الضرورة المعتبرة عند الشارع  تعد آلية من

وهو ما نبه إليه العلماء ، ومن غير أن يعتبر في ذلك قصد الإفضاء إليها من طرف واقعها، الحكيم
ه حين قضوا بسد الوسائل فيما إذا أفضت إلى المفاسد قصد الفاعل لها أم لا؛ من ذلك ما أشار إلي

 لإفضاءل ةأن تكون موضوع " الثانيالقيم حين جعل الوسائل على أقسام، ومما أورده في القسم ابن 
رم إما بقصده أو بغير قصد منه؛ فالأول كمن يعقد ــفيتخذ وسيلـة إلى المح، إلى أمر جائز أو مستحب

        نث ونحو ــالع قاصدا به الحــأو يخ، دا به الرباـــد البيع قاصـــأو يعق، ه التحليلــدا بــاح قاصـــالنك
ركين بين ـــاب المشــأو يسب أرب، هيــات النـــير سبب في أوقـــوعا بغــوالثاني كمن يصلي تط، ذلك

 .(1)"ذلك  لله ونحوالقبر أو يصلي بين يدي ، أظهرهم
      ول ـيق، اة عن الوقائع في إثبات الضرورة دون اعتبار قصد فاعليهـــفالعبرة بالمآلات الناتج

وإن النظر إلى هذه المآلات كما لا يلتفت فيه إلى نية الفاعل بل إلى نتيجة العمل وثمرته " : أبو زهرة
 .(2)"وبحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذم 

وإن أداه ، منع سب آلهة المشركين ضرورة لإفضاء الأمر إلى سب الله عز وجل: ومثال ذلك
  .م لمناقضته لمقصد حفظ الدينحمية للدين وغيرة على الإسلا

يتيقن الفقيه  ثحي ،عية التحققـوالمآلات المرادة شرعا في تقدير الضرورة هي المآلات القط
مثل له غالبا بحفر و  ،(3)وقد نقل القرافي إجماع العلماء في ذلك، حدوثها على وجه لا احتمال فيه

ع لدرء مفسدة القتل المخلة ــفيمن، محالة الآبار في طرق المسلمين المؤدي حتما إلى الوقوع فيها لا
                                                 

 .3/130ابن القيم، أعلام الموقعين،  - 1
 .204أبو زهرة، أصول الفقه، ص - 2
    .3/1653القرافي، الفروق،  - 3
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        اله ــلم من حــن يعــب آلهة المشركين عند مــن ســي عــالنه اـن ذلك أيضـــوم، د حفظ النفســبمقص
           هي الوارد لإخلاله بكلية ـــرورة في النــد به ضــعي يعتــآل قطــذا مــفه، الىــــسب الله تعــه سيـــأن
 .المقاصد الضروريةبتشريع العقوبات الحدية والتعزيزية حسما للفساد المخل  وكذلك، دينال

على اعتبار   ويلحق بها؛ المآلات القريبة من القطع التي يثبت تحققها على وجه الظن الغالب
      فإذا ما أقر إلغاءها بناء على هذا الأخير أفضى الأمر، ن الغالبــأن معظم المصالح تجلب بالظ

 ار إلى ذلك العز بن عبد ــح بمنطق الشرع والعقل معا كما أشــوهذا لا يص، إلى تعطيل جميعها
 .(1)السلام

          الظن استخدامه للدفاع  على حيث يغلب ،لاح وقت الفتنـــــع الســبيب: ل لهــــــد مثـــوق
 .رب المسلمينتصدير المواد المصنعة للسلاح لمن يحا: ومنه اليوم، أو الاعتداء

في اعتبارها في سد     يقول القرافي، الب الظنـــه تعتبر المآلات الثابتـة بالقطع أو بغـوعلي
أنه يسب الله تعالى منه وما أجمع على سده كالمنـع من سب الأصنام عند من يعلم " : لــالوسائ
  إلقـاء السم في أطعمتهم و ،  ن إذا علم وقوعهم فيها أو ظنـوكحفر الآبـار في طرق المسلمي ،حينئذ

 .(2)"إذا علم أو ظن أنهم يأكلونها فيهلكون 
            ، اليف الشرعيةـــاها التكــــرتب العلماء بمقتضـــفلم ي، وعــعد المآلات النادرة الوقـــوتستب

     قدير لذا لا تعتد شرعا في ت، ادر الأحوالـــإليها في نطاقها أثناء التنزيل إلا في ن يفضىإذ لا 
          الضرورة التي قد تسبب بعد ذلك إهدار مصالح راجحة فيما إذا تم إسقاط تلك التكاليف 

      فهذا، ه إلا نادراب  بَ مسَ  عليه ما لا يترتب" : هــولـــا عبر عنه ابن عبد السلام في قــوهو م، في نطاقها
            وفا ذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة خإ.... ته من أذي   ةلا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلام

 ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا فهو على أصله " : ويقول الشاطبي، (3)"وقوع المفاسد النادرة  من
إذ لا توجد في العادة ، ة فلا اعتبار بالندور في انَرامهاـلأن المصلحة إذا كانت غالب، من الإذن

 .(4)"ة ـجملة عن المفسدة ـمصلحة عري

                                                 

 .364، 7-1/0ابن عبد السلام، القواعد الكبرى،  - 1
 .3/1653القرافي، الفروق،  - 2
 .1/138اعد الكبرى، ابن عبد السلام، القو  - 3
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فهي مفسدة نادرة متوهمة لا تخل بمقصد حفظ ،  ومثل له بجواز زراعة العنب لندرة اتخاذه خمرا
ووسيلة لا تحسم   ،أنه ذريعة لا تسدو  ،أجمعت الأمة على عدم منعه قسم ": يقول القرافي، العقل
البيوت خشية         في رةاو المج، فإنه لم يقل به أحد، وكالمنع من من زراعة العنب خشية الخمر كالمنع

 .(1)" الزنا
ويجدر الانتباه إلى أن المآلات المعتبرة شرعا في تقدير الضرورة إنما يتم الكشف عنها عن طريق 

    أو العلة  ،ليــأو الأصل الك، اعدة العامةــون القــإثبات مضم" : يق المناطــويراد بتحق، تحقيق المناط
 :(3)وهو على قسمين  ،(2)"طبيق في الجزيئات والفروع إبان الت

       كلف ما ومعرفة لمبه النظر في تعيين المناط من حيث هو  رادوي: تحقيق المناط العام -1       
      وع من التحقيق يستوجب إدراك الوقائع على ــنالوهذا ، ما يدخل في نطاقه وما لا يدخل

    فإذا ، مقتضياتها ن هم داخلون تحت عموم عمومها، والمجتهد فيها يقوم بتنزيل الأحكام على م
     أوقع عليه ، ووجد هذا الشخص متصفا لها على حسب ما ظهر له، في العدالة مثلا نظر المجتهد

  .ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول من الشهادات والانتصاب للولايات العامة والخاصة

             به النظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه دراوي: تحقيق المناط الخاص -2        
وحال ، كل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقتلفهو نظر فيما يصلح  ،من الدلائل التكليفية

ما و ، اصوصياتهبخ قائعالو  إدراكنوع من التحقيق يقتضي الوهذا ، ص دون شخصــوشخ، دون حال
لكل شخص بعينه ما يناسبه من  ، حيث يتحددالخاصع يشر تتستلزمه تلك الخصوصية في ميزان ال

 .الأحكام

في الوقائع والحوادث  لفقيه من التحقيق في المناطات العامة والخاصة على حد سواءلولا بد 
المستجدة لاسيما في واقع المسلمين اليوم لبعده عن المقتضيات الإسلامية في معظم جوانبه مع تطور 

جديدين  وتشكيلا التي تضفي بعد ذلك على تلك المناطات إحداثحاجات المسلمين وتعقدها وا
تؤول بتكاليف النوازل المناطة بالظروف القاهرة في الغالب إلى ما يتناقض والمقاصد الضرورية المتوخاة 

                                                 

 .2/456القرافي، الفروق،  -1
م، 1444 -هـ1414، 1: الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنـة في الفقـه الإسلامي وأصولـه، مؤسسـة الرسالـة، بيروت، ط -2
1/123. 
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            الحكم راد ـــرفة نتائج الوقائع المـــاط في معـــق المنــــية تحقيـــن أهمـــــا تكمــوهن، ارع الحكيمــــمن الش
  .التي تعين الفقيه في تقدير حد الضرورةو ، فيها

 :مثال ذلكو
إسقاط عمر بن الخطاب لحد السرقة ضرورة للمجاعة الملجئة إلى أخذ حق الغير بدون إذن  -        

فكان بذلك أمام مناط جديد غير المناط العام الموجب ، والتي أخلت بالشروط الملزمة للحد، هـمن
وهو حفظ ، يفضي إقامته في نطاقه إلى هلاك النفس المخل لأهم مقصد من المقاصد الضرورية، للحد

 .النفس
 طــروف الجهاد من انكسار النفوس وتثبيــارها في ظـــإسقاط الحدود في الجهاد تقديرا لآث -        

المقصد الضروري الذي وضع  ،والتي هي مظنة الهزيمة المخلة بعزة الدين، دوــوالفرار ولحوق بالع، الهمم
 .لأجله الجهاد

   فاء العدالـة ــلولاة عند انتوجوب الجهاد مع ولاة الجور والسوء مع أنه لا تلزم الطاعة ل -        
 .وهو مـا يخل بمقصد الدين، لأن تركـه سيؤدي حتما إلى تعرض المسلمين للهلاك من العدو، فيهم

المنكر واجب تأكيدا لمقصد الدين، ولكن قد تفرض ظروف  الأمر بالمعروف والنهي عن -        
قاهرة تناط به إلى المنع من إجرائه فيما إذا أفضى في نطـــاقها إلى ما هو أنكـــر من ذلك المنكر     

الإنكار على الملوك : نفسه، بحيث تؤدي به إلى آثار تخل بذلك المقصد، فيمنع ضرورة، من ذلك
إن ذلك غالبا ما يفضي إلى وقوع الفتن بين الناس، وكذا الإنكار على أهل والولاة بالخروج عليهم ف

         .الفسق والعصيان
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 رابعلمبحث الا
 عـواقـار الـبـاعت
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 المطلب الأول
 حقيقة الواقع ومدى اعتباره عند وضع الأحكام 

        
 :الواقع لغة        

ووقع ، طـــقــــيقال وقع الشيء أي س، والنزول، وطـــالسق: وتعني، "وقع"كلمة من أصل  ع الواق
 .(1)عائوقالجمعها ، والواقعة النازلةأحدثه وأنزله، : بالأمر

 :الواقع اصطلاحا        
        نعني بالواقع الإنساني ما تجرى عليه الحياة في مجتمع " : عرفه عبد المجيد النجار بعبارته

التي ، ويدخل في ذلك مجموع الأعراف والتقاليد والنظم، سلوب في تحقيق أغراض ذلك المجتمعما من أ
بأنه الأفعال " : ن آخرــوبلفظه أيضا في موط ،(2)"تتفاعل فينشأ منها الأسلوب في تحقيق الأغراض

 .(3)"الإنسانية التي يراد تنزيل الأحكام عليها وتوجيهها بحسبها 
 : قعمعنى فقه الوا        

   اة الأفراد والمجتمعات والمعرفة الدقيقة ــه في حيــرة فيــل المؤثـــه والعوامــــع بمتغيراتـــإدراك الواق
ها وتحليلها بحيث تعطي للفقيه المقدرة على معرفة حكمها في التشريع ـــوتشخيص ،اــبمشكلاتها ومعاناته

  .(4)الإسلامي

         ل للصورة الواقعيـة ـــرفي الشامل والمفصــعاب المعــالاستي" و ـار هــد المجيد النجـــيقول عب
ولا يتم هذا الاستيعاب إلا بالكشف عن حقيقة تلك ، راد معالجتها بالهدي الدينيـــالتي ي، من الحياة

 ادها ـأبع وفي، ةــا علاقــالتي لها به ،رىـها بالصور الأخــوفي علاقت، اصرها الظاهرة والخفيةــفي عن، ورةـالص

                                                 

 .3/43، "وقع " روز آبادي، القاموس المحيط، مــادة ـــالفي .417 -410/ 15، "وقع " ـادة ابن منظــور، لسان العرب، م -1
م،         1484 -ه1416، 1: النــجــار، عبد المجيد، في فقـــه التدين فهما وتنـــزيلا، مؤسسة أخبار اليوم، مصر، ط -2
1/122. 
، هيرندنل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، النجار، عبد المجيد، خلافة الإنسان بين الوحي والعق -3

 .126م، ص 1443 -هـ1413، 2: فيرجينيا، ط
بادحدح، علي بن عمـــر ، فتاوى       . www. Islamweb . net( أصـــول وضــــوابط)بوعـــــود، أحمد ، فقـــه الواقع : انظـــر -4
 أبو طــــه، أنـــور ، نحـــو رؤيــة منهجيــة في فقــه الواقــع . www .islamtoday. net .ه1424/  26/63 –فقه الواقع  –

.www . almultaka . net . 
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 فتفوت مصالح الأفراد، رار منهاــالتي تتأتى الأض، لخللوفي مظاهر ا، ردية والاجتماعية والدوليةــالف
رف المكاني والزماني للصورة ـــلق بالظــراعي فيه عناصر التشخيص التي تتعــــوكل ذلك ي، ةـــوالجماع
 .(1)"من الاشتراك في تلك العناصرالذي لا يقوم على أساس  ،دا عن التعميمـة بعيـــالمدروس

    ؤثرة سلبا أو إيجابا ـــاتها المــلابســـداثه وطبيعة مــريات أحــفالفقه بالواقع يعني الفهم العميق لمج
وهذا لا يتم إلا بعد ، وتكييفها وفق هذا الأخير، في الأفعال البشرية الواقع عليها التكليف الشرعي

الدراسة والتمحيص في مختلف جوانبها الظاهرة والخفية مع تحليلها الكشف عنها كشفا دقيقا يقع ب
طبيعة الأفعال في ذاتها وتفاصيل " : ارـومن تلك الجوانب كما يقول عبد المجيد النج، والربط بينها

  ها وأسبابها المباشرة منها وغير المباشرة التي تضرب بجذورها في أعماق النفس ــها دوافعــومن .أحداثها
ومنها الآثار والنتائج التي تنشأ عن هذه الأفعال ما كان منها قريبا ظاهرا وما كان  .تركيبة المجتمعوفي 

 .(2)"منه بعيدا خفيا 
 اعتبار الواقع عند وضع الأحكام        

            راء عملية ـــذه الأخيرة عند إجــف هــام تكييــع الأحكـــد وضــع عنـــار الواقــراد باعتبــــي
       ره التشريع الإسلامي ــوهو ما أق، داث الواقع ومقتضياتهــريات أحـــيهها وفق مجــالتنزيل وتوج

        لوقائع كثيرة تقر مدى اعتبار الشارع الحكيم لملابساتها المحتفة بها في تكوين مناطات  المتضمن
ية النسش ومنهج التدرج في سن أدقها عمل في مسائل عدةوهو ما أثبته القرآن الكريم ، لأحكامها

وواقع ، هانحو تهم كتدرجه في تحريم الخمر ونكاح المتعة والربا و االأحكام الذي راع فيه طبائع الخلق وعاد
التي كالمرحلية ،  كثيرة بنيت على رعاية أحوال الناس في عصر النبوة  االسنة النبوية التي أوردت أحكام

لة سرية ــا في مرحلتين مرححيث جعله ؛ع الذي يعيشهــللواق في الدعوة الملائمة ي ـــسلكها النب
ونهيه عن إقامة ، وعن قتله للمنافقين، وكذا امتناعه عن رد البيت على قواعد إبراهيم، جهرية ومرحلـة

 .معتبرا أحوال الناس في تلك الفترة فيها وغير ذلك من الوقائع التي حكم، الحدود في الحرب
حيث طرأت ، نة سار الصحابة لاسيما بعد وفاة النبي وعلى نهج القرآن والس 

قتال و ، كجمع القرآن في مصحف واحد  في عهد النبوة احتاجت إلى أحكام مستجدات لم ترد 
 عام المجاعة إيقاف حد السرقةو ، قتل الجماعة بالواحدو ، اختيار خليفة من قريشو ، مانعي الزكاة

                                                 

 .2/72النجار، في فقه التدين،  -1
 .126ص ، خلافة الإنسان، النجار -2
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إنشاء و ، تقسيم الأراضي المفتوحة عنوةو ، بالكتابيات منع الزواجو ، هم المؤلفة قلوبهمـاط سـإسقو 
 .ات المناطـة بهاالدواوين واتخاذ السجون وغير ذلك من القضايا التي أناطوا الحكم فيها بالملابس

هج أيضا سار أئمة المذاهب وتلاميذهم ومن بعدهم في كثير من المسائل التي وعلى هذا الن 
كما تناولوا ،  والفقه العميق لمستجداتها، م للأوضاع الجارية عندهمالتا التصوراجتهدوا فيها بناء على 

بناء  للوقائع أساسا إلى استنباط الحكم الشرعي تنزع، قضايا أصولية ذات ارتباط شديد بمنهج التنزيل
 .وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، كالاستحسان  ومقاصدهاالشرعية  القواعدعلى 

 التشريع الإسلامي التي تقر قطعا على مدى اعتبار الشارع فهذه بعض الوقائع والنماذج في 
إذ سوء استيعابه والجهل بمقتضياته أثناء التنزيل غلط ، ولزوم فقهه عند سن الأحكام، الحكيم للواقع

ما  عقد يوجب تكليف ما لا سبيل إليه لاسيما وأن واقع المسلمين اليوم تغير ، عظيم على التشريع
         من الجدة والتشابك والتعقيد ما يدعو إلى لزوم التكيف معه فيه حىوأض، كان عليه بالأمس

 .ةـمعطياته الجديدة وأوضاعه الطارئ وفقفي سبيل تطبيق الأحكام 
     حيث لم يجعلوه منهجا أساسيا  ،ن اليوم من الدعاة والمفتينو الكثير  وقد غفل عن ذلك 

طبيق الآلي للتكاليف حصل به من الإخلال بمقاصد إلى التوعمدوا ، في مسارهم الدعوي والاجتهادي
 فصلاوهو ما نبه إليه ابن القيم حيث عقد ، والإضرار بمصالح الخلق من جهة أخرى، الشرع من جهة

      مشيرا ، والعوائد ،والنيات، والأحوال، والأمكنة، تغير الأزمنة في تغير الفتوى واختلافها بحسب
، النفع جدا هذا فصل عظيم" : وتكليف ما لا سبيل إليه حيث قال ما يرتبه الجمود من الحرج إلى

وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما 
شرطا أساسيا  وسدا لذلك جعله، (1)"ه ـــيعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي ب

ولا " : هـقول في  ،ن يلتزم بهما عند الإفتاء أو الحكمأو الحاكم أ  ن لا بد للمفتييذالل من الشرطين
فهم الواقع والفقه : أحدهما: إلا بنوعين من الفهمبالحق يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 

    ويقول  ،(2)"علما  هط بــات حتى يحيــارات والعلامــع بالقرائن والأمــيقة ما وقــاط علم حقــفيه واستنب
وفقه في نفس الواقع ، فقه في أحكام الحوادث الكلية: نوعان من الفقه للحاكم منهما" : أيضا

فيعطي الواقع ، ثم يطابق بين هذا وهذا، والمحقق والمبطل، يميز به بين الصادق والكاذب، وأحوال الناس

                                                 

 .3/3ابن القيم، أعلام الموقعين،  -1
 .1/87ابن القيم، أعلام الموقعين،  -2



168 

 

أيضا إلى التنصيص  و ما دفع بالقرافي وه ،(1)"ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع، حكمه من الواجب
، وعـدم الجمود على المسطور في الكتب ،بلزوم اعتبار العوائد والأعراف المتغيرة عند الاجتهاد والإفتاء

، فمهما تجدد في العرف اعتبره" : واعتبر الخروج عن ذلك خرقا للإجماع وجهلا بالمقاصد حيث قال
بل إذا جاءك رجل من غير  ،ور في الكتب طول عمركولا تجمد على المسط، ومهما سقط أسقطه

دون  ، وأساله عن عرف بلده، وأجره عليه، وافته بهأهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك
 ،والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين،  فهذا هو الحق الواضح ،المقرر في كتبكعرف بلدك، و 

الأحكام  إجراء إن  " : خرآ وقال في موضع، (2)" الماضين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف
وهو ما ذكره أيضا ، (3)" الدين في خلاف الإجماع وجهالة :ها العوائد مع تغير تلك العوائدكالتي مدر 

أو لحدوث ، لتغير عرف أهله، كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان" : في قوله (4)ابن عابدين
رر ــمنه المشقة والض ما كان عليه أولا للزم بحيث لو بقي الحكم على،  انأو فساد أهل الزم، ضرورة
 .(5)"والفساد  قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر لخالفو ، بالناس

وكل ، وعاداته، هـوأعراف ،على الفقيه المنزل للحكم أن يكون على دراية تامة بواقعه وأحوالهف
أو المفاسد التي يبنى عليها الحكم  ا آلت إليه يتم التوصل إلى المصالحــإذ بم، هــعلي المستجدات الطارئة

 .الشرعي باعتبارها الضابط الذي يحكم هذا الأخير
 
 
 
 

                                                 

محمد حامد الفقي، دار : بن القيم، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، تا -1
 .4الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ص

    .1/314ق، القرافي، الفرو  -2
دار وتصرفات القاضي والإمام، القرافي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  -3

 .218، ص م1445 -ه1410،  2: بيروت،  طلبنان، ، البشائر الإسلامية
 (هـ1148)هـو محمد أمين بن عمر بن عبـد العزيز بن عبد الرحيم المعروف بابن عابديـن، الحنفي، فقيـه أصولي، ولد سنـة  -4

البغـــدادي، هدية العارفين،        (. )مجموعة الرسـائل)، (الدر المختـاررد المحتـار على : )، من تصانيــفـه(ه1252)وتوفي سنـة 
 (. 3/145كحالة، معجم المؤلفين، . 308 - 0/307
 .2/125ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، مجموعة رسائل ابن عابدين، عالم الكتب،  -5
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 المطلب الثاني 
 علاقة الضرورة بالواقع وأثره في تقديرها 

 
لإضافات المناطة بذلك إن اعتبار الواقع في تنزيل الأحكام وتغيرها بناء على تأثرها بالنسب وا

حيث تشكلها ، يرتبط أساسا بتغير المصالح التي أناط بها الشارع تلك الأحكام أصالة، الواقع عادة
والتي ، ائـج تكون مناطات لتلك الأحكامــالظروف المتغيرة زمانا ومكانا باعتبار ما تؤول إليه من نت

   وتلغى فيما ، ى الفقيه مطابقتها لمقاصد الشرعتعتبر فيما إذا تبين لد، تتبعها في الاعتبار والإلغاء
يتغير الحكم فيه عند  :كل ما هو في الشريعـة يتبع العوائد" : يقول القرافي، إذا تبين له عكس ذلك

وتقديرا مناسبا كما ، وهو أمر يستدعي نظرا جديدا ،(1)"المتجددةير العادة إلى ما تقتضيه العادة ــتغ
وتغير ، أثر باختلاف الأحوالــ يمكن إنكار أن هناك مصالح كثيرة ومفاسد تتلا" : يقول أحمد الريسوني

وتقديرا ، وبتغير نفعها أو ضررها مما يستدعي نظرا جديدا، الظروف فتتغير أوضاعها وسلم أولوياتها
     در بقدره ــينبغي أن ينظر فيه ويق ،ووسائل مناسبة وكل هذا يؤثر على الأحكام تأثيرا ما، مناسبا

    فإذا ما أفضى هذا التقديـر في خضم المتغيرات المتجددة زمانا ومكانا ، (2)"بلا إفراط ولا تفريط 
فإنه يغلب على الظن أن الفعل ، الإخلال بها أو، إلى تأكيد الحيز الضروري في مقاصد الشرع

الضرورة بالواقع  وهنا تكمن علاقة، الإنساني الواقع في نطاق تلك المتغيرات يندرج تحت باب الضرورة
في تقدير حدها بمعرفة ما إذا كانت الأفعال  امحكم اوضابط، أن فقهه يعد خطوة أساسية من حيث
    وخاة من تلك ــرعا باعتبار الآثار المتــكم المخصص لها شــن الحــوضم، درج ضمنهاــتنالإنسانية 

في تقدير الضرورة  أثرفإن للواقع  ومن ثمة، الأفعال جراء تنفيذها في نطاق المعطيات المحتفة بها
يتوقف ، فمثلا تنفيذ حد السرقة جلبا لمقصده الضروري، وفي إصدار الحكم المناسب لها، الشرعية

على العلم بواقعها على اعتبار أنها ظاهرة اجتماعية يلزم التطلع إلى حقيقة أحداثها ووقائعها بالنظر 
وعلى أساس هذا الفقه يقع التقدير ، ل إليه من آثاروما تؤو ، إلى دوافعها الظاهرة منها والخفية

تحت الظروف القاهرة التي  اعل فاعلها واقعـــحيث يج، روط أم لاــإذا كانت مستوفية الش الصحيح فيما
وقد أثر عن عمر ، تمنع من إيقاع حد العقوبة الموضوعة أصالة من الشارع حفاظا على مقاصد الشرع

حد السرقة عام المجاعة لما في إيقاع الحد في ظله من الإخلال  من تأجيل تنفيذ بن الخطاب 
                                                 

 .218القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص  - 1

 . 288ريسوني، نظرية المقاصد، ص ال - 2
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فتبين له أن مرد السرقـة اعتبارات ، واقع المسلمين آنذاك  فقد شخص ، بمقصد حفظ النفس
   وهو ، والجالية في المجاعة التي تلجئ الناس وتضطرهم إليها حفاظا على حياتهم، إضافية أنيطت بها

 .د ضروري من مقاصد الشرعـــ نطاقها مخلا بهذا الأخير الذي يمثل أهم مقصفي ل تنفيذ الحد ـما يجع
لا يكفي معرفة مدى اندراج ، ة لإسقاط التكاليفبجه فإن الكشف عن حد الضرورة المو وعلي

وهذا ما يقتضي  ،هائطرو بل يلزم الفقه بواقع ، معطياتها تحت مقاصد الشرع الضرورية أو إخلالها بها
         اره ـــني عليها في مســين هذا الأخير الدال عليها ضمانا لتوجيه الحكم المبــوب المطابقة بينها

        والفقيه الحق من يملك المقدرة على صياغـة ، المزاوج بين مقصده الأصلي وواقعه، الصحيح الشرعي
     ث والقضايا م واع للحوادـوقف على تفهــلأن سلامـة تنزيل الحكم مت، عيةــالحكم صياغـة واق

              يقول ابن، وذلك ما يضمن مراعـاة مقصود الشارع الحكيم، ر التام بما يثمره من نتائجــوالتبص، بنسبها
   ذ الواجب ــوينف، ع والواجبــق بين الواقـــيء والواقع شيء والفقيـه من يطبــواجب شـفال" : القيم

       وعلى هذا ، (1)"فلكل زمان حكم ، بين الواجب والواقع داوةالعلقى ــي لا من، هـبحسب استطاعت
          غ الأهميـة ــالــلا بـدو عامــاني يغــع الإنســم الواقــفإن فه" : الاعتبار كما يقول عبد المجيد النجار

اللذان  ،فهما الشرطان المتلازمان في مرحلة الفهم، ولا يقل أهمية عن فهم الدين نفسه، نــديـــفي الت
 .(2)"أي في سبيل تحقق التدين ، يعتبران الخطوة الأولى في سبيل تحقيق الدين في الواقع

لا يستند فيه الباحث على مجرد مقررات ، إن معنى ذلك أن تأصيل الضروريات المصلحيـة" 
 .(3)"من الالتفات إلى الظروف المتباينة التي تنزل فيها تلك المقررات له بل لابد ،  الشرع

      ويجدر الانتباه إلى أن اعتبار الواقع ولزوم التفقه فيه كضابط أساسي في تحديد الضرورة 
هو بعيد كل البعد عما يعرف بالنزعة الواقعية التي تغالي في الاستناد ، الحكم الشرعيالتي يبنى عليها 

الا للتهاون في تكاليف مما فتح ذلك مج، إلى الواقع إلى درجة تجعل منه أصلا وحيدا في اعتبار الضرورة
وهو ما يفرض ، بةــالشرع ومخالفة القطعيات أمام ازدياد ضغط نوازل الواقع المستجدة المعقدة والمرك

ذلك في اعتقاد الكثيرين كما هو الحال في الواقع المعاصر الذي تتحكم فيه المعطيات السياسية 
واستفحال ، ات بين رغبة الانقياد بالشرعوتتناقض فيه المؤثر ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بما فيه من مظاهر  كيف يمكن للواقع إذا  " : وكما يقول عبد المجيد النجار، ضروب الفساد المناقضة له

                                                 

 . 4/226ابن القيم، أعلام الموقعين،  -1
 .122 – 1/121النجار، في فقه التدين،  -2
 .74جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، ص -3
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   اسه فيصبح ــها على أســوص القطعية يقوم فهمــعلى النص ما  الباطل المألوف المحمود أن يصبح قيِ 
           مغيرة منه بما يحقق مقاصد الوحي ، على ما تكون به مكيفة له لها من حيث نزلت لتفهم فا  مكيِ 

       لإن الواقع الحضاري الراهن بما يمث  " : ثم قـال، (1)"التي لا تتحقق إلا بإنفاذ أوامرها ونواهيها ؟ 
جديدة استخف أصحاب  نه من قيموما كو  ، من مظاهر الرقي المادي وما جلبه من رفاه للإنسان

فهم النصوص بالوجهة في فهم النصوص فظنوا أن تحقيق المقاصد العليا للوحي يمكن أن تتم  هذه
كما تمت هذه المظاهر المشهودة ،  ها لا تتم إلا بذلكبل لعل  ، ما يخالف أوامرها ونواهيها القطعية على

إن : إذا ما قلنا ترتيب نتيجة معاكسة تماما   والحال أنه يمكن منطقيا  ، من المصالح في الواقع الحضاري
        ضروب الباطل والشقاء التي يزخر بها الواقع الإنساني هي التي كان سببا فيها غياب الأفهام التكليفية 

          بأن يبقى على  ذلك يكون الفهم الذي ذهب إليه هؤلاء كفيـلا  ــوب.... . يــفي نصوص الوح
            . (2)"ادةـهب بما فيه من ملامح الخير والسعويذ، ما في الواقع الإنساني من مظاهـر التعاسة

      ديد ــوفي تح، د ذلك أن الضرورة التي يمكن أن يؤثر فيها الواقعــوله بعـــوالذي يمكن ق
      وهذا ، الضرورية ية عليها إلى جلب مقاصد الشرعــنطاقها الشرعي هي التي تؤول بالتكاليف المبن

           ة التطبيق ــواعد والمناهج المعتمدة في إجراء عمليــود في القــع قيــ وضما دفع بالأصوليين إلى
انا لعدم استغلالها وتوظيفها على غير ــضم، والتي لها علاقة وطيدة بواقع التنزيل، لتلك التكاليف

حليل وبعدم مناقضته لنص شرعي بت، طراده ولو غالباالعرف بلزوم إ: فقيدوا مثلا، يحوجهها الصح
وقيس على ذلك باقي ، ...وفي المصلحة المرسلة بتناسبها لمقاصد الشرع ، ....الحلال  وتحريم، الحرام

والتي سيتم الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الموالي بيانا لكيفية التعامل معها عند اعتبار ، القواعد
 .الأحكامالضرورة في بناء 

 آليات فهم الواقع        
   ه ـوالتصور المتكامل لجوانب، كن من الفهم العميق لمجريات أحداثهــيات ووسائل تمللواقع آل    
وهي آليات ترتبط أساسا بسنن ، تعين الفقيه على التفاعل والتعاطي معه والانفتاح عليه، المتعددة

 .والمتغيرةالحياة الثابتة منها 
إذ تتيح له الفهم المحكم والدقيق للضرورة ، احيث يلزم الفقيه بإدراك التام له: السنن الثابتة -       1

الأمر الذي يسمح للتوقع والتنبؤ بما ستؤول إليه الوقائع ، الثباتب سمأنها تت لاسيما، رادة شرعاالم
                                                 

 .111النجار، خلافة الإنسان، ص  -1
 .112 – 111النجار، خلافة الإنسان، ص  -2



112 

 

ناسبة لمواجهة احتمالات المستقبل التي الملول الحوهو ما يضمن إيجاد ، ومجريات الأحداث في خضمها
.قد تضر بالبشرية

    ول اللهــد رســرح في عهــلا جــه أصاب رجــأن ارويــم: ـهـــمثالور ـــأمـــف، مـثم احتل    
تـَل وه  قَـتـَلَه م  اللَّه   ": الـفق لغ ذلك رسول اللهــفب،  بالاغتسال فاغتسل فمات شِفَاء  ألََمْ يَك نْ  ،قَـ

 .(2)"السُّؤَالَ  (1)الْعِي  
  عهد النبي  فالحديث ينص على ما تسببه جماعة في  من هلاك أحد الصحابة بسبب

حيث أفتوا بوجوب الغسل لمن استفتاهم رغم الأذى ، طبيعيةراع فيها سنة من السنن الــفتوى لم ت
 .الذي يقتضي إسقاطه ضرورة حفاظا على نفسه،  الواقع في رأسه

الحر والبرد  وقت فيو عن الحامل والمرضع، ما أفتى به العلماء من تأخير الحدود : ذلكــكو      
 .(3)الهلاكخشية  ضرورة المرضالحالة و 

: منها والتي تتحكمها عوامل عدة :السنن المتغيرة -2        

ة المحتفة بالمنطقة التي يعيش فيها الفرد ـرات البيئية وتشمل كل العوامل الخارجيــالتأثي -        
وعلى مناشط حياته في جميع ، عليهغير مباشر  وخصائصها وميزاتها التي لها تأثير مباشر أو، الإنساني
.المجالات
عتها وخصائصها واستعداداتها الفطرية باعتبارها المحور الأساسي ــرية وطبيـــس البشــع النفــواق -        

وفي هذا المعنى ، حسب طبعه ومزاجه لآخر ومن وضع،  لآخر وهي تختلف من إنسان، في هذا الكون
وحال دون ، بحسب وقت دون وقت ،هو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسهو " : يقول الشاطبي

كما أنها ،   واحد ناوز في قبول الأعمال الخاصة على  تليسإذ النفوس ، وشخص دون شخص، حال
فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ... في العلوم والصنائع كذلك 

ويعرف ، ضعفها وصبرها على حمل أعبائها أو ،لها للتكاليفوقوة تحم  ، وتفاوت إدراكهـا، ومراميهـا

                                                 

 .542 -4/546ابن منظور، لسان العرب، . الأمر، أي عجز عنهعي ب: العي، العجز، يقال -1
    وأبوداود، كتاب الطهارة، باب  .1/216، (752) الدارمي، كتاب الطهارة، باب المجروح تصيبه الجنابة، رقم : أخرجـه -2

     ،    (572)روح تصيبه الجنـــابة، برقم وابن ماجة، كتاب الطـــهارة وسننها، بــاب في المجـــ .1/140، (337)في المجروح يتيمــم، رقـم 
والبيهقي، كتاب . 142 – 1/146، (164)والـدارقطني، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، برقم  .1/184

 .1/227، (1610)الطهارة، باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، رقم 
 .3/7ابن القيم، أعلام الموقعين،  -3
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     ل على كل نفس من أحكام النصوص ــو يحمــفه، اتهاــفــدم التــلة أو عــالعاج  و اتها إلى الحظــالتف
.(1)"بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف  ،بها ما يليق 
ة تبعا لأحوال ــلفــؤال الواحد بإجابات مختــب عن الســـكان يجيبيــأن الن: وشاهده      

 : كل بما يناسب حالته وطبيعته من ذلك،السائلين
 ،إِن ى أَراَكَ ضَعِيفاا !ياَ أبَاَ ذَر   ": الإمارة فأجابه سأل النبي (2)ما روي أن أبا ذر الغفاري          

نـَيْنِ  ،نـَفْسِىوَإِن ى أ حِبُّ لَكَ مَا أ حِبُّ لِ     أن : ادهــومف،  (3)" يتَِيمٍ  وَلَا تَـوَلَّيَنَّ مَالَ  ،لَا تأََمَّرَنَّ عَلَى اثْـ
من منع الولاية في حق أبي ذر رغم أنه كان من السابقين الأولين للإسلام لما رأى فيه   النبي

وهو مقصد ، يةحيث يحول دون جلب أهم مقصد من مقاصدها الضرور ، الضعف المانع من تقليدها
 .العدالة المبتغى أصالة من تشريع التولية

   لا إلا : لمن قتل مؤمنا توبـة ؟ قالأ: فقال (4)ل إلى ابن عباســه جاء رجــأنما روي و      
ينا أن لمن قتل مؤمنا توبة ــت تفتــكن،  ت تفتيناــما هكذا كن، فلما ذهب قال له جلساؤه، النار

ره ــفبعثوا في أث :قال، ريد أن يقتل مؤمناـــي اي أحسبه رجلا مغضبــإن: الفما بال اليوم؟ ق، مقبولة
 .(5)" فوجدوه كذلك

 

                                                 

 .4/71بي، الموافقات، الشاط -1
هو جندب بن جنادة بن سكن بن غفار، وأمه رملة بنت الوقيعة من بني غفار، من السابقين الأولين إلى الإسلام، اشتهر  -2

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، (. )هـ 31)توفي سنة  ،بالصدق، شهد معظم المشاهد مع رسول الله 
ابن عبد البـر، أبو عمر يوسف بن عبـد الله، الاستيعاب في معرفـة الأصحاب الموجود بهامش . 2/100دار صادر، بيروت، 

 (.04 – 4/02ابن حجر، الإصابـة،  .  05 – 4/01الإصابـة في تمييز الصحابـة لابن حجر، 
 .826، ص(1820)مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، رقم : أخرجه -3
د الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، القريشي الهاشمي، ابن عم رسول الله، أبوه العباس، وأمه لبابة الكبرى بنت هو عب -4

، وتقلد إمارة البصرة، ثم ارتحل           صفينالحارث الهلالية، كان عالما بالفقه، والتفسير، والحديث، والقضاء، والفرائض، شهد 
ابن . 244 – 3/246ابن الأثير، أسد الغابة، (. ) هـ08)ثم خرج الى الطائف، وبها توفي سنـة  إلى مكة ومكث فيها مـا شاء،

 (. 2/336حجر، الإصابـة، 
ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثـار، دار الكتب العلميـة، لبنان  : أخرجـه -5

وقال فيه . 5/434، (27744)للقائل توبة، الأثر رقم : الديات، باب من قال م، كتاب1445 -هـ1410، 1: بيروت، ط
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،  بيرالحابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي، تلخيص . رجاله ثقات: ابن حجر

 .4/187م، 1440 -هـ 1460، 1: دار المعرفة، لبنان، بيروت، ط
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 : فساد الزمان ويتجلى ذلك في -     
  التي جرت إلى ممارسة المخالفات ، سيادة القوانين الوضعية في معظم مجالات الحياة

ار وشيوع الخمر وجميع والقم، كانتشار الفوائد الربوية،  الشرعية على نطاق واسع
 .أنواع المسكرات شربا وتجارة

  أثرهم بالغزوـــوس المسلمين لاسيما مع تـــادية في نفــة النزعة المــن وغلبــرقة الدي      
   اشتراط التزكية  :ار فساد الدين ضرورة في توجيه الحكمــن أمثلة اعتبـــوم، افيــالثق

  هود الاكتفاء بالعدالة ــادة الشــهــرار شــفي إق لــود مع أن الأصــديل الشهــفي تع
   وسهم، الذي قد يفضي ــالظاهرة، فاعتبرت شرعا لفساد الناس ورقة الدين في نف

إلى ضياع الحقوق فيما إذا تم التهاون في الشهادة في نطاقه، وهو ما يتنافى مع 
في التشريع  مقصد حفظ المال الذي يمثل مقصدا ضروريا من المقاصد الضرورية

 .الإسلامي
   ية والتقنيـة ــورات العلمــة التطــين نتيجـــلمــاة المســرأ على حيـــل الذي طـــير الهائــــالتغ -        

لف ــارف والمفاهيم القديمة في مختــمن المع اير ــطت كثــافات الهائلة التي غلــوالاكتش، ةــــوالتكنولوجي
وفي الوقت ، تمنح للفقيه القدرة على إدراك الحقائق كما هي، مو يوما بعد يوموهي تتسع وتن، المجالات

الذي يوجب استفراغ ، ذاته نجدها قد أفرزت تساؤلات عدة ومعضلات كثيرة تتطلب حلا شرعيا
 .للحكم دراجها في نطاق الضرورة المسقطةــنومدى ا، الوسع في التحري الدقيق عن معطياتها

 لتساؤل الذي أثير حول جواز زرع أعضاء الحيوان في الإنسان لإنقاذ حياته حتى ا: مثالهو           
التساؤل حول إجراء عملية  ومن ذلك أيضا ،أكلها كالخنزير التي يحرملو كان هذا الحيوان من الحيوانات 

ة والتساؤل حول التحكم في جنس الجنين رغبة في زياد، الإجهاض للعلم اليقيني بولادة الطفل مشوها
 .نسبة الذكور في بلاد الحرب

       ظ ــها لحفــروري منــدر الضــديد القــث تحــذا من حيـــوه، ةــذيـــة التغــاليـــكــإش: ذلكــكو      
فقد كان من زمن قريب الخبز يحقق المقصود ، لآخر ومن زمن، وهي تختلف من بيئة لأخرى، الحياة

نة في الغذاء ــروط معيــوافر شــغي تــأضحى أنه ينب،  التغذية ولكن مع التطور وتقدم علوم، والغرض
       وميا قد حددها أهل الاختصاصــلة التي يفتقر إليها الجسم الإنساني يــاليومي من حيث العناصر المتكام

     إلى أمراض سوء التغذية المفضية غالباحتما يؤدي سووقوع الخلل أو النقص فيها ، في علوم التغذية
 .إلى الهلاك والضرر الفادح المخل بمقصد الحياة
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لزم استخدام جملة من وسائل المعرفة ــحو يستــفإن العلم بالواقع الإنساني على هذا الن"  هــوعلي
ر مثل علوم النفس والاجتماع والإحصاء والاقتصاد ـالتي تكشف عن الجوانب المختلفة الآنفة الذك

      واقع ــقة الـــكشاف حقيــاستفي دم ــخــستــأن ت غيــرفة الإنسانية ينبـــعــلملاصة اــــل إن خــب، رهماــوغي
برا على أن الاجتهاد اليوم يتوقف على دراسة ــوفي نفس المعنى يقول حسن الترابي مع، (1)"الإنساني 

   ا علوم ــهد إلا إذا تعلمنــولا يمكن أن نجت ": الواقع دراسة علمية تنبني على مختلف التخصصات
ومهما حصل ، هــع وأدواتــك بالواقــعة هو الذي يعرفــذلك أن علم الطبي، الطبيعة كما نتعلم الشريعة

 خيص المجتمع لتعلمــفلا بد لك من تش، ريعة وبأدوية الشريعةــني بمعالجات الشــــلك من العلم الدي
وذلك يستدعيك أن تدرس ، اسب ذلك المجتمعــرعي المعين الذي ينـا هو الدواء الشــدر مـقــثم ت، الداء

    المجتمع دراسة اجتماعية واقتصادية وأن تدرس البيئة الطبيعية دراسة فيزيائية وكيميائية حتى تستطيع 
 .(2)" أن تحقق الدين بأكمل ما يتيسر لك

وهو أمر يفرض بعد ذلك أن يكون الاجتهاد جماعيا في الكشف عن حد الضرورة المعتبرة 
لف ــوفي مخت، في شكل مجمع علمي يضم الكفاءات الفقهية العالية في جميع التخصصات، اشرع

إذ ليس بإمكان ، وما يزيد من ضروريته ما يعرفه واقع المسلمين اليوم من تعقيد وتشابك، ميادين الحياة
متطلبات وكما جاء في كتاب الاجتهاد بين حقائق التاريش و ، لفرد الواحد تحديد نطاق الضروري فيها

  أو الحكم الشرعي لا يحقق ، إن قصر عملية الاجتهاد الجماعي على فقهاء النص الشرعي": الواقع
 . إلا نصف المطلوب
وهم فقهاء ، رفةــوفي جميع ميادين الحياة والمع، دعي فقهاء من جميع الاختصاصاتــوهذا يست

فة يستحيل تحصيله أو يحيط به فرد ذلك أن التطور الحاصل في جميع العلوم المختل. وخبراء الواقع
  أو ذاك  ة عن هذا الحكمـــلابد من هؤلاء في توفير المعطيات الكافيـة والنتائج المترتب، ومن هنا. واحـد

حتى يستطيع فقهاء الحكم الشرعي إخراج الحكم ، يدلون برأيهم عن درايـة وعلم، في مجال الحياة
 .(3)"المناسب 

 
                                                 

 .121ان، ص النجار، خلافة الإنس -1
-142ص  م،2666-ه1421، 1: ط، بيروت، لبنان، دار الهادي، قضايا التجديد نحو منهج أصولي، حسن، الترابي -2

143. 
م، 2665 -هـ1425، 1: بوعود، أحمد،  الاجتـهاد بين حقـائق التاريش ومتطلبات الواقع، دار الســلام، مصــــر، القاهرة، ط -3

 .150ص 
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ثالثالفصل ال  
منهج الكشف عن الضرورة على بعض  تطبيق

         القضايا المعاصرة في مجال العبادات 
 والأحوال الشخصية والعادات 
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لها مجالات عدة المعاصرة في  بعض التطبيقات لبعض المسائله ــوالذي يلييتناول هذا الفصل         
مدى الالتزام بمنهج معرفة و ، ان مدى مراعاة الضرورة فيهابيل وهذا، ؤون الحياةــعلاقة بمختلف ش

ة ليس الغرض ــذه الدراســوبالتالي فه، فيها تاءــعتبر شرعا عند الاجتهاد والإفالكشف عن حدها الم
لما وصولا منها  انتقاء بعض، بل والتي لها صلة بالمجالات المقترحة، منها الإلمام بجميع القضايا المعاصرة

 :فجاء متضمنا لما يأتي ،ذكره سبق
المعاصرة                                     تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على بعض القضايا :المبحث الأول       

                               في مجال العبادات
 المعاصرة الضرورة على بعض القضايا تطبيق منهج الكشف عن :الثاني لمبحثا       

    مجال العادات في
 المعاصرة الضرورة على بعض القضايا تطبيق منهج الكشف عن :لثالثا لمبحثا       

 في مجال الأحوال الشخصية   
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 المبحث الأول
تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على بعض 

 اداتـال العبـفي مج المعاصرة القضايا
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 ول المطلب الأ
لالـــة الهـــــــد رؤيـــوحيـــت   

 
 :صورة المسألة        

فيعم حكمها ، إذا ثبتت رؤية الهلال في دولة ما فهل تلزم هذه الرؤية باقي الدول الإسلامية 
ر في الدول ــالع القمــدى تأثير اختلاف مطــبيان مفي إيجاب الصيام والإفطار؟ ويتحدد ذلك ب

فإن مقتضى ذلك ، حيث إنه إذا كانت العبرة باختلاف المطالع ؛يام والإفطارالإسلامية في ثبوت الص
فلكل دولة ، تقاربتا أو تباعدتالال في مطلعها برؤية دولة أخرى ألا تلزم الدولة التي لم يثبت عندها اله

ائر ـزم ســفإن مقتضى ذلك أن ثبوت الهلال في دولة ما تل، أما إذا لم تعتبر اختلاف المطالع، مطلعها
 : وللفقهاء اتجاهات في ذلك، الدول

 : الاتجاه الأول

وهو  اختلفت،ع أو ـلال في بلد ما تلزم باقي البلاد اتفقت المطالـرى بأن ثبوت رؤية الهـوالذي ي        
لب ــأغ هــه إليـوما اتج ،(4)ةــافعيـالش وبعض (3)لةـوالحناب (2)ةــوالمالكي (1)ةــد الحنفيــد عنـمــالرأي المعت
 .(5)المعاصرين

 : الاتجاه الثاني

     د ـــوكل بل ع،ــالــالمط لافـــــلاد لاختـــــائر البـــزم ســما لا يل لال في بلدــوت الهـــــرى بأن ثبــــالذي يو         
                                                 

.      2/243 ،اء التراث العربي، لبنان، بيروتحيإر، دار ـل الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القديكماابـن الهمام،   -1
 -هـ1418، 1: ابـن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحـر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : تار على الدر المختار، تابن عابدين، محمد أمين بن عمر، رد المح. 2/471م، 1447
 .3/304م،  1447 -ه1418، 1: معوض، دار الكتب العلميـة، لبنان، بيروت، ط

الدسـوقي، . 2/230الخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار صادر، بيروت،  -2
 .1/516حاشية الدسوقي، 

 .3/273المرداوي، الإنصاف، . 25/03ابن تيمية، مجموع الفتاوى، .3/8ابن قدامة، المغني،  -3

علي محمد معوض، عادل أحمد : في فقه مذهب الإمام الشافعي، ت،  الحاوي الكبير أبو الحسين علي بن محمد الماوردي، -4
 .3/464 ، م1444 -هـ1414، 1:عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

: المــوافـق/هـ1467صفــر  13 –8 عمــــان، مجمـــع الفقــــه الإســـلامي الدولـي، الدورة الثالثـــــة، المملكة الأردنيـــة الهاشميــــة، :انظر -5
       .(0/3) 18: قـــرار بشأن توحيد بدايات الشهــــور القمريــة، رقم ،م1480أكتـــــوبر  10 –11

http://www.fiqhacademy.org .  
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     .(1)هو الرأي الأصح عن الشافعيةو  ،بمطلعهامخاطبة  

   :الأدلة        
 :لأولأدلة الاتجاه ا        

 :استدل هذا الاتجاه بأدلة منها        
 : من الكتاب        
هُدىً للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ  نُءَاالْقُرْ شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ﴿: تعالىول الله ــق        

 .[185:ةالبقر ] ﴾ منَِ الْهُدَى وَالْفرُْقَانِ فَمنَْ شهَِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه
 :ووجه الدلالة        

المطلق و  ،(2)مطلـق عموم الآيـة حيث علق الشارع الحكيم لزوم الصوم بمطلق ثبوت الشهـر 
في مصر و إذا ثبت الشهر برؤية الهلال في أي مطلع من مطالعه : عليهو ، رد التقييدــه ما لم يــعلى إطلاق

ر ـم جميع المسلمين في سائـفيع، م الحكمفقد ثبت ما تعلق به من عمو ، من الأمصار الإسلامية
 .اختلافها تقاربت أو تباعدتو  الأمصار من غير اعتبار المطالع

 :من السنة        
 .(3)" ص وم وا لِر ؤْيتَِهِ وَأَفْطِر وا لِر ؤْيتَِهِ " : قول النبي         
 : ووجه الدلالة        

برؤية قوم يصدق اسم و ، لرؤيته: ؤية في قولهصوموا مطلقا بمطلق الر : عموم الخطاب في قوله 
   لق بمسمـاه في خطاب ـفيعم الوجوب في الحديث بمط، الرؤيـة فيثبت ما تعلق بـه من عموم الحكم

 .(4)من الشارع الحكيم

                                                 

  .0/273النووي، المجموع،  -1

 .1/82، لبنان، بيروت، دار المعرفة، علي محمد البجاوي: ت، أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد اللهربي، ـابن الع :انظـر -2
، ب الدين السيد محمودأبو الفضل شهاالآلوسي، . 2/244، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 5/70الرازي، التفسير الكبير، 

 .2/01، بيروت، لبنان، ياء التراث العربيدار إح، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 ، (1464)رقم ، "فأفطروا رأيتموه وإذا فصوموا الهلال رأيتم إذا" :النبي قول باب، كتاب الصيام،  البخاري: أخرجه -3
    .434 ص، (1681)رقم ، الهلال لرؤية والفطر ،الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب، كتاب الصيام،  ومسلم. 3/27

   ة ـوغ المرام من جمع أدلــرح بلــلام شــالصنعاني، محمد ابن إسماعيل، سبل الس. 2/243فتح القدير، شرح ابن الهمام،  -4
  . 2/368لبنان، بيروت،  ،الأحكام، دار الكتب العلمية
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وْمَ وَأَضْحَاك مْ ي ـَ، الصَّوْم  يَـوْمَ تَص وم ونَ وَالْفِطْر  يَـوْمَ ت ـفْطِر ونَ  ":  ولهــاه أيضا قـوفي معن 
 .(1)" ت ضَحُّونَ 
 :الإجماع        

قد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان و ، أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان
 .(2)فوجب صومه على جميع المسلمين  ،الثقاتبشهادة 
 : دليل المعقول        
 :(3)ومفاده من وجهين        
ت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول قد ثبو ، إن شهر رمضان ما بين الهلالين -        

 .غير ذلك من الأحكامو  وجوب النذورو  العتاقو  وقوع الطلاقو  الدين

 .البلدانفيجب الصوم كما لو تقاربت ، إن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال -        

 :الثانيأدلة الاتجاه         
 : استدل أصحاب هذا الاتجاه بأدلة منها        
 : من السنة        

 ،وَاسْت هِلَّ عَلَىَّ رمََضَان  وَأنَاَ باِلشَّامِ ....قَدِمْت  الشَّامَ "  :قالأنه  (4)ما روي عن كريب
لَةَ الْج م عَةِ   فَسَألَنَِى عَبْد  اللَّهِ بْن  عَبَّاسٍ  ،ِ ث مَّ قَدِمْت  الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْر ،فَـرَأيَْت  الْهِلَالَ ليَـْ

ت م  الْهِلَالَ  :ث مَّ ذكََرَ الْهِلَالَ فَـقَالَ  ،رضى الله عنهما لَةَ الْج م عَةِ  :فَـق لْت   ؟مَتَى رأَيَْـ نَاه  ليَـْ     ،رأَيَْـ
تَه   :فَـقَالَ  نَاه   :فَـقَالَ  ،(5)وَصَام وا وَصَامَ م عَاوِيةَ   ،وَرآَه  النَّاس   ،نَـعَمْ  :فَـق لْت   ،أنَْتَ رأَيَْـ لَةَ لَ لَكِنَّا رأَيَْـ يـْ

                                                 

      الهلال،  رؤية في يخطئون القوم كتاب الصيام، باب،  والبيهقي .2/104، (34)، كتاب الصيام، رقم الدارقطني: أخرجه -1
 . 4/252  ،(7447) رقم

  .3/7ابن قدامى، المغني،  -2

   .3/8ابن قدامى، المغني،  -3

      عاصم في الأحاد، روى بن إسحاق، وابن أبيا: يعد في الشاميين، سماه حنبل، هو حريث أبو سلمى، راعي رسول الله -4
 (. 1/478، د الغابةــأس، ثيرالأابن . 817/ 2رفة الصحابة،  ــمع ، أبو نعيم الأصبهاني.) عنه أبي سالم الأسود

وأمه هند ، وهو معاوية بن أبي سفيان، هو معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي -5
وحسن إسلامه، شهد مع رسول ، أسلم قبيل الفتح وهو ابن ثمان عشرة، كنيته أبو عبد الرحمن،  بن عبد شمسبنت عتبة بن ربيعة 

من الصحابة عبد الله بن عباس، وأبو سعيد  روى عنه، ولى الإمارة عشرين سنة، تلله حنينا،كان فقيها، حليما ووقورا فصيحا
   توفي سنة ستين ، وعروة بن الزبير وغيرهم، المسيب، وعلقمة بن وقاصسعيد بن  ومن التابعين، الخذري، وأبو الدرداء وغيرهم
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        ؟أَوَلَا تَكْتَفِى بِر ؤْيةَِ م عَاوِيةََ وَصِيَامِهِ  :فَـق لْت   .أَوْ نَـرَاه   ،فَلَا نَـزَال  نَص وم  حَتَّى ن كْمِلَ ثَلاثَيِنَ  السَّبْتِ 
 ."(1) هَكَذَا أَمَرَناَ رَس ول  اللَّهِ  ،لاَ  :فَـقَالَ 

 :من عمل الصحابة        
د من خلفاء الصحابة من أنه كان يكتب إلى الأقطار بإلزاميـة أنه لم يثبت عن أح :ومفاده

 .(2)بل كانوا يتركون الناس على مرئيهم فيصير حجـة مجمعـا عليهـا، الصيام لثبوت رؤية الهلال عنده
 :من المعقول        

     رؤية الهلالو  الزوالو  أن الشارع الحكيم نصب الأوقات أسبابا للأحكام كالفجر :ومفاده
       كذلك الزوال و  يتأخر في آخرو  ه في قطرـر قد يتقدم طلوعـفالفج، ي تختلف بحسب الأقطارهو 

الشارع الحكيم قد خاطب كل قطر بما هو ثابت عنده لا بما هو و ، يتأخر في آخرو  قد يتعجل في قطر
ي طلوع فالصائم يراع، هذا متفق عليهو  لا فجرهو  فلا يخاطب أحد بزوال غير بلده، ثابت عند غيره

لا يظهر و  فيظهر في المغرب،  فكذلك الهلال مطالعه مختلفة، غروب الشمس الثابت في بلدهو  الفجر
 .(3)هذا معلوم بالضرورة لمن ينظر فيهو ، في المشرق إلا في الليلة الثانية بحسب احتسابه في الشعاع

  :مسألةال علىتطبيق منهج الكشف عن الضرورة         
          ه ـهت إليـا اتجـو مـهو ، ة الهلالـد رؤيـول بتوحيـة بالقـور في المسألـد رأي الجمهـيعتم 

الأقطار الإسلامية الالتزام  على المسلمين في جميعف ،فإذا ثبتت الرؤية في بلد، الفقهيـة المعاصرة   المجامع
             وحيد ــتبدلالة أن  الضرورة الشرعيةو ما تدعو إليه ــهو ، لا عبرة لاختلاف المطالعو  بهـا

 الأعياد أضحى في العصر الحاضر آلية من الآليات و  الحجو  الإفطارو  الهلال في إثبات الصيام  رؤية
ة ــدة الأمــوحو ــهو ، د الضروريـةــمن المقاصد ضروري ــمقصاهم في تحقيق ـــمكن أن تســالتي ي

حيث تفرقت أقطارها بحدود ، ي الذي تشهدهالسياسو  التي أخل بها واقع التفرق الجغرافيو ، الإسلامية
عداء داءات من أــض أفرادها من الاعتــبعرضه ــن الدفاع عما يتعــولها حتى عــة تحــسياسيو  جغرافية

 ير ــسلم غـطر مـكأن كل قو ، العراقو  لسطينــفي ـال فــالحو ـارها كمـا هـار من أقطــدة أقطـي عـلام فــالإس

                                                                                                                                                         

-5/264ة ،ـــالغاب د ــير، أســـثالأابن  .2448 - 5/2440ابة، ــرفة الصحـــمع ،بهانيــأبو نعيم الأص. )وله نحو من ثمانين سنة
212). 

 .441ص  ،1687رؤيتهم، رقم بلد لكل أن بيان مسلم، كتاب الصيام، باب :أخرجه -1

  .2/441سعيد أعراب، : ، ت، الذخيرةالقرافي -2

 . 441 - 2/446القرافي، الذخيرة،  .3/464الماوردي، الحاوي الكبير،  -3
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حيث أضحت كل دولة ذات حدود جغرافية  ،ق له أثر حتى في إقرار رؤية الهلالهو تفر و ، معني بغيره
تتحد مع غيرها في إثباته فيما إذا اتحدت معها في توجهاتها قد و ، مستقلة تقر الصيام بمقتضى مطلعها

ن ه لم يقع الخلاف بين الفقهاء في اتحاد الصيام بين البلداــعلى العكس إذا اختلفت مع أنو ، السياسيـة
 .(1)نقل القرافي إجماع العلماء في ذلكوقد  ،ى ذلكـالع بمقتضـدت المطـاتحو  فيمـا إذا تقاربت

في التشريع  الأساسيةو ية الكليات الضرور بل بسائر  بكلية الوحدةل فقط ــهو وضع لم يخو         
 .قد ترتبت عنها لزوما الإسلامي

رفع و  بدلالـة لزوم التيسيـر الضرورةليه ن توحيد رؤية الهلال قد دعت إإويمكن القول أيضا  
بدوره أخل و  ،الحرج بموجب أن تقيد كل دولة بمطلعها قد رتب من الضيق على بعض المسلمين

ذلك و  تبعا بمقصـد الدينوالتي قد تخل ، بمقاصد الصيام التي ابتغاها الشارع الحكيم من وضعه
 :بمقتضى
دول غير الإسلامية التي قد لا تقرهم بثبوت الهلال في مختلف ال بكثرة ينالمسلم تواجد -        

 . ة به لعدم إسلاميتهايباعتبارها غير معن

 هو ما قد يحدث لديهم الاضطراب و ، ضرورة تنقلهم من دولة لأخرى خلال فترة الصيام -        
 .البلبلة في تعداد الأيام لاسيما إذا تزامن التنقل مع موعد الإفطارو 

هو مـا يؤكده عموم و  ،للضرورة الشرعيـةيقرر الحكم بتوحيد رؤيـة الهلال  بناء على هذا    
والصحيح  الإفطار بمطلق الرؤيـة الوارد في نصوص القرآنو  خطاب الشارع حيث علق الأمـر بالصوم

هو حديث ابن عباس المجمل لتضمنه و ، لا يقوى على معارضته عمدة الرأي المخالفو ، من السنة
 :حيث حمل على "  هَكَذَا أَمَرَناَ رَس ول  اللَّهِ " : معاني عدة في قوله

 .(2)ن المراد أمر كل أهل مطلع بالصوم لثبوت الرؤية عندهمإ -

        من الإقرار بثبوت الهلال في بلد  كريب  بينو  رى بينهــارة إلى نحو ما جــالإش هتضمن -       
        د ــهــــه لم يشــيه لأنــل فــئذ لا دليـــحينو . (3)راده بهاــفبشهادته لان تبر ـــيث لم يعـــح ،دهـــير بلــغ

                                                 

 .441-2/446القرافي، الذخيرة،  -1

  .2/368الصنعاني، سبل السلام، . 2/243ابن الهمام، فتح القدير،  -2

الصنعاني، سبل السلام، . 2/472البحر الـرائق،  ابن نجيم،. 3/8مة، المغني، ابن قدا .2/243ابن الهمام، فتح القدير،  -3
2/368. 
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  ه ــه لأنــمنـــوم معاوية يتضــاره عن صـــرض إخبـــلو فو ، كم الحاكمــــلى حــلا عو  رهـــادة غيـــــعلى شه
 .(1)بأنه لم يأت بلفظة الشهادةاب ــــيج، الإمام

لا يقوى على معارضة ظاهر            ـلو كان حجة فو  ،جةــد الصحابي ليس بحاجتهاو  ادــاجتهه ـكون -        
 .(2) السنةو  النصوص من الكتاب

     فهم ــعنى للفظه ليــلا مو  ،بي ـن لفظ النـوعليه فعمدة الرأي المخالف مجمل لا يتضم 
اب الذي أفـاد على معارضة عموم الخط –كمـا سبق الذكر   –فلا يقوى بذلك ، منه دلالة واضحة

 . السنة الصحيحـةو  ح نصوص الكتابار بصريـالإفطو  ار مطلق الرؤيـة في إثبات الصيامـاعتب
        والذي يمكن تعضيده أيضا بما يقرره الحساب الفلكي الحديث بالوسائل العلمية تفيد بالقطع         

لمطلق الرؤية في إثبات  الثابتة اليقين على ثبوت رؤية الهلال من عدمه بمقتضى أنه مضمون النصوصو 
حيث إن النصوص قد دلت على إيجاب الصيام بثبوت الهلال بوسيلة الرؤية  ،وافقةــفهوم المالصيام بم

 الشكو  بها من اللبسلما يحيط  ،هي وسيلة أدنى مما قد تقرره وسيلة الحساب الفلكيو ، بالعين المجردة
الأوفى بتحقيق و  ؤية من باب أولى باعتبارها الأكملفتدخل هذه الأخيرة في مضمون الر ، الاحتمالو 

من جهة أخرى أن الرؤية بالأبصار كانت هي الوسيلة المقدورة و ، مقصود النصوص هذا من جهة
فلو كلفهم الشارع ، بتعيينها وصـفجاءت النص، دهـــبعو  وةــــن النبـــين في زمـــالملائمة لعامة المسلم

هو محال و  بغير المستطاع الفلكي مع الأمية المشاعة آنذاك لكلفهم الحكيم بوسيلة غيرها كالحساب
 .(3)جلو  عليه عز

   إذا كان الحساب الفلكي أقدر على تحقيق مقصود النصوص من ثبوت الرؤية بالقطع : وعليه        
   خذالآ لزم، ذبــمال ورود الخطأ أو الوهم أو الكــمن غير احتو ، في أي قطر من الأقطار الإسلامية

تخرجها من الاختلاف الذي و ، جنوباو  شمالاو ، غرباو  به كي تجتمع عليها الأمة في سائر أقطارها شرقا
من باب والقائم على أساس غير سليم ،   (4)الأعيادو  الإفطارو  نشهده كل عام في تحديد بداية الصيـام

                                                 

   .2/243ابن الهمام، شرح فتح القدير،  -1

 .4/270الشوكاني، نيل الأوطار،  -2

   -هـ 1421، 1: القرضاوي، يوسف، من هدي الإسلام فتاوى معاصرة، المكتب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط: انظر -3
 .231 -2/236م، 2666

في المملكة العربية ( م1484)ثبت دخول رمضان يوم الخميس الموافق السادس من أبريل ( هـ1464)في رمضان عام  -4
السعودية، الكويت، وقطر والبحرين، وتونس وغيرها، وكلها برؤية المملكة، وثبت دخولـه في مصـر والأردن والعراق والجزائر والمغرب 
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     المرتبط بأخص الشعائرالمنشودة ليس فقط في المجال التعبدي  الوحدةكلية تحقيق ي إلى ـــالسع
 . الاجتماعيو  العسكريو  الاقتصاديو  السياسي :بل في جميع المجالات، الدينية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         

 – 2/236القرضاوي، فتاوى معاصرة، : انظر. ، أما باكستان والهند وعمان وإيران وغيرها فصاموا يوم السبتوغيرها يوم الجمعة
231.  
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 المطلب الثاني 
 النفساءو  طواف الإفاضة للحائض

 
 :صورة المسألة        

 لضرورة؟او  النفساء أن تطوفا طواف الإفاضة عند اقتضاء الحاجةو  هل يجوز للحائض        
 ارةــترطوا في إيقاعه الطهـــــاشو  ائضــاضة للحـــازة طواف الإفــدم إجــهاء إلى عــقـور الفــاتجه جمه        

 . (1)كالصلاة
الضرورة مع استحباب و  عند اقتضاء الحاجة (4)ابن تيميةو  (3)القرافيو  (2)يةــعض الحنفــأجازه بو         

  .(6)وبه أفتى المجمع الفقه الإسلامي بالهند، (5) العصر الحاضروعليه أهل الفتوى في ،الاغتسال
 :الأدلة        
  :المانعينأدلة         
 : من الكتاب        

 .[20: الحج] ﴾وَطهَِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴿: تعالى الله قول        
 : ن الآيةووجه الدلالة م        

        عه ـــفمن، تهــير بيــهطر بتــلاة في الأمــواف والصــكوف والطــع بين العــجم ن الشارع الحكيمأ        
 .(7)من الحائض من تمام طهارته

                                                 

العيني،  . 1/315ابن قدامى، المغني، . 2/357النووي، روضة الطالبين، . 384 –1/383الماوردي، الحاوي الكبير،  -1
. 2/314، 1/264لخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، ا. 348، 1/222المرادوي، الإنصاف، . 4/355البناية، 

   .1/480ابن عابدين، رد المحتار، . 1/174الدسوقي، حاشية الدسوقـي، 

 .4/355العيني، البناية،  -2

 .3/272القرافي، الذخيرة،  -3

 .20/121ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -4

            -ه1418، 2: اصر بيــن الانضبــــاط والانفــــراط، المكـــــتب الإســــلامـــي، طالقرضاوي، يــوسف، الاجتــهــــاد المع: انظــــر -5
 . 37م، ص1448

جمادى الآخرة  24-21: في الفترةمجمــــع الفقــه الإسلامي بالهنــــدـ، النــــدوة الفقهــية العاشرة، بولاية مهاراشترا، الهند،  -6
 .(2/16) 42: رقمبشأن قضــــايا الحـــج والعمرة،  رارـــــق، م1447وبر ـــتأك 27-24الموافق / ـ ه1418

http //www. ifa- india.org  

  .117 -20/110ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -7
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     .[31 :الأعراف] ﴾ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍدَمَ ءَا ياَ بَنِي﴿: قوله تعالىو         
 : ووجه الدلالة        
ارع الحكيم ــقد أمر الشو ، دم الطهارةـوز للحائض إتيانه لعــفلا يج، واف يقع بالمسجدـن الطأ        

 .(1)ذها عند دخول المسجدــبنص الآية بأخ
 :من السنة        

    يْهِ وَسَلَّمَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي  صَلَّى الله  عَلَ  ": رضي الله عنها أنها قالت عائشةما روي عن 
نَا    ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ سَرِفَ طَمِثْت  لَا نَذْك ر  إِلاَّ الحَجَّ، فَـلَمَّا جِئـْ

     لَعَلَّكِ ن فِسْتِ؟ : الَ جَّ العَامَ، قَ ــي لَمْ أَح  ــلَوَدِدْت  وَاللَّهِ أنَ  : ا ي ـبْكِيكِ؟ ق ـلْت  ــمَ : الَ ــكِي، فَـقَ ــأبَْ 
رَ أَنْ فإَِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَه  اللَّه  عَلَى بَـنَاتِ آدَمَ : نَـعَمْ، قاَلَ : ق ـلْت   عَلِي مَا يَـفْعَل  الحَاجُّ، غَيـْ   ، فاَفـْ

 .(2)" لاَ تَط وفِي باِلْبـَيْتِ حَتَّى تَطْه رِي
النهي يقتضي و ، تغتسلو  دمها ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع: الحديثو

 .(3)فيكون طواف الحائض باطل،  الفساد
فَمَنْ  ،أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ  اللَّهَ  نَّ أَ  لاَّ إِ  الطَّوَاف  باِلْبـَيْتِ صَلَاةٌ "  : النبي ولــق وفي حديث

 .(4)"فَلاَ يَـنْطِق  إِلاَّ بِخَيْرٍ  يهِ فِ  نَطَقَ 
 :(5)الدلالة فيه من وجهينو

إنما يكسبها أحكاما و ، اء اللغويةــهو لا يصنع الأسمو ، واف صلاةــالط ىأنه سم :إحداهما
لَا يَـقْبَل  اللَّه  صَلَاةا إِلاَّ  : " ارة لقولهــز إلا بطهـلم تج،لاةــرع صــت أنها في الشــإذا ثبو ، رعيـةــش

 .(6)"بِط ه ورٍ 
                                                 

 .20/44ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - 1

ومسلم،  . 1/08، (365)يت، رقم بالب الطواف إلا كلها المناسك الحائض تقضي باب الحيض، كتاب،  البخاري: أخرجه -2
 .ي، واللفظ للبخار562، ص (1211)، رقم ...وأنه يجوز إفراد الحج بيان وجوه الإحرام، كتاب الحج، باب

 .5/07، نيل الأوطار، الشوكاني  -3

         ، رقميرـوالحاكم، كتاب التفس .2/00، (1847)واف، رقم ــالط  في لامــالك باب، المناسك ابـكت الدارمي،: أخرجه -4
 .واللفظ للحاكم. 5/87، (4685)الطهارة، رقم  على الطواف باب كتاب الحج،،  والبيهقي .2/243، (3657)

 .4/145الماوردي، الحاوي الكبير،  -5

، وابن حبان، كتاب الزكاة .1/166، (271) طهور، رقم بغير صلاة الله يقبل لا ، بابطهارةابن ماجة، كتاب ال :أخرجه -6
 والدارقطني، كتاب الصلاة،. 8/152، (3300) الغلول، رقم من كانت إذا المرء عن الصدقة قبول نفي ذكر، دقة الفطرباب ص
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   واف صلاة ــان الطــفلو ك، لاماستثنى من أحكامها الكو ، ل الطواف صلاةــأنه جع: والثاني
 .في معنى دون معنى لم يكن للاستثناء حكم واحد من جملة أحكامها معنى

 : من القياس        
كل من لا يصح و ، فلا يسقط فرضه بغير طهارة كالصلاة، ن الطواف عبادة تجب فيه الطهارةإ 

 .(1)منه فعل الصلاة لا يصح منه فعل الطواف
  :جيزينالمأدلة         
 : من الكتاب        
 .[24 :الحج] ﴾ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴿ : تعالى قول الله        
 :ووجه الدلالة من هذه الآية        
 .(2)فلم تكن فرضا، هو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارةو  ن الله أمر بالطوافأ        

 .(3)ه من عدة وجوهدلالتو: من القياس        
رطـه كالسعي ــــكون الطهـارة من شــب أن لا تـــفوج،  ان الحجــن من أركــواف ركــإن الط -        

 .الوقوفو 

ون الطهارة شرطا فيها  ــوجب ألا تكــف، رطا فيهاــرك الكلام شــس تــادة ليــواف عبــإن الط -        
 .عكساالصلاة و كالصوم 

ليست الطهارة واجبة في واحد منهما فوجب أن يكون الطواف و  اأركانو  ج مناسكــلحإن ل -        
 .بأحدهما الاحق

فالمسجد الذي يقع فيه الطواف حرمته  ،قراءته للحاجةو  ائض مس المصحفــإذا أبيح للح -        
 .(4)دون حرمة المصحف أولى بالإباحة

 

                                                                                                                                                         

 المال من الصدقة فضل البيهقي، كتاب الزكاة، بابو  .1/355، 3هد، رقم ــالتش في  النبي على الصلاة وجوب رــذك باب
 . 4/141، 7024رقم   الحلال

 . 3/253القرافي، الذخيرة، . 4/145ي الكبير، الماوردي، الحاو  -1

 . 4/355العيني، البناية، . 4/141الماوردي، الحاوي الكبير،  -2

 .145 –4/144الماوردي، الحاوي الكبير،  -3

 . 20/166ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   .3/272القرافي، الذخيرة،  -4
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 :الاستحسان        
الضرورة مع أن ذلك ممنوع و  واف الإفاضة عند اقتضاء الحاجةأنه يجوز للحائض ط: ومفاده

 مالها و  إذ إلزامها بالمقام بمفردها لتدارك الطواف الواجب بعد الطهر فيه من الخوف على نفسها، أصالة
 .(1)مع عجزها عن الرجوع إلى أهلها

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
        نه ليس هناك خلاف دقيق أ الضرورة في المسألة يجدر التنبيه إلىوض في دلالة ــقبل الخ 

في عدم جواز  اواضح اد أن هناك اتفاقتجحيث ، -من خلال ذكر الآراء والأدلة -بين الفقهاء 
 على رأي القرافي الضرورةالثاني عند اقتضاء  إذ أجازه الفريق، عدم صحته ابتداءو  طواف الحائض

قد و  سب الرأي بدوره إلى جماهير الفقهاء القائلين بمنع الحائض من الطواف ابتداءابن تيمية الذي نو 
 .اتفق معهم في ذلك

   رح به صاحب ـأما ما ذهب إليه بعض الحنفية فهو قول غير معتمد في المذهب على ما ص 
كتب كما هو وارد في معظم الو  ،(2)مؤكدا أن الأصح عندهم إيجابة الطهارة في الطواف، البناية

  .الحنفية
      سوغ لهم الاستدلال تعلقا بنص الآية  نمن أصحابه الذي اابــن فيه ارتيإ (4()3)ر الماورديـــوذك

 .القياسو 
الطواف للحائض  إجازةوبناء على هذا يمكن القول أنه قد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء في  

   مد عند أهل الفتوى في العصر الحاضر ــهو الرأي المعتو ، رورةــالضو  الحاجة الشديدةعند اقتضاء 
 .احتياطها من نزول الدمو  بعد تحفظ الحائض قدر الإمكان

أن المرأة ، يزينفي المسألة كما تبين في دليل الاستحسان المعتمد لدى المج الضرورةودلالة  
     رك الطواف داــيد عودتها إلى مقرها الأصلي قدر تــمواعو  طيع التخلف عن رفقتهاــالحائض لا تست

                                                 

 . 121 -20/126اوى، ابن تيمية، مجموع الفت. 3/272القرافي، الذخيرة،  -1

 .4/355العيني، البناية،  -2

هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو حسن الماوردي نسبـة إلى بيع الماورد، النصري، الشافعي، فقيه، حافظ المذهب،  -3
الحـــاوي : )هوله ست وثمــانون سنة، من مصنفــات( هـ456)عظيم القدر، مقدم عند السلطان، ولي القضاء ببغداد، تــوفي سنة 

السيـوطي، أبو الفضل جلال . 284 – 3/282ابن خلكان، وفيات الأعيان، )، (الأحكام السلطانية)، (تفسير القرآن)، (الكبير
 (.72 – 71الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، طبقات المفسرين، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ص 

 .4/145الماوردي، الحاوي الكبير،  -4
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       كليات الشرع الأساسيةد ينافي ــهو ما قو ، مالهاو  لى نفسهاــبعد الطهر لتعذر المقام عليها خوفا ع
      واف عن طهارة قد يلحق بها الضررــإذ أن إلزامها بالبقاء للإتيان بالط، المالو  العرضو  من النفس
على  –بالرحيل دونـه عنها  القول بإسقاط الحج  و  ،عـةــبه الشري هو ما لا تأتيو ، مالهاو  في نفسها

أعظم الحرج  –لم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه و  مذهب عامة العلماء من أن من أمكنه الحج
هو لم يكلف إلا بحجة و  ناحيث يفرض عليها بذلك حجت، لم يوجب مثلهو  لم يقصده الشارعالذي 
 .بقبدلالة ما س ضرورة الشرعيةللها ليبه عن حيض تيسيرا ع فتأتي، واحدة
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 المطلب الثالث 
 راتــــمــــي الجـــــرم 

 
 رمي الجمرات قبل الزوال : الفرع الأول        
  :صورة المسألة        

بحيث يصعب على  –كما هو الحال في العصر الحاضر   –إذا حدث زحام هائل في الحج  
 فهل له بإتيانه قبله ؟ التشريق بعد الزوالالحاج رمي الجمرات في أيام 

            ،  مســد زوال الشــريق يقع بعــام التشــي في أيـور الفقهاء أن الرمـهـــد لدى جمــالمعتم 
             ابةــالصحن ــم (2)رـــن عمــــه ابــــرأي اتجــذا الـــإلى هو ، (1)دهمـــزئ عنـــيج ه لمــلـــقب عــإن وقـف

   يــــواز وقـــوع الرمـــــإلـى القـول بج   (6)ـةـــوعكرم  (5)اوســــطب ـذهو  ،(4)ينـــــمن التابع(3)اء ـــعطو  ،وريــــوالث
                                                 

دامى، المغني، ــابن ق .4/08وط، ــالسرخسي، المبس .4/144ر، ـاوي الكبيـــاوردي، الحــالم .2/332، الأمي، ــعـافالش -1
 .2/337الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، . 4/45المرداوي، الإنصاف، . 3/470

أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، كان جيد هو عبد الله بن عمر بن خطاب القرشي العدوي، وأمه زينب بنت مظعون، أسلم مع  -2
، وهو ابن ست وثمانين سنة (هـ73)الحديث، وكان شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى، وكان كثير الحج والصدقة، توفي سنة 

.    345 – 3/346ابـــن الأثير، أســـد الغابة، . 1715 – 3/1767أبو نعيم الأصبهاني، معـــرفة الصحابة، . )أو أربع وثمانين
 (.3/135ابن حجر، الإصابة، 

هو عطاء بن أبي رباح مولى أبي ميسرة بن أبي خثيم الفهري، أصله من اليمن، نشأ بمكة، يكنى بأبي محمد، كان ثقة، فقيها،  -3
ي، الطبقات ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشم. )عن ثمــان وثمـــانين سنة( ه115)عالما، كثير الحديث، مات بمكة سنة 

ابن حـــجر العــســقــــلاني، أبوالفضـــل شــهاب الديـــن، تقــــريب التهذيب،            . 476 – 5/407الكبــــرى، دار صــــــادر، بيـــروت، 
 (.075 – 1/074م، 1445 -هـ 1415، 2: مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط: ت

 . 3/470امى، المغني، ابن قد -4

هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، الحميري، الجندي الفارسي، يقال له ذكوان، لقب بطاوس، ثقة، فقيـه، فاضل،  -5
، وقيل سنة (ه161)روى عن العبادلة الأربعة، وأبي هريرة وعائشة وغيرهم، حج أربعين حجة، كان مستجاب الدعوة، مات سنة 

مصطفى عبد القادر عطاء، دار الكتب : تهذيب التهذيب، ت: وكتابه. 1/448ن حجـر، تقريب التهذيب، اب(. )هـ160)
 (.16 – 5/4م، 1444 -هـ 1415، 1: العلمية، لبنان، بيروت، ط

 ابنو  وابن عباس هو عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشي، روى عن أبيه -6
 قتادة،و عبد الله بن طاوس، ، و ابن جريجو  وروى عنه أيوب، سعيد بن جبير وغيرهمو  مالك بن أوسو  عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل

أبو الحجاج  ،المزي) .ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، توفي بعد عطاء ابن أبي رباح: قال فيه ابن معينوابن إسحاق، وعطاء، 
، 2:ط، روتـــبي، لبنان، ؤسسة الرسالةـــم، روفــواد معـــار عـــبش :ت، الــالكمال في أسماء الرجتهذيب ، ال الدين يوسفـــجم

 .(224 - 7/223، التهذيب تهذيب، ر العسقلانيـــابن حج .251 - 26/244، م1442 -هـ1413
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الثالث من أيام التشريق و  وم الثانيـالي في (4)ةــأبوحنيفو ، (3)وم النفرــيــب (2)حـاقــقيــده إسـو ، (1)زوالـقبـل الـ
 .(5)بقصـد التعجيل

وقد أفتى بذلك مجمع ، الزوال لضرورة الزحام واز الرمي قبلــج (6)أهـل العصـــــر والمختار عند        
 .(7)الفقه الإسلامي بالهند

 :الأدلة        
 :الأولأدلة الاتجاه         
 : من السنة        

ث مَّ  ،رِ يَـوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ مِنْ آخِ أَفاَضَ رَس ول  اللَّهِ "  :عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ما روي 
بِسَبْعِ رجََعَ إِلَى مِناى فَمَكَثَ بِهَا ليََالِىَ أيََّامِ التَّشْريِقِ يَـرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زاَلَتِ الشَّمْس  ك لَّ جَمْرَةٍ 

وَيَـرْمِى الثَّالثِةََ  ،فَـي طِيل  الْقِيَامَ وَيَـتَضَرَّع  حَصَيَاتٍ ي كَبـ ر  مَعَ ك ل  حَصَاةٍ وَيقَِف  عِنْدَ الأ ولَى وَالثَّانيَِةِ 
 .(8)" وَلاَ يقَِف  عِنْدَهَا

                                                 

 . 3/470ابن قدامى، المغني،  .4/144الماوردي، الحاوي الكبير،  -1

،      روف بابن راهويهــالمع، المروزي، بن مطربن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله ق بن أبي الحسن إيراهيم هو أبو يعقوب إسحا -2
  ، وتوفي(هـ101)أصحاب الشافعي ومناظريه، ولد سنة  وهداة المؤمنين، الجامع بين الفقه والحديث، من سلمينمن أعلام الم

 ،السبكي .266 -1/144، ابن خلكان، وفيات الأعيان(.)تاب التفسيرك)، (المسند): ، من مصنفاته(هـ237)سنة بنيسابور 
عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، هجر : ، طبقات الشافعية الكبرى، تأبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي

 (.1/334كحالة، معجم المؤلفين، . 42 - 2/83م، 1442 -ه1413، 2: للطباعة والنشر، ط

  . 3/470امى، المغني، ابن قد -3

هو نعمان بن ثابت بن كاوس الإمام الأعظم أبوحنيفة الكوفي البغدادي، أحد أئمة الأعلام، وصاحب المذهب  الحنفي، ولد  -4
عبد الله القرشي، الجواهر المضية في (. )الرد على القدرية)، (الفقه الأكبر: )، من مصنــفاته(هـ156)، وتوفي سنة (ه86)سنة 
 (.0/445البغدادي، هدية العارفين، . 57 – 1/51ـات الحنفية، طبــقـ

 .4/04السرخسي، المبسوط،  -5

 . 37القرضاوي، الاجتهاد المعاصر، ص -6

دار العلوم التابعة للجامعة الإسلامية مهذب فور بمديرية مــــع الفقــه الإسلامي بالهنــــدـ، النــــدوة الفقهــية السادسة عشرة، بمج -7
توسيع أوقات قرار بشأن ، م2667أبريل  2 -مارس 36الموافق /هـ1428ربيع الأول  13 -16 رةــفي الفت ،(الهند)م جراه أعظ

 http://ifa-india.org. (1/10) 07م ــرق، رمي الجمرات
 .2/261، (1473) الجمار، رقم رمي في ج، بابوأبوداود، كتاب الح. 0/46، (24030)أحمد في مسنده برقم : أخرجه -8

         عليه، رقم الله صلوات الخليل إبراهيم آثار من الجمار رمي بأن البيان رــذك العقبة، جمرة رمي وابن حبان، كتاب الحج، باب
         اسك، رقمالمن والحاكم، كتاب.  2/274، (174)المواقيت، رقم  ابــب، الحج والدارقطني، كتاب. 4/186، (3808)
 . هيخرج ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا: وقال فيه .1/051، (1750)

http://ifa-india.org/
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 :ن عمل الصحابةم        
 فارمه إمامك رمى إذا :الجمار، فقال رمي عن عنهما الله رضي عمر ما روي أنه سئل ابن        

نَاك نَّا نَـتَحَيَّن  فإَِذَا زَ  ": فقال المسألة عليه فأعيدت  .(1)" الَتِ الشَّمْس  رمََيـْ
  :أدلة الاتجاه الثاني        
 : من السنة        
تـَفَحَ إِذَا "  :عنهما أنه قال الله رضي عباس ابن ما روي عن         الآخِرِ  النـَّهَار  مِنْ يَـوْمِ النـَّفْرِ (2) انْـ

 .(3)" فَـقَدْ حَلَّ الرَّمْى  وَالصَّدَر  
  : الاستحسان        

قصد التعجيل برميه قبل  يقع بعد الزوال إلا أن الرامي إنأن الرمي  في أن الأصل: ومفاده
لما قد يلحقه من بعض الحرج من تأخيره إلى ما بعد الزوال لحاجته الشديدة إلى إدراك مكة  ،الزوال

 .(4) الحرج الواقع عليهو  فيرخص له ذلك استحسانا رفعا للضيق، بالنهار
 : هج الكشف عن الضرورة على المسألةتطبيق من        
     الأدلة يتبين أنه ليس هناك خلاف حقيقي في المسألة على اعتبارو  من خلال ذكر الآراء        

 فلا يجزئ قبله عندهم إلا عند بعض التابعين، بين المذاهب في إلزاميـة الرمي بعد الزوال اأن هناك اتفاق
بدلالة رفع الحرج عن الحاج  للضرورةازوا إيقاعه قبل الزوال الذين أج، أبي حنيفة خلافا للمذهبو 

صل عندهم هو بهذا المعنى حكم مستثنى مما هو معمول به في الأو ، بإدراكه مكة بالنهار لا بالليل
هو الرأي الذي جعل الكثيرين من أهل الفتوى في العصر الحاضر و ، الحاج لدفع الحرج المتوقع عن

     غالبا فضي الم ،هدونه كل عام في مواسم الحجــالهائل الذي يش امـــالزح لضرورةأخذون به نظرا ــي
الذي تربو مصلحته في هذه الحالة على  مقصد حفظ النفسووهو ما يتناقض ، الحجاج هلاكإلى 

 مثلما هلمن الحج من حيث إنه لا يخل هذا الأخير  بتقديم الرمي وتعجي اةمصلحة حفظ الدين المبتغ
 .ضرورةفيجوز تقديم الرمي عن زمنه ، في زمنه المقرر شرعا بأدائهس تتضرر الأنف

                                                 

 .2/177، (1740)رقم ، الجمار رمي باب، كتاب الحج،  البخاري: أخرجه -1

من جواهر  لعروستاج ا، محمد مرتضى، أبو الفيض محمد بن يديبالز  .انْـتـَفَحَ جَنْباَ البَعِيِر أي ارْتَـفَعَا: يقال. ارتفع: انتفح -2
 .2/366الهداية،  دارالقاموس، 

الزوال،  بعد الثالث يوم الجمار يرمي حتى أقام بمنى الأول النفر يوم الشمس له غربت من البيهقي، كتاب الحج، باب: أخرجه -3
 .المكي، وهو ضعيف عمرو بن فيه  طلحة:  قالو . 5/152، (4404)رقم 

 . 4/08السرخسي، المبسوط،  -4
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 الاستنابة في رمي الجمرات : الفرع الثاني        
  :صورة المسألة        

بحيث يصعب على  –كما هو الحال في العصر الحاضر   –إذا حدث زحام هائل في الحج  
    ذلك ؟ فهل له إنابة غيره في ،الحاج الإتيان بالرمي بنفسه

وبه أفتى المجمع  .(1)الذي عليه جمهور الفقهاء جواز الاستنابة في رمي الجمرات عند العجز        
 .(2) الفقه الإسلامي بالهند

  :الأدلة        
 :من عمل الصحابة         
   نِ ــــى عَ ـــعَنِ الن سَاءِ وَنَـرْمِ  فَك نَّا ن ـلَب ىك نَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِى  ": (3)ابرـــول جـــق        
يَانِ   .(4) " الص بـْ
  :اسـالقي        
     ن نسك ـــهما ميكل  امع أن  ــي قياسا على جوازها في الذبح بجــلرمابة في اــجواز الإن :فادهــمو         

 .(5)الحج
 : الاستحسان        

               ال البدنية ــلأن الأعم، زئ إتيانه عن الغيرـــيجلا  يــضي أن الرمــأن الأصل يقت :مفادهو         
 .(6)لعجز دفعا للحرجا عند ن الغيرع لا تدخلها النيابة إلا أنه يمكن إيقاعه

                                                 

  ،النووي، روضة الطالبين. 4/04السرخسي، المبسوط، . 4/186الماوردي، الحاوي الكبير، . 2/334فعي، الأم، الشا -1
 .2/330تصر سيدي خليل، مخالخرشي، الخرشي على . 3/281القرافي، الذخيرة، . 3/481ابن قدامى، المغني، . 2/342

ادى الآخرة ـــجم 24 - 21: ترةـــفي الفهــية العاشرة، بولاية مهاراشترا، الهند، مجمــــع الفقــه الإسلامي بالهنــــدـ، النــــدوة الفق -2
 .(2/16) 42: رقمبشأن قضــــايا الحـــج والعمرة،  رارـــــق، م1447وبر ـــأكت 27-24الموافق /ـ ه1418

http //www. ifa- india.org  
ي السلمي، يكنى بأبي عبد الله وأبي عبد الرحمان وأبي محمد، أحد هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصار  -3

رواية، وروى عنه جماعة من الصحابة، وله ولأبيه صحبة، لم يشهد بدرا وأحدا، وشهد تسع عشرة غزوة  المكثرين عن النبي 
 (.1/213ابن حجر، الإصـابة، . 368 – 1/367ابن الأثير، أسد الغابة، (. ) هـ78)فيما بعد، مات سنة 

 نعرفه لا غريب حديث هذا : قال فيه ، 3/200، (427)رقم  ،الصبي حج في جاء ما الترمذي، كتاب الحج، باب: أخرجه -4
 .الوجه هذا من إلا

 .4/04السرخسي، المبسوط،  -5
 .3/286القرافي، الذخيرة،  -6
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 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
لالة العجز المناط بالحاج  بد للضرورة الشرعيةتجوز الاستنابة في رمي الجمرات عند الجمهور         
ة الشديدة المفضية أحيانا إلى هلاك المخل ــالذي يوجب إتيانه مع المشق، ا أو الكبرــرض أو الصبــكالم

أثناء  هو مظنة الهلاكو ، ئل الذي نشهدهلاسيما في العصر الحاضر مع الزحام الها بكلية حفظ النفس
إنشاء مؤسسة  اقتراحع بالمعاصرين إلى ــهو ما دفو ، اعملية الرمي مع ما يستلزمه من العجز عن إتيانه

 . تتولى عملية الرمي
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 المطلب الرابع
 ةــالصيام في المناطق القطبيو  الصلاة

 
  :صورة المسألة       
 في المناطق القطبية ذات خطوطنريد بهذه المسألة ما يعانيه المسلم المغترب الذي يقطن اليوم         

ي ــالت أو، ة أشهرــغيابها ستو ، س فيها ستة أشهرــور الشمــالتي يستمر ظه، العرض العالية الدرجات
فيصعب ضبط أوقات ، ترة أخرىـــدا في فـيقصر النهار جو ، نةــدا في فترة من السـيقصر فيها الليل ج
  في ذلك المناطق التي  يدخلو  ،النهار فيها بالنسبة لصوم رمضانو  تحديد الليلو ، الصلوات المفروضة

يطلع الفجر بعد مغيب الشفق  أو، فلا يظهر فيها وقت العشاء، لا يغيب عنها الشفق في فترات
 .مباشرة

                 لاة ــي الصــواء فــملة ســتــير محــة غــشقــمو  دــديــرج شــلم في حـــع المســـوقــاهرة تـــي ظــوه 
فما ، معهود عليه في المناطق المعتدلةخروجه على ما هو و  داخلهــتو  تــالوقراب ــلاضط، ومــالص أو

            ؟الحكم في ذلك
طها على أصحاب اسقإالصيام دون و  الذي عليه جمهور الفقهاء وجوب الصلوات المفروضة        

 .(1)قضاء على أن يقدر وقت لكل صلاة على حدة تقع أداء لاو ، هذه المناطق
 .السنة بأدائها في وقتهاو  وعمدتهم في ذلك عموم أدلة التكليف من نصوص القرآن        
  :من الكتاب        
  .[163: النساء] ﴾ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمؤُْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴿: تعالى الله قول        

 .(2)ات مؤقتة ومخصوصةفي أوق أنها كتبت على المؤمنين: فرضا مؤقتا، والمعنى :أي
نَ الْفَجْرِ ءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْإِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴿: قوله تعالىو         

 [.78: الإسراء] ﴾مَشْهُودًا     كَانَ

         

                                                 

الدسوقي، حاشية . 1/424ي، الإنصاف، المرداو . 381-1/386ابن قدامى، المغني،  .2/5المارودي، الحاوي الكبير،  -1
 .2/24ابن عابدين، رد المختار، . 1/175الدسوقي، 

 .5/374القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 11/23الرازي، التفسير الكبير، . 1/447ابن العربي، أحكام القرآن،  -2
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 .(1)المحدد شرعا بنص الآيةوالأمر يقتضي وجوب الصلاة على الفور مع دخول وقتها         
 :من السنة        

فَصَلَّى  ،أَمَّنِى جِبْريِل  عَلَيْهِ السَّلَام  عِنْدَ الْبـَيْتِ مَرَّتَـيْنِ "  :قال  - -ما روي أن النبي         
ه مَا حِينَ كَانَ الْفَىْء  مِثْلَ الش رَاكِ  حِينَ كَانَ ك لُّ شَىْءٍ مِثْلَ ث مَّ صَلَّى الْعَصْرَ  ،الظُّهْرَ فِى الأ ولَى مِنـْ

ث مَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَق   ،ظِل هِ ث مَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْس  وَأَفْطَرَ الصَّائِم  
رَّةَ الثَّانيَِةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ وَصَلَّى الْمَ  ،ث مَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَـرَقَ الْفَجْر  وَحَر مَ الطَّعَام  عَلَى الصَّائِمِ 

ث مَّ  ،ث مَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ ك ل  شَىْءٍ مِثـْلَيْهِ  ،ظِلُّ ك ل  شَىْءٍ مِثـْلَه  لِوَقْتِ الْعَصْرِ باِلَأمْسِ 
بَ ث ـل ث  اللَّيْلِ ث مَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الَأوَّلِ ث مَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَ 

وَالْوَقْت   ،ياَ م حَمَّد  هَذَا وَقْت  الأنَبِْيَاءِ مِنْ قَـبْلِكَ  :أَسْفَرَتِ الَأرْض  ث مَّ الْتـَفَتَ إِلَىَّ جِبْريِل  فَـقَالَ 
تـَيْنِ   .(2)" فِيمَا بَـيْنَ هَذَيْنِ الْوَقـْ

كما هو دلين  ــالنهار معتو  الليلفيها ت للمناطق التي يكون فالحديث حدد أوقات الصلوا        
  .معظم بلاد العالمالغالب في 

    ق ــة من منـاطـفي أي منطق رعاــدد شــها المحــور أداء الصلاة في وقتــند الجمهــزم عــــيل: وعليه        
يحمل على افتراض  (4)الحنابلةو  (3)يةفعند الحنف، لاف بينهم في معنى التقديرـولو بتقديره على خ ،العالم

ير عندهم بحسب فيقع التقد (6)يةــالشافعو  (5)الكيةــأما الم، رىـلاة أخـــإن كان وقتا لصو ، دخول الوقت
 .مواقيت أقرب البلاد المعتدلة

                                                 

 .1/381ابن قدامى، المغني،  -1

. 1/167، (343) رقم، المواقيت في كتاب الصلاة، باب،  وأبوداود. 1/333، (3681) رقم، أحمد في مسنده: أخرجه -2
. 1/274، (144)، رقم  النبي عن الصلاة مواقيت في جاء ما باب،  الله رسول عن الصلاة أبواب الترمذي، كتابو 

 وقت ولوأ الظهر وقت آخر باب جماع أبواب المواقيت، باب، والبيهقي. صحيح حسن حديث عباس بنا حديث :وقال فيه
 .1/305، (1546)رقم ، العصر

 . 24-2/14ابن عابدين، رد المختار، . 1/148ابن الهمام، شرح فتح القدير،  -3

عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزارة الشؤون : الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد، الإقناع لطالب الانتفاع، ت -4
 .1/128. م1448 -هـ 1414، 2:، ط الاسلامية والأوقاف، المملكة العربية السعودية

الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير،  دار الكتب العلمية ، لبنان،  -5
 .1/155م، 1445 –ه 1415، 1: بيروت،  ط

لمحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد، نهاية ا. 3/41النووي، المجموع،  -6
 .376 -1/304م، 1443 -ه1414لبنان، بيروت، 
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         بأمريكاريعة ــهاء الشــع فقــكمجم،  ة المعاصرةــقهيــع الفـــامـرته المجــذي أقـو الرأي الــوه        
الب أهلها ــيط، اعةــعشرين سو  ن أربعــل أو النهار إلى أكثر مــد فيها الليـلاد التي يمتـفي الب"  :نصهو 

الواقعة على و  لاد التي تشترك معها في خط الطولــوهي الب رب البلاد المعتدلة إليهمــبالعمل بمواقيت أق
   الأصل " : كما نص،  الشمالية أو جنوبا للمناطق الجنوبيةاطق ــمالا للمنــة شــدرج (45)رض ــخط الع

    ع تمايزهما خلال ـاد مــال الليل أو النهار عن المعتــفإذا ط، عائر في مواقيتها الشرعيةـؤدى الشــأن ت
رخص في الجمع بين ــواقيتها فإنه يــلاة في مــيان بالصــق معه الإتــذا الطول مبلغا يشــبلغ هو ، اليوم

على المسلم أن يصوم من طلوع ــأما الصيام ف، المشقةو  الصلاتين لمن احتاج إلى ذلك دفعا للحرج
 .(1)"يقضي و  الفجـر إلى غروب الشمـس إلا إذا أصـابه إعياء شديد أعجـزه عن إتمام الصيام فيفطر

 :مع الفقه الإسلامي الدوليتأكيدا لما أقره المج (2)الإفتاءو  وثــالمجلس الأوربي للبح هقر و ما أـــهو         
 :تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام: " ... وهذا نصه

 ة شمالاــدرج (48)و ةــدرج (45)رض ـــطي العــا بين خــقع مــهي التي تو : ة الأولىــمنطقال        
 .قصرتطالت الأوقات أو  عشرين ساعةو  لامات الظاهرة لأوقات في أربعــتتميز فيه العو ، اـوبــجنو 

تنعدم و ، جنوباو  ة شمالاــدرج (00)و ةــدرج( 48)قع ما بين خطي عرض ــتو : المنطقة الثانية        
يغيب الشفق الذي به يبتدئ لا كأن ،  نةــفيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام الس

  .تمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجرو العشاء 
تنعدم فيها و  ،إلى القطبينجنوبا و  ة شمالاـدرج (00)رض ــتقع فوق خط عو : منطقة الثالثةال        

 .العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا أو ليلا
في الصوم بوقته الشرعي و ، أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية الحكم في المنطقة الأولىو         
         ات الصلاة ــرعيـة في أوقــوص الشـــلا بالنصـــر صادق إلى غـروب الشمس عمـــين الفجــمن تب

 .قضى في الأيام المناسبةو  من عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول وقت أفطرو ، الصومو 

                                                 

 هـ 1436من شهر ذو القعدة  13 –4في الفترة من  -كندا  –ونتريال ــر السادس، بمـمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتم -1

        .amjaonline.org . http://www  للناشئة النوازل التعبدية بشأن قرار م،2664من شهر أكتوبر  31-28الموافق 

 7-1في الفترة ، - السويد –ستوكهولم  ،قر الرابطة الإسلاميةبم ،لدورة الحادية عشرةا ،لس الأوروبي للإفتاء والبحوثالمج -2
، دة للعلامات الشرعيةتحديد مواقيت الصلاة في المناطق الفاقبشأن  قرار ،م2663وليو ـي 7 –1الموافق /هـ 1424جمادى الأولى 

 2663دسيمبر 31الموافق /هـ 1424ذي القعدة  16 –0من  في الفترة ،بدبلن هقر بم ،لدورة العادية الثانية عشرةاو . 1/11رقم 
 . (2/12)رار رقم قـ، مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العاليةقــرار بشأن  م،2664اير ــين 4 -

http://www.e-cfr.org 
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   لى نظيرهما الفجر بالقياس النسبي عو  ين وقت صلاة العشاءـالحكم في المنطقة الثانية أن يعو         
باعتباره  (45)ع خط ــترح مجلس المجمــيقو ، الفجرو  تتميز به علامات وقتي العشاء افي ليل أقرب مكان

إذا كان العشاء يبدأ مثلا بعد ثلث الليل في خط  ؛زييــالتم أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو
مثل هذا و ، لمكان المراد تعيين وقت فيهعرض ا ليل خطة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ــدرج( 45)رض ــع

 .يقال في الفجر
الحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض و         

كما ،  بينـة إلى القطــدرج (00)ن ــن ساعة في المنطقة مو عشر الو  ذلك بأن تقسم الأربعو ، درجة (45)
       يساوي (45)رض ــة إذا كان طول الليل في خط عــدرج( 45)رض ــتقسم الأوقات في خط ع

ادية عشرة جعل الحكان العشاء في الساعة و  ،كانت الشمس تغرب في الساعة الثامنةو  ،ساعات( 8)
       ة ـدرج( 45) رضــعإذا كان وقت الفجر في خط و ، لبلد المراد تعيين الوقت فيهنظير ذلك في ا

الصوم منه حتى  يبدأو  ية صبـاحا كان الفـجر كذلك في البلـد المراد تعيين الوقت فيهثانالفي الساعة 
 .(1)"وقت المغرب المقدر

  على لزوم أداء الصلوات في أوقاتها بالتقدير القياس على التقدير الوارد في حديث : دليلهمو         
يَـوْمٌ   ،أَرْبَـع ونَ يَـوْماا ": فقالض في الأر  الدجال فسئل عن لبثه فقد روى أنه ذكر النبي ، الدجال
ذَلِكَ الْيـَوْم  ــفَ  !ياَ رَس ولَ اللَّهِ  :يلَ ــفَقِ  .امِك مْ ــامِهِ كَأيََّ ــائرِ  أيََّ ــوَسَ  ،م عَةٍ ـــوَيَـوْمٌ كَج   ،هْرٍ ــوَيَـوْمٌ كَشَ  ،كَسَنَةٍ 

 .(2)"د ر وا لَه  قَدْرهَ  اقْ  ،لاَ  :قاَلَ  ؟أتََكْفِينَا فِيهِ صَلَاة  يَـوْمٍ  ،الَّذِى كَسَنَةٍ 
وبين الظهــر كل يوم  ،ه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينهــأن" : ومعنى اقدروا له        

  فصلوا العصر، وإذا مضى بعد  ،وبين العصر ،فصلوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها
       ،رــثم العص ،رــثم الظه ،والصبح ،رب، وكذا العشاءفصلوا المغ ،وبين المغرب ،ما يكون بينها قـدرهذا 

   . ؤداة في وقتهاــصلوات سنة فرائض كلها مفيه وقد وقع  ،وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم ،ثم المغرب
            يقدر لهما كاليوم الأول على والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن ،شهرالوأما الثاني الذي ك

 .(3)" ذكر ما
                                                 

     الموافق  /هـ1460من رجب  14 -12ن ــترة مــة، بمكة المكرمة، في الفــاسعــالإسلامي الدولي، الدورة الت يالفقه مجمع -1
، 0/4: ، رقــــمةـــــرض العاليــــوط العـــلاد ذات خطـــــام في البــــــلاة والصيــــواقيت الصـــأن مـــــــبش قــــرار. 1480 ارســـم 23

http://www.fiqhacademy.org 
 .1206، ص 2437مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، رقم  :أخرجه -2
 .18/276النووي، المنهاج،  -3
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 .اقدروا لكل صلاة وقتو ، صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هو كسنة: أي        
ولولا هذا  ،رعه لنا صاحب الشرعــبذلك اليوم ش هذا حكم مخصوص"  :قال العلماء        
     ات المعروفة في غيرهــمس عند الأوقــووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخ ،الحديث

 .(1)"الأيامن م
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
        ن لزوم أداء الصلاة في وقتها المحدد لها شرعا بتقديره و المحدثو  نو أسقط الفقهاء المتقدم        

للضرورة في المناطق القطبية بوقوعه افتراضا أو بقياسه على زمن من يجاورها من المناطق المعتدلة 
يفرض الذي ، موقعها الجغرافيو  هذه المناطق بموجب طبيعة رفع الحرجو  التيسيربدلالة لزوم  شرعيةال

       فهناك مناطق قد لا تطـلع فيها الشمس إطلاقا، النهارو  تداخله بتداخل الليلو  اضطراب الزمن
 الية التي يتداخلالبـلاد الشم أو، ةكالاسكندينافيأو يقع الليل أو النهار قصيرا جدا   ،لا تغيب أو
اضطراب  إلىهي معطيات تؤدي غالبا و ، الفجر في بعض أشهر السنةو عشاء يتحد فيها وقتا الو 

أو الملل منها بتباعد أوقاتها تركها و  مما يقتضي الأمر تبعا التهاون في الصلاة، تداخلهاو  أوقات الصلاة
إذ غاية من سن الصلاة ، الدينبمقصد هو ما يضر و ، سيما في مناطق غالب أوقاتها ليل أو نهارلا

عشرين ساعة من خلال خمس و  علا في أربعو  ارتباط قلب المصلي به جلو ، عدم نسيانهو  ذكر الله
 :هو ما نوه إليه الحكيم في أكثر من آية من ذلكو ، مفروضات موزعة بدقة

 . [14: طه] ﴾ لَاةَ لِذِكْرِيــَوَأَقِمِ الصّ ﴿ :تعالى قول الله 

 . [45: العنكبوت] ﴾ لَاةَ تَنْهَى عنَِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُــإِنَّ الصَّ ﴿: وقوله تعالى 
   ربه لا تنقطع في جميع و  وقد تضافرت أيضا النصوص على أن الصلاة صلة تربط بين العبد        
،  اعداـها قائما فقءع أداـطي يستلم بحيث إن، زـحيث أبقى الحكيم لزومها على العاج، الأحوال

سر ـهذا ما يفو ، هي الفاصـل بين المؤمن وغيرهو ، نــفبالإشارة حتى بإشارة الرأس أو العي، فمضطجعا
 ور عقلاـــلا يتصوبمقتضى ذلك ، دير في اليوم الذي سيقع كالسنة بنص الحديثــها بالتقإيقاعلزوم 

 .شرعا طوال ستة أشهر الواقعة ليلا لتكليف بالصلاة الواقعة بالنهارلاشرعا إسقاط او 
غيرها وقع و  الغروبو  الشروق إذا لم يتحقق الوقت بالعلامات الواضحة المعروفة من: وعليه 

 .نه بعلامات أقرب المناطق المعتدلةالفرض بتقدير زم

                                                 

 .18/276النووي، المنهاج،  -1
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 حيث إن الالتزام، أيضا النفسو  حفاظا على كلية الدينوما يقال في الصلاة يقال في الصوم         
    سيما شديدة المفضية إلى هلاك النفس لابالأوقات بعلاماتها الأصلية في الصوم قد يوجب مشقة 

        ضي القول بإيصالهــد يقتــهو ما قو ، دامهــيقصر ليلها لدرجة انعو  في المناطق التي يطول نهارها
فيما إذا اعتبرنا  الدينلكلية يغيب مقصده الخادم و  كس فقد تقصر فترة الصومــعلى العو ، محال هوو 

 . يطول الليلو  طق التي يقصر فيها النهارازمنه في المن
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 المطلب الخامس
 استئجار الكنائس للصلاة فيها

         
  :صورة المسألة        

ة ــن لإقامــائس أماكـار الكنــجـح استئـل يصــفه، لاة فيهــانا للصــون مكـــد المسلمــــلم يج إذا 
ما تحتويه و  الصورو  اثيلــود التمــمع وج لزم الجماعةــالتي ت العيدينو  عةـلاة الجمــصو ، الصلوات الخمس
 عادة الكنائس؟ 

   لافا للحنابلة ـخ (1)ائس مع الكراهةــلاة في الكنــواز أداء الصــه جمهور الفقهاء جــالذي علي        
   د ــأجازها القرافي عنو  ،(3)ينــابعــالتو  ابةــض الصحــو رأي بعهـو  ،(2)حتها مطلقاــرون بصــن يــالذي

 .(4)الاضطرار
       لس الأوربي للإفتاء والبحوث تأييدا للفتوى الصادرة ــالمجبذلك من أهل العصر ى ــأفتو         

لفقه الإسلامي الدولي د ما جاء في القرار الصادر عن مجمع اــتأكي "  :نصه ،من المجمع الفقه الإسلامي
  وتجتنب الصلاة  ....استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا  عند الحاجة ....في جواب  ...

أما الستر ...ويرى المجلس أن الحاجة محققة  ،إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة
ولا أثر للرموز  ،....فالصلاة صحيحة ر ذلك للتماثيل والصور بحائل هو في حالة الإمكان، فإن تعس

كما أنها صحيحة في المكان المشترك المخصص للعبادة   .....المسيحية في الكنيسة على صحة الصلاة
للمسلمين وغيرهم، ويشمل الحكم الصلوات الخمس وصلاة الجماعة والجمعة وخطبتها وكذلك 

    .(5)"بادةوينبغي مطالبة المسئولين بتوفير أماكن للع، الدروس

                                                 

بن عابدين، رد ا. 103 -22/102ابن تيمـية، مجموع الفتاوى، . 2/44القرافي، الذخيرة، . 3/158النووي، المجمـوع،  -1
 .2/43المختار، 

  .1/440المرداوي، الإنصاف، . 1/723ابن قدامى، المغني،  -2

الحســن البصــري، عمــر بن عبد العزيز، الشعبي، الأوزاعــــي            : عمـــر بن الخــطاب، ابـــن عباس، ومن التــابعين: منــهم -3
 . 1/723ابن قدامى، المغني، . 154-3/158النووي، المجموع، : انظر. النخعي، سعيد بن عبد العزيز، ابن المــنذر

  .2/44القرافي، الذخيرة،  -4

      7-3رة ــفي الفت ،فرنسا، باريسبر اتحاد المنظمات الإسلامية ــقبم ،الدورة التاسعة ،اء والبحوثـي للإفتــس الأوروبـــلمجلا -5
  .3/4 :، رقملاة في الكنيسةــحكم الصبشـــأن  رارـــق ،م2662و ـــوليــي 17–13 وافقــالم / هـ1423ادى الأولى ـــجم

http://www.e-cfr.org 
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 :دليلهمو        
ا يَ ج عِلَتْ لِ "  :قول النبي          فأَيَُّمَا رجَ لٍ أَدْركََتْه  الصَّلَاة   ،الَأرْض  طيَ بَةا طَه وراا وَمَسْجِدا

 . (2)" حَيْث مَا أَدْركََتْكَ الصَّلَاة  فَصَل هْ فإَِنَّه  مَسْجِدٌ  : "في حديثو  ، (1)" صَلَّى حَيْث  كَانَ 
      واز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة ـجعلى ديث دلالة الحوفي         

       ماحيث :عليه السلام ن قولهـــلما فهم م ذاــ، وهسةــالنج اكنــأميرها من ــغو  ابرــواضع كالمقــفي م
 .(3)هو الأرض أو أمكنتهاو  ،أدركت

 : ف عن الضرورة على المسألةتطبيق منهج الكش        
بدلالة أن القول  ضرورةفتصح ، غيرها اترب الصلاة في الكنيسة إذا لم يجد مكانــللمسلم المغ        

قد جعل الشارع و ، غيره تبعاو  الدينهو و  مقصدا ضروريافي ظرفه هذا يناقض و  بإسقاطها في حقه
 ق الأمر بالأماكن التي يغيب فيها الإسلامسيما إذا تعلدعمه لاو  لصلاة من وسائل إيجادهالحكيم ا

هو ما قد يرتب التهاون فيها احتجاجا و ، الفواحش كالبلاد الأوربيةو  يذاع فيها الرذائلو ، شعائرهو 
بعد ذلك إلى فتح باب فضي الأمر الم ،العيدينو  الجمعةو  بغياب المكان اللائق لأداء الصلوات الخمس

       لما تنهاه  سنها ابتداءو  يم جعل الصلاة عمدة هذا الدينالانحلال على اعتبار أن الشارع الحك
: العنكبوت] ﴾ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عنَِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴿ : عن المنكر في صريح قوله

45.] 
تفتح مجالا ، ب المساجدد غياكما أن أداء صلاة الجماعة كالجمعة والعيدين في الكنائس عن        

فتصح في الكنائس  مقصد الوحدةهو ما يخدم و ، التواحد بين المسلمين المغتربينو  حوالتناص للتآخي
  ادــدسة الأولى الابتعــذه العبادة المقـان المناسب لهــحيث إذا وجد المك، من هذه الوجهة لا غيررورة ـض

عمر وروي عن  ،(4)"رٌ ة فِي الْكَنيِسَةِ إذَا كَانَ فِيهَا تَصَاوِيأنََّه  كَرهَِ الصَّلاَ : " عن ابن عباسوقد ثبت 
إنا لا ندخل  "  :فقال عمر ،ا قدم الشام صنع له رجل من عظماء النصارى طعاما ودعاهلمّ أنهّ 

  (5)"من الصور التي فيها كنائسكم
                                                 

 .215، ص (521) ، رقممسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة: أخرجه -1              
                                           .215 ، ص(526)رقم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة، مسلم،: أخرجه -2

 .2/141الشوكاني، نيل الأوطار،  -3

    وعبد الرزاق .2/86، (4462)رقم ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكنائس والبيع، : أخرجه -4
  . 1/411، (1068)في مصنفه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم 

 .7/208، (14341)باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية، رقم  البيهقي، جماع أبواب الوليمة، -5
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   اثيل، وما تمثله ادة من صور وتمـلما تشمله عوالدخول إليها أهل الكتاب  الصلاة في كنائسفكرها 
            ةـظنـــمير ــ، فتص(1)مسجدا ذهاـخــن يتـاك مــهنيث ــائهم، حــوصلحهم ئياــأنبور ــز لقبــمن رم
     ضلية المكان للصلاة لا مجرد الكنيسة التي هي من أرض الله ـبهة أفــه شــع لـل المانــفجع، (2) لذلك

 .ص الحديثالتي جعلها كلها مسجدا للصلاة بن

 

 

 

 

                                                 

ؤْمِنِيَن، أنََ أ مَ حَبِيبَةَ، وَأ مَ سَلَمَةَ ذكََرَتاَ كَنِيسَة  رأَيَْـنـَهَا باِلحبََشَةِ فِيهَ  -1
 
، فَذكََرتَاَ للِنَبيِ صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَ عَنْ عَائِشَةَ أ مِ الم لَمَ ا تَصَاوِير 

    الص وَرَ، فأَ ولئَِكَ شِراَر  الخلَْقِ إِنَ أ ولئَِكَ إِذَا كَانَ فِيهِم  الرَج ل  الصَالِح  فَمَاتَ، بَـنـَوْا عَلَى قَـبْرهِِ مَسْجِد ا، وَصَوَر وا فِيهِ تلِْكَ ": فَـقَالَ 
 تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد، رقم البخاري، كتاب الصلاة، باب هل: أخرجه". عِنْدَ اللَهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

           ،(528)القبور، رقم  علىاب النهي عن بناء المساجد ــواضع الصلاة، بــاب المساجد ومــومسلم، كت. 1/43، (427)
    .218 -217 ص

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد : والأسانيد، ت، التمهيد لما في الموطأ من المعاني أبو عمر يوسف بن عبد اللهالقرطبي، : انظر -2
 . 3/526الشوكاني، نيل الأوطار، . 5/227عبد الكبير البكري، مؤسسسة القرطبة، 
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 المبحث الثاني
تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على بعض 

 اداتالعـال ي مجــف المعاصرة القضايا
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 المطلب الأول
 فال بالمولد النبويـحكم الاحت

         
 : صورة المسألة        

وع الفساد الديني المخالف ـع شيــرية مـه العصر ـبمظاه  ولد النبيــوز الاحتفال بمـهل يج        
 .ها بين عوام الناس إلا مع يوم مولدهئوندرة إحيا، لسيرته العطرة

 :اختلف فقهاء العصر في المسألة بين الجواز والمنع على اتجاهين        
 : تجاه الأولالا        
، وهبة (1)يوسف القرضاويمنهم  صرالع وإلى هذا الرأي مال غالب فقهاء، والقائل بالجواز        
 .(3)، ودار الإفتاء المصرية(2)الزحيلي
 :تجاه الثانيالا        
عبد العزيز بن   ،(4)والقائل بالمنع، وإلى هذا الرأي مال بعض فقهاء العصر منهم محمد الألباني     

          .(7)عبد الرحمن عبد الخالق ،(6)مينــ، ابن عثي(5)ازــب

 :الأدلة        
 :أدلة الاتجاه الأول        
 :المصلحةو  بدليل من السنة هذا الاتجاه أصحاب استدل         

 :من السنة        
 ا ــهَ ــلَ بِ ـــر  مَنْ عَمِ ــوَأَجْ  ،ر هَاــفَـلَه  أَجْ  ،ةا ـــةا حَسَنَ ـــلَامِ س نَّ ـــنَّ فِى الِإسْ ـــنْ سَ ــمَ " : ول النبيــق        

                                                 

. 14/63/2668القــرضاوي، يوسف، فتـــاوى وأحكــام، حكم الاحتفــال بالمــولد النبــوي، بتــاريـــش،  -1
http://www.qaradawi.net             

-0/71م، 2667 -ه1427، 1:الزحيلي، محمد، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، دار المكتبي، سورية، دمشق، ط -2
73. 

 .م36/67/2667: دار الإفتــاء المصـريــــة، حــكـم الاحتفـــال بالمــولد النبــوي ومــولد آل البيت والصـالحين، بتــاريـــش -3
 http://dar-alifta.org 

  http://www. Alabany.net ،الألباني، محمد، مناظرة مع من يدعي جواز الاحتفال بالمولد النبوي -4

   http://www.saaid.net        ،ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، حكم الاحتفال بالمولد النبوي -5

 .144 -0/148ه، 1413ابن عثيمين،  محمد بن صالح بن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، دار الوطن،  -6

 http://www.salafi.netعبد الرحمن، عبد الخالق، حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي،  -7

http://www.qaradawi.net/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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ق صَ مِنْ أ ج ورهِِمْ شَىْءٌ  ،دَه  ـبَـعْ   (1)" مِنْ غَيْرِ أَنْ يَـنـْ
 : ووجه الدلالة من الحديث        

رار دلالة على ــالإق اوفي هذ، بثبوت الأجر لكل من سن سنة حسنة  رار من الرسولـالإق        
فالعبرة بعموم ، وإن خص الحديث بظرف معين ،الاحتفال بالمولد النبوي يدخل في عمومهاو ، جوازها

 .(2)بخصوص السبب كما تقرر عند الأصوليين اللفظ لا
نـَيْنِ   ولَ اللَّهِ ـأَنَّ رَس  "  روي اـم                و لِدْت  ذَاكَ يَـوْمٌ  :قاَلَ  ،س ئِلَ عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الِاثْـ

 .(3)" -فِيهِ  يَّ أ نْزِلَ عَلَ  :أَوْ  -وَيَـوْمٌ ب عِثْت  ، فِيهِ 
فَـوَجَدَ الْيـَه ودَ  ،الْمَدِينَةَ   قَدِمَ رَس ول  اللَّهِ " : ، قاَلَ الله عنهما يابْنِ عَبَّاسٍ رض عَنِ         

 يرَ اللَّه  فِيهِ م وسَى وَبنَِ أَظْهَ  يهَذَا الْيـَوْم  الَّذِ  :فَـقَال وا ؟يَص وم ونَ يَـوْمَ عَاش وراَءَ فَس ئِل وا عَنْ ذَلِكَ 
 ،حْن  أَوْلَى بِم وسَى مِنْك مْ ــنَ :  النَّبِىُّ  الَ ــفَـنَحْن  نَص وم ه  تَـعْظِيماا لَه ، فَـقَ  ،إِسْرَائيِلَ عَلَى فِرْعَوْنَ 

              . (4)"فأََمَرَ بِصَوْمِهِ 

شكرا لله على ما أنعم من إنقاذ موسى عليه فالحديث يحمل دلالة سنية الصيام يوم عاشوراء         
   به في يوم معين من إسداء نعمة  تفاد منه فعل الشكر لله على ما من  فيس، السلام وقومه من الغرق

أو دفع نقمة، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة، وأي نعمة أعظم 
 .(5)فيحتفى به من باب أولى من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم

 
 

                                                 

 .464، ص (1617) طيبة، رقم كلمة أو تمرة، بشق ولو لصدقةا على الحث مسلم، كتاب الزكاة، باب: أخرجه -1

. 14/63/2668اوي، يوسف، فتـــاوى وأحكــــام، حكـــم الاحتفـــال بالمــــولد النـــبـــــوي، بتــــاريـــــش، ــــالقرض -2
http://www.qaradawi.net       

كتاب الصيام، باب استحباب الصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة ويوم عاشوراء والاثنين والخميس،   مسلم،: أخرجه -3
 .473 -472ص  ،(1102)رقم 

نَا إِلَى م وسَى أنَْ أَسْرِ بعِِبَادِي فاَضْرِبْ لَه مْ طَريِقا  : " باب قوله تعالى البخاري، كتاب تفسير القرآن،: أخرجه -4        وَلَقَدْ أوَْحَيـْ
، باب صوم يوم عاشوراء، مسلم، كتاب الصيامو . 0/40، (4737)،  رقم [77:طه" ] في الْبَحْرِ يَـبَسا  لا تَخاَف  دَركَا  وَلا تَخْشَى

 .واللفظ لمسلم .454، ص (1136)رقم 
يث، دار الكتب العلمية، في الفقه وعلوم التفسير والحد السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الحاوي للفتاوي، -5

 .1/188عبد اللظيف حسن عبد الرحمن، : م، ت2666 -ه1421، 1:لبنان، بــيروت، ط
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 : المصلحة        
   تفيد منها ــا أســوبم، يرته العطرةــاس بســتذكير للن  بيــولد النـــتفال بمــأن في الاح :ومفادها        

      داعيا، لاسيما  وأفي حياته متدينا  لهمن عبر ومواعظ يتخذها المسلم المعاصر اليوم أسوة وقدوة 
أموالهم في سبيل نجاح دعوته عليه و  موتضحية الصحابة بأنفسه، ما أنيط بهجرته وكيفية تخطيطه لها

رى من ورائها مقاصد إيجابية نالصلاة والسلام، فنحن بحاجة إلى تذكير الناس بهذه المعاني السامية التي 
        المسلم  دم العقيدة بالدرجة الأولى، لاسيما مع غياب مبادئها ومعانيها وثمراتها في نفسيةــتخ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسَُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمنَْ كَانَ ": عالىتالله يقول ، وسلوكاته، اليوم

 .[21: الأحزاب]" خِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراًيَرْجوُ اللَّهَ وَالْيوَْمَ الْأَ
 :الثانيالاتجاه أدلة         
 .هذا الاتجاه بأدلة من الكتاب والسنة وسد الذرائع أصحاب استدل        

 :من الكتاب        
" دِيناً  الْيَوْمَ أَكمَْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرضَِيتُ لَكُمُ الأِْسْلامَ" :تعالى قول الله       

 .[63 :المائدة]
 :ووجه الدلالة        

لم يكمل هذا  فهم منه أنهن الشارع الحكيم أتم بيان أحكامه، وإحداث مثل هذه المواليد يإ        
          ا يخالف منطوق الآية وقد نص الشارع النهي عن ذلك ــهو مو ، ن ولم يتم بيان أحكامهـــالدي

 (1)" فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخَُالِفُونَ عنَْ أمَْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ": قوله في
 [.03الآية : نورال]

 :من السنة        
 .مردود عليه: أي (2)" فَـه وَ رَدٌّ هٌ مِنْ فِي أَمْرنِاَ هَذَا مَا ليَْسَ أَحْدَثَ مَنْ  "  :  النبي قول        

عَلَيْ  ":  ولهـــوق           ،اــهَ ــبِ  واـــك  ــسَ مَ تَ ف ـَ ،دِي ينَ ـــــدِينَ الْمَهْ ـاءِ الرَّاشِ ــفَ  ــَةِ الْخ لــ ـَنّ ــــنَّتِي، وَس  ـ ـ ك مْ بِســفَـ

                                                 

   http://www.saaid.net        ،ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، حكم الاحتفال بالمولد النبوي -1

ومسلم،  . 3/184، (2047)رقم ، مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذا باب، الصلح ابــالبخاري، كت: أخرجه -2
  .702ص ، (1718) رقم، الأمور محدثات ورد الباطلة الأحكام نقض كتاب الأقضية، باب
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هَا باِلنـَّوَاجِذِ، وَإِيَّاك مْ وَالأ م ورَ الْم حْدَثاَتِ، فإَِنَّ ك لَّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ وا ـــعَضُّ   . (1)" عَلَيـْ
   وقد نص على ذلك ، العمل بهاو  ورــي من إحداث الأمـففي الحديثين دلالة واضحة عن النه        

     ، والاحتفال بالمولد النبوي " دْعَةٍ ضَلالََةٌ ــاك مْ وَالأ م ورَ الْم حْدَثاَتِ، فإَِنَّ ك لَّ بِ ـــوَإِيَّ : " في قوله
 .(2)من محدثات الأمور

 : من المعقول        
         تفل ـــنة ولم يحــين سعشر و  الاثـــوة ثــبــد النــاش بعــليه السلام عـول عــأن الرس: ادهـــومف        
د الهجرة فإنها وقت ــما بعــة السيرة ونحو ذلك، ولاسيــولد بدارســلوا بالمــاس احتفــ، ولم يقل للنبمولده

دون أن يصرح بشيء عن ذلك، والسكوت في معرض البيان   بيـل مع وفاة النــوقد اكتم، التشريع
 .(3)تشريع
 :سد الذرائع        

لمعاصي            مالها على اــوم من اشتــوالد مع كونها بدعة لا تخلو اليــحتفالات بالمالان غالب إ        
ي       ــلاهـوآلات الم، ازفـــواستعمال المع، كراتـــرب المســـــوش، رمـــلاط المحـــتـالاخ نـــرات، مـــكــوالمن

العياذ بالله، وذلك والأغاني، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك ولو دون قصد وهو الشرك الأكبر و 
الاستغاثة به، مع الاعتقاد الجازم بحصول النعم بفضل و  أو غيره من الأولياء  بالغلو في رسول الله

وغيره ،  النبي الكثير من الناس في احتفالاتهم بالمولد يتعاطاهاذلك، ونحو ذلك من المنكرات التي 
ونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فإَِنَّمَا أنَاَ ر  ــلَا ت طْ : "  يقول النبي، ممن يسمونهم بالأولياء

التي منها الاحتفال بالمولد ، فلزم سد سبل مثل هذه المنكرات ،(4)" عَبْد ه ، فَـق ول وا عَبْد  اللَّهِ، وَرَس ول ه  

                                                 

كتاب السنة، باب في لزوم ،  وأبوداود .1/57، 45الدارمي، باب اتباع السنة، رقم و . 4/120، أحمد في مسنده :أخرجه -1
م ـــالحاك .1/174، 5رقم ، وزجرا وأمرا نقلا بها يتعلق وما بالسنة امــالاعتص باب، ابن حبانو  .4/266، 4064 رقم، السنة

 .1/170،  332رقم ، وصححه ،كتاب العلم

  http://www.saaid.netعبد العزيز بن عبد الله، حكم الاحتفال بالمولد النبوي،  ابن باز، -2

  http://www. Binbaz.orgعبد العزيز بن عبد الله،  في الاحتفال بالمولد النبوي،  باز، ابن -3

: يممر ]"  وَاذكْ رْ في الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْـتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَانا  شَرْقِي ا   : "قول الله تعالى البخاري، كتاب الأنبياء،  باب: أخرجه -4
  .4/107، 3445رقم ، [10
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لوب ــعلى الق ران اــمة ر ــلكث، عف الإيمان، وقلة البصيرةــيما مع ضــواليد لاســرها من المــوي وغيــالنب
 .  (1)بصنوف الذنوب

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
ولد النبي عليه الصلاة والسلام ولو أنيط جواز الاحتفال بم الذي مال إليه أكثر فقهاء العصر        

اء سيرته العطرة في هذا ــبدلالة الحاجة الشديدة إلى إحي للضرورة الشرعيةالأمر بمظاهره العصرية 
فأضحت غائبة عن عقولهم ، الذي نسي فيه عامة الناس حقائقها بأبعادها الجوهرية، العصر بالذات

لإعطاء صورة خاطئة أمام الأعداء  سبيلاالأمر الذي فتح بعد ذلك  ،وسلوكياتهموضمائرهم ، ووعيهم
ءة إلى شخص النبي عليه أفضل على الإسا ؤإلى التجر  الأمرمبادئه حتى أفضى عن عن الإسلام و 
     قصد الاستهانة  لام سينمائيةــوأف شكل صور هزليةر إلى وصفه بصفات في ــلغ الأمــالتسليم، بل ب

خدمة من جهة، و لأعداءبا بشريعة الله جل وعلا، وعليه فما أحوجنا لإحياء هذا اليوم نكايةو  به
  رسالته معاني و  بسيرته اســذكير النــتو ليم ــأفضل التسه ــرفع مقام النبي عليـــب لكلية الدين وتعزيزه

من جهة أخرى نحو العمل  الاقتداءللأسوة و  ودعوته، وتضحيات السلف الصالح في سبيل نجاحها،
لأن ربط الناس بسيرة ، على محاولة الإصلاح والتغيير في سلوكياتهم الغائبة تماما عن المبادئ الإسلامية

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسَُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ  " :، يقول الله تعالىعانيهاــمو  عقيدةط بالــهو رب النبي 

 . [21: الأحزاب]"  خِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراًيَرْجوُ اللَّهَ وَالْيوَْمَ الْأَحَسَنَةٌ لِمنَْ كَانَ 
  أساسا في هذا  د الدينمقصلأنه يخدم ، معتبر شرعا ولد النبي ــفالاحتفال بم: وعليه        

     ن أصلا في معرض ــلم يكر جوازه ــاص يقــص خــدم ورود نــفيه عــولا ين، ن بالذاتــالوضع الراه
انوا يحيونها ــفك، لــيرته بالفعــوا ســاشــن عــالذي، ابةــهر الصحــودا بين أظــكان موج   بيـــلأن الن ،البيان

تجسد  مهــوتعظي م للنبي محبتهف ،علمونها لأبنائهم على الدوامــوسلوكياتهم، وي، في ضمائرهم
إلى إحياء يوم مولده الضرورة فلم تدع إذن آنذاك الحاجة أو ، في متابعته وطاعته واتباع أمرهعندهم 

   حتفال به لضيع الاعلى غرار اليوم الذي غابت فيه مآثر سيرته العطرة في النفوس، فلو نهي عن 
     د منها من دروس ــيرته ومواقفه بين عوام الناس، وما أستفيــير من التذكير بســوالنفع الكب، الخير الكثير

                                                 

ابن عبد الرحمن، عبد . http://www.saaid.netعبد العزيز بن عبد الله، حكم الاحتفال بالمولد النبوي،  ابن باز، -1
 . http://www.salafi.netالخالق، حقيقة الاحتفال بالمولد النبوي
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ا نذكر ــننفإ، اليوم ذاــدما نحتفل بهــفعن، وم ميلادهــع يــإلا م ن أظهرهمــبيردد ــوالتي لا تكاد تت، برــوع
وهذا ما حمل بعض ، حياء سننه بين عوام الناسإ ع فيــالتي قد يكون لها دف طرةــيرته العــوسرسالته ــب
  ،(1)وجلال الدين السيـــوطي  ابن تيمية في مشارق الأرض ومغاربها، منهم نهاعلى استحس لمحقيقينا

  (2)ميــابن الحجر الهيثو 

ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة إن : " عبر عن ذلك ابن تيمية بقوله عن إحداث المولد       
والله قد . ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ا للنصارى في

ا مع . يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد، لا على البدع من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيد 
لو كان  فإن هذا لم يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه. اختلاف الناس في مولده

ولو كان هذا خير ا محضا، أو راجح ا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد . خير ا
وإنما كمال محبته  محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم ا له منا، وهم على الخير أحرص

ونشر ما بعث به، والجهاد على  وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره، وإحياء سنته باطن ا وظاهر ا،
من المهاجرين والأنصار، والذين  فإن هذه طريقة السابقين الأولين،. ذلك بالقلب واليد واللسان

وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراص ا على أمثال هذه البدع، مع ما لهم من حسن . اتبعوهم بإحسان
ترين في أمر الرسول، عما أمروا بالنشاط القصد، والاجتهاد الذين يرجى لهم بهما المثوبة، تجدهم فا

   زلة من يزخرف ـــعه وبمنــرأ فيه ولا يتبــرأ فيه، أو يقــلي المصحف ولا يقـزلة من يحــه، وإنما هم بمنــفي
، وبمن والسجادات المزخرفة، وأمثال  ذ المسابيحــزلة من يتخــالمسجد، ولا يصلي فيه، أو يصلي فيه قليلا 

رع، ويصحبها من الرياء والكبر، والاشتغال عن المشروع ما يفسد ــظاهرة التي لم تشهذه الزخارف ال
   .(3)" حال صاحبها

  ه أجر ــله بعض الناس، ويكون له فيــاذه موسم ا، قد يفعــفتعظيم المولد، واتخ : "ويقول أيضا        
    دمته لك أنه يحسن من بعضــما قول الله صلى الله عليه وسلم، كــه لرســن قصده، وتعظيمــعظيم لحس

                                                 

ضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن همام الدين الخصري الأصل، السيوطي، المصري، الشافعي عالم أبو الف -1
(. الأشباه والنظائر)، (لإتقان في علوم القرآن)ا: ، من مؤلفاته(ه411)وتوفي سنة ( ه844)مشارك في أنواع العلوم، ولد سنة 

  (. 535 -5/534البغدادي، هدية العارفين، . 233-224، البدر الطالع، الشوكاني. 8-3السيوطي، طبقات المفسرين، ص)

د ـولعدة،  ومـمشارك في عل، فقيه، يـالشافع، المصري ثم المكي، السعدي، أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن حجر الهيثمي -2
   فة المحتاج ـــتح)ه ــمن تصانيف ،(هـ474)وفي هدية العارفين ( هـ473)وتوفي سنة  ،(هـ844)وفي هدية العارفين  (هـ464)سنة 

 . (5/140، هدية العارفين، البغدادي. 1/75،  البدر الطالع، الشوكاني)(. الإرشاد)، (في شرح المنهاج للنووي

، ، مكتبة الرشد، الرياضالكريم العقل ناصر عبد :، تاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمة، ـــابن تيمي -3
2/123- 124. 
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إنه أنفق على : ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء. قبح من المؤمن المسددــاس، ما يستـــالن
مع  دعهم، فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب، أو كما قال: مصحف ألف دينار، أو نحو ذلك فقال

                   .(1) " أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة
فقد وقع السؤال عن عمل المولد : ويقول السيوطي في رسالته حسن المقصد في عمل المولد        

ذموم؟ وهل يثاب فاعله ـالنبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو م
من القرءان ورواية  عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر :أولا؟ والجواب

ده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه ــع في مولــوما وق ر النبيـــأم مبدأار الواردة في ــالأخب
وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم 

  .(2)"بمولده الشريفقدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار 
  سئل شيش الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر  " :وجاء في رسالته أيضا أنه        

أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من : عن عمل المولد فأجاب بما نصه 
في عملها المحاسن القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها ، فمن تحرى 

وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم  .......وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا
من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة  .....الشكر لله تعالى 

ك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة ، وأما ما يتبع ذل
  يقال ما كان من ذلك مباحا  بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به، وما كان حراما  

 (3)"أو مكروها  فيمنع، وكذا ما كان خلاف الأولى
 .(5)وفيةـــوالص ان العلماءــــيولد أعـــده في المـــــر عنـــكان يحض أنه (4)وزيــــر أن ابن الجــــكما ذك       

                                                 

 .2/120 ، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية،  -1

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث، دار الكتب العلمية،  -2
     . 182 -1/181عبد اللظيف حسن عبد الرحمن، : م، ت2666 -ه1421، 1:لبنان، بيروت، ط

     . 1/188السيوطي، الحاوي للفتاوي،  -3

،     الحافظ، داديـــالبكري البغ، ميــــالتمي، ال الدين عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن عبد الرحمن القرشيـــأبو الفرج جم -4
أخبـــار : )من تصانيفه، ( هـ547) توفي سنة، و (ه516) ولد سنة، صناعة الوعظو  ه في الحديثــإمام وقتو  كان علامة عصره

. 142 – 3/146، ات الأعيانـوفي، ابن خلكان: نظرا(. )نـــرياض السامعيو  بستان الواعظين)، (الأرجح في الموعظة)، (الأخبار
 (.521 – 5/526هدية العارفين ، البغدادي

 . 1/182السيوطي، الحاوي للفتاوي،  -5
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         رها ــيق فهناك مظاهر لا، اهرهــلق بجميع مظــرار المطــني الإقــعــرار بالاحتفال النبوي لايــوالإق        
     صر ــالفين في العــبعض المخها ــوه إليـــكالمظاهـر التي ن،  نــد الديــومقصارها ـــض آثــاقــلتن، رعــالش

  وذلك بالغلو  وآلات الملاهي والأغاني، والشرك واستعمال المعازف، من الاختـلاط المحرم ،لحاضرا
     .والاستغاثة به، ، أو غيره من الأوليـاءالله   في رسول

     لقا لثمراته الإيجابية الراجحة ــفال مطــنع من الاحتــكن القول بالمــفاسد لا يمـع هذه المــوم        
مع أن تلك المفاسد حاصلة ، المفاسد إذا ترجحت عنهاعلى المصالح تقدم ا، بمقتضى أن عنه

إذ أضحى السبيل الوحيد لدفع ، ضرورةبر جهة المصالح تعلى دوام تعلق الأمر بالاحتفال أم لا، فتع
  .يمالنبي عليه أفضل التسل شمائلالاستنان بمكارم و و ، وصحبه الكرام بسيرة النبي  لتذكيرلالعوام 
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 المطلب الثاني
 استهلاك الضروريات بالمال الحرام

 
 :صورة المسألة       

يكتسبه غالبا بسبل ، كثيرا ما يلجأ المسلم اليوم إلى استهلاك ضروريات حياته بالمال الحرام       
     ره اللجوء إليها يه ظروف الحياة المعاصرة القاهرة في نظـقد تفرض عل، ير مشروعة أصالةــشتى غ

      المبادئ الإسلامية و  لاسيما مع فساد الزمان وغياب الشرع، وانحدار القيم، روريةــلتلبية حاجاته الض
، العلميةو ، والاجتماعية، الذي شاع وعمت به البلوى في مختلف التعاملات المعاصرة، الاقتصادية

      المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك م المسل علىبحيث يعسر  ؛فأضحت معظمها مشوبة بالحرام
فقد يضطر إلى شراء السكن وتجهيزاته اللازمة   ،الدنيويةو  تخل بحياته الدينية إلا بمشقة زائدة منه

    اكن المحرمة للحصول ــوقد يضطر إلى العمل في الأم، ويةــروض ربــارة بقــسي أو، دفأةــالمو  كالثلاجة
     د ــــعها، إذ لم يجــلات الخاصة ببيــالمحو  كراتــناول فيها المســاعم التي يتكالمط  ،على أجرة استرزاقه

نسبة الال بــالحالف التشريع كما هو ــيخ اــكم إلى مــتحتالتي وظائف الولي ــوقد يضطر إلى ت، يرهاــغ
    وارد محرمة استهلاك الضروريات بم ونحوها ل هذه الحالاتــوز في مثــفهل يج، للأقليات المسلمة

 اء تناول المحرمات؟ــفيها العلم شرعا، وهل يمكن اعتبار مثل هذه الأشياء من الضروريات التي رخص

الذي ذهب جمهور الفقهاء إليه جواز تناول المحرمات عند الضرورة خشية تلف النفس حماية         
التزود منها فيما إذا كانت  جوزوانه، كما وأخذ مال الغير بغير إذ، ومثلوا بالميتة، والخمر، والخنزير، لها

     عند الحديث  تي تم الحديث عنها في بداية البحثـالو ، رار ذلك بأدلةــتدلوا في إقــواس (1)مرةــمست
 :من ذلك، عن اعتبار الضرورة في إسقاط الأحكام الأصلية

 :من الكتاب        
يْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمنَِ اضْطُرَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَ ﴿: تعالى الله لو ق        

 .                             [173: البقرة]﴾  غَيرَْ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ علََيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ

                                                 

. 311-3/316المرغيناني، الهداية، . 247-4/240ط في المذهب، الغزالي، الوسي. 24/44السرخسي، المبسوط،  -1
الحطاب الرعيني، مواهب الجليل، . 320، 321، 16/314المرداوي، الإنصاف، . 555-2/548النووي، روضة الطالبين، 

 . 2/115الدسوقي، حاشية الدسوقي، . 313-312، و4/368الحجاوي، الإقناع، . 4/353
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      وهو الجوع  ،دم والغرثــره العــأن من صي ن الضرورة ومعناه في الآيةل مــعـافت: رــفمن اضط        
  رورة دعته إلى أكلها ــاف على نفسه لضـفأحوج إليها وخ، ذكورة في الآيةـــالم حرماتــيء من المـإلى ش

                                                     . (1)لق الإباحةــورفع الإثم يحمل على مط، فلا إثم عليه

حرُِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ومََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالمُْنْخَنِقَةُ  ﴿: تعالى وقول الله         

يْتُمْ ومََا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تسَْتَقْسمُِوا وَالمَْوقُْوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ومََا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّ

كمَْلْتُ لَكُمْ بِالْأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا منِْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَ

غَيْرَ  مخَْمَصَـةٍ مُ الإِْسْلاَمَ دِينًا فَمنَِ اضْطُرَّ فِي عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُ دِينَكُمْ وَأَتمَْمْتُ

                                      . [63: المائدة] ﴾ اللَّهَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ   مُتَجاَنِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
ة غير مائل ــــل الميته الامتناع من أكــكنه معـــــوع الذي لا يمـــــأن من أصابه ضر الج: المعنىو        

    رحيم حيث أحله له عند ، ور بأكله له عندما اضطر لذلكــفتناول فإن الله غف ،والحرامللإثم 
    .(2)احتياجه له

ارع الحكيم جعل رورة في تناول المحرمات أن الشــفي اعتبار الض ه الدلالة من الآيتينـوجو          
         ين ـتــرمات الواردة في الآيــحــاول المـــــــاحة تنــي إبــــلف سببا يقتضــة التــل خشيــالاضطرار إلى الأك

 .رج عن الأصل اضطرارا حفاظا عل الأنفس من الهلاكــل فيها المنع، فخـــــــمع أن الأص
والاضطرار لفظ مشتق في أصله من الضرر، فيعمه كل ضرر يضر بالمكلف يحوله دون إمكانية         
                                                                                        .هــأو عرض ،أو ماله، هــأو دين، ته الآيةــر بحفظ نفسه الذي خصــواء تعلق الأمــم الأصلي ســاع الحكإيق

 .ن على اعتبار الضرورة في تناول المحرماتاوبهذا المعنى دلت الآيت
 
 
 

                                                 

، القرطبي. 1/241الوجيز، لمحرر ، اابن عطية. 1/222، النكت والعيونالماوردي، . 1/150م القرآن، أحكا، لجصاصا –1
 .  2/151، الجامع لأحكام القرآن

ابن عبد . 11/111، ير الكبيرـالتفس، الرازي. 2/155، للمحرر الوجيز، ابن عطية. 2/14، النكت والعيون، الماوردي -2
  .5/05، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي. 1/376فسير القرآن، ت، السلام



150 

 

  :من السنة        
      مَا يَحِلُّ لنََا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ :فَـقَالَ ، ى رَس ولَ اللَّهِ ــأنََّه  أتََ "   عَنِ الْف جَيْعِ الْعَامِرىِِ         

ذَاكَ  :قاَلَ  ،ةا ع قْبَة  قَدَحٌ غ دْوَةا وَقَدَحٌ عَشِيَّ  يفَسَّرَه  لِ ، نَـغْتَبِق  وَنَصْطبَِح  : ق ـلْنَا، مَا طعََام ك مْ " :قاَلَ 
 . (1) "فأََحَلَّ لَه م  الْمَيْتَةَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ  ،وَأبَِى الْج وع  

ذلك وأبي الجوع، والواو هنا للقسم تأكيدا  : في قوله: ووجه الدلالة في هذا الحديث        
د ذلك تجس –أي هذا القدر لا يكفي من الجوع إذ يغتبقون ويصطبحون شيئا لا يكفيهم، للجوع

فأحل لهم ، وهو جوع مثبت لحالة المخمصة –عن طعامهم  عليه السلامواضحا من خلال استفساره 
 .(2)فكانت دلالته تجوز تناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوة ،  الميتة لتمام كفايتهم

 ،ضَلَّتْ فإَِنْ وَجَدْتَـهَا فأََمْسِكْهَا يةا لِ إِنَّ ناَقَ  :رجَ لٌ  فَـقَالَ  ،نَّ رجَ لاا نَـزَلَ الْحَرَّةَ أ وروي        
لَمْ يَجِدْ صَاحِبـَهَا فَمَرِضَتْ  اسْل خْهَا  :فأَبََى فَـنـَفَقَتْ فَـقَالَتِ  ،انْحَرْهَا :فَـقَالَتِ امْرَأتَ ه   ،فَـوَجَدَهَا فَـ

هَلْ  :فأَتَاَه  فَسَألََه  فَـقَالَ ولَ اللَّهِ فَـقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَس   ،حَتَّى ن ـقَد دَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنأَْك لَه  
هَلاَّ   :فَـقَالَ  ،فَجَاءَ صَاحِب ـهَا فأََخْبـَرَه  الْخَبـَرَ  :قاَلَ  ،فَك ل وهَا :قاَلَ . لاَ  :قاَلَ  ،عِنْدَكَ غِناى ي ـغْنِيكَ 

 .(3)"اسْتَحْيـَيْت  مِنْكَ  :قاَلَ  ،ك نْتَ نَحَرْتَـهَا
علق جواز أكلها  بيــأن الن: ووجه الدلالة ،(4)تة للمضطروهو دليل على إمساك المي        
      ندما طلب ــوبتصريح منه ع، دهــكفي أهله وولــه ويــوزها له ما يكفيــد من جــلم يجإذ ، بالحاجـة

أي تستغني به يكفيك ويكفي أهلك ، هل عندك غنى يغنيك: الاستفسار عن حاله في قوله منه
                                                                                  . وولدك عنها

نَةا  طاا ائِ ل حَ ــخَ دَ  نْ مَ "  :قول النبي             .(5)" فَـلْيَأْك لْ، وَلاَ يَـتَّخِذْ خ بـْ
       رَّ باِلْحَائِطِ أَنْ يأَْك لَ ضْطَر  إِذَا مَ ـول  اللَّهِ للِْجَائِعِ الْم  ــرخََّصَ رَس  أنََّه  وروي " : وروي           

نَةا  ،مِنْه    .(6) "وَلاَ يَـتَّخِذْ خ بـْ

                                                 

1
 .18، صسبق تخريجه – 

 .8/144، بذل المجهود، السهارنفوري. 21/211، عمدة القارئ، العيني: نظرا -2

 .14صسبق تخريجه،  –3
  .8/262، نيل الأوطار، الشوكاني –4

  .14صسبق تخرجه،  – 5

  .14صسبق تخريجه،  –6
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لْيَسْتَأْذِنْه  "  :وله أيضاـوق         فإَِنْ أَذِنَ لَه   ،إِذَا أتََى أَحَد ك مْ عَلَى مَاشِيَةٍ فإَِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِب ـهَا فَـ
لْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ  لْيَسْتَأْذِنْه   ،فِيهَا فَـلْي صَو تْ ثَلاثَاا وَإِنْ لَمْ يَك نْ  ،فَـ لْيَحْتَلِبْ  فإَِنْ أَجَابهَ  فَـ وَإِلاَّ فَـ
  .(1)" وَليَِشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ 

     أن النبي عليه السلام أجـاز الأكل من ثمار البساتين  :ووجه الدلالة من هذه الأحاديث        
اشية وبغير إذن مالكيها الممر المعلق ونحوه، كما أحل شرب لبن ذى كالتالأمما لا يخاف فيه القطع ولا 

 .(2)مع أنه يحرم أصالة المساس بمال الغير مطلقا إلا عن طيب نفس منه
 ،(3)في بداية الإسلامالصحابة في فترة المجاعة التي عاشها  امعتاد ل ذلك على ما كانـوقد حم        

     حَائِطاا  ت  لْ خَ دَ فَ  ،فأَتََـيْت  الْمَدِينَةَ  ،ةاعَ جَ مَ ا نَ ت ـْاب ـَصَ أَ  :قاَلَ  لَ عَبَّادَ بْنَ ش رَحْبِي يدل عليه حديث
       احِب  ــاءَ صَ ــفَجَ  ،يبِ وْ ي ث ـَفِ  ه  نْ مِ  لت  عَ جَ وَ  ه  ــنْ مِ  ت  لْ كَ أَ فَ ذْت  س نْب لاا فَـفَركَْت ه  ــفأََخَ  ،مِنْ حِيطاَنِهَا

  اتَه  إِذَ أَطْعَمْ  ولا كَانَ جَاهِلاا   اعَلَّمْتَه  إِذَ ا مَ  :فقال فأَتََـيْت  النَّبِيَّ  ،الْحَائِطِ، فَضَرَبنَِي وَأَخَذَ ثَـوْبِي
 .(4) وَسْقٍ  أو نِصْفِ وَسْقٍ بِ ي لِ  وَأَمَرَ  بَ وْ الث ـَ ليَّ عَ  فَـرَدَّ  :قال ،كَانَ جَائعِاا، أَوْ سَاغِباا

 :من عمل الصحابة        
نَا أبَاَ ب ـَ :جابر بن عبد الله أنه قال عن         عَثَـنَا رَس ول  الِله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّرَ عَلَيـْ

رَه ، فَكَانَ أبَ و ع بـَيْدَ  ةَ ي ـعْطِينَا تَمْرَةا ع بـَيْدَةَ، نَـتـَلَقَّى عِيراا لِق رَيْشٍ، وَزَوَّدَناَ جِرَاباا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لنََا غَيـْ
هَا : كَيْفَ ك نْت مْ تَصْنـَع ونَ بِهَا؟ قاَلَ : فَـق لْت  : تَمْرَةا، قاَلَ  ، ث مَّ نَشْرَب  عَلَيـْ نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ

نَا الْخَبَطَ، ث مَّ نَـب ـلُّه  باِلْمَاءِ ف ـَ تَكْفِينَا يَـوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وكَ نَّا نَضْرِب  بِعِصِيـ       نَأْك ل ه ،مِنَ الْمَاءِ، فَـ
نَاه   كَهَيْئَةِ الْكَثيِبِ انْطلََقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَـر فِعَ لنََا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ  وَ : قاَلَ  الضَّخْمِ، فأَتََـيـْ

لِله لَا ، بَلْ نَحْن  ر س ل  رَس ولِ ا: مَيْتَةٌ، ث مَّ قاَلَ : قاَلَ أبَ و ع بـَيْدَةَ : قاَلَ  فإَِذَا هِيَ دَابَّةٌ ت دْعَى الْعَنْبـَرَ،
مْنَا عَلَيْهِ شَهْراا وَنَحْن  ـفأََقَ : لِ الِله، وَقَدِ اضْط رِرْت مْ فَك ل وا، قاَلَ ــصَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي سَبِي

                      .(5) ثَلَاث  مِئَةٍ حَتَّى سَمِنَّا
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 :ووجه الدلالة من الرواية        
وقع اجتهادهم على أنهم  رضي الله عنهمراح ومن كان معه من الصحابة ن أبا عبيدة الجأ        

الذي يجيز فيه الشارع الحكيم أكل  رفأباحوها لأنفسهم بحكم الاضطرا ،ن لأكل ميتة البحرو مضطر 
وفي غياب  ،وفي هذا دلالة على اعتبار الصحابة للضرورة في تناول المحرمات، قرآنيالنص الالحرام ب

    . حضرة النبي
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        

، وعلى هذا الحكم الضرورة الشرعيةجواز تناول المحرمات عند الذي عليه جمهور الفقهاء         
ستجدة في العصر المالمسألة  ترتبط حيثياتها بهذهالعام تنبني كثير من الأحكام في جزئيات عدة 

، فالجمهور أجازوا بكليات التشريع، ومقاصده الضروريةا من المساس عهــدلالة ما يجمــالحاضر، ب
    لغلبة الظن بهلاكها فيما إذا قالوا  بكلية النفستناول المحرمات عند الاضطرار خشية المساس 

مع إمكانية التزود عند ، المحتف بها باستحالة حصول المشروع الظرف القاهربالمنع في نطاق 
لاسيما  في الحقيقة ضرورةوالتي تقع ، الضيق والحرج الظاهرد ذلك بمقتضى استمراريته للحاجة بع

    عبر الجويني كما  ومقدار غرضنا من ذلك ،لكليات التشريع، بالنظر إلى أبعادها المخلة إذا عمت
ليس و ، أنه قد يظن ظان أن حكم الأنام إذا عمهم الحرام حكم المضطر في تعاطي الميتة": في قوله

        وفي الانتهاء ، فإن الناس لو ارتقبوا فيما يطعمون أن ينتهوا إلى حالة الضرورة، الأمر كذلك
ففي ، وانتقاض البنية، سي ما إذا تكرر اعتياد المصير إلى هذه الغاية، انتكاث المررو  إليها سقوط القوى
     رائق ــطو ، الحراثةو  عه الإفضاء إلى ارتفاع الزر ــوفي، رفهم وصناعاتهمــترفين عن حــذلك انقطاع المح

       ومنهم ، اس أجمعينــلاك النــوقصاراه ه، إصلاح المعايش التي بها قوام الخلق قاطبةو ، الاكتساب
وضعفوا واستكانوا، استجرأ ، إذا وهوا ووهنوا، وحفظة الثغور من جنود المسلمين البأسو  ذو النجدة

 .(1)"وتبتر النظام ، انقطع السلكو ، وتخللوا ديار الإسلام، الكفار
ولم يجدوا ، أن الحرام إذا طبق الزمان وأهله: فالقول المجمل في ذلك إلى أن نفصله: " ثم يقول        

ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال ، إلى طلب الحلال سبيلا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة
        ق ـفي ح، رورةــزلة الضــزل منـافة تنــاس كــق النــفي ح ةـاجـــبل الح، اســوق آحاد النــة في حقــتـــالمي

اس ــولو صابر الن. لكـة لهـاط الميتـولم يتع، ابر ضرورتهـر لو صـطـد المضـد المضطر، فإن الواحـالواح
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     ن خوف ــاجة مــافة الحــدي الكــفي تعــف، اطبةــاس قــلك النــله، دوها إلى الضرورةـــعـــوت، مـاجاتهــح
 .(1)"دي الضرورة في حق الآحادــما في تع، لاكــاله

ادرا، فإنه يجوز ـــلال إلا نــه حـوجد فيــي ث لاــبحي قطرا، الحرام عم لو " :ويقول السيوطي        
   (2)" استعمال ما يحتاج إليه، ولايقتصر على ضرورة

إذا اقتصر  أنه" وعلل ذلك بعبارته قدر الحاجة ب بلو غلتناول الحرام  على الغزالي كما نص           
وبطلت الأعمال والصناعات  ،الناس على سد الرمق وزجوا أوقاتهم على الضعف فشا فيهم الموتان

لأنها مزرعة الآخرة وأحكام الخلافة والقضاء  ،وفي خراب الدنيا خراب الدين ،وخربت الدنيا بالكلية
 (3)"صودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدينوالسياسات بل أكثر أحكام الفقه مق

     راد بها الغلبة ــيس المــلاول الحرام ــتنرحمه الله إلى أن الغلبة التي تصلح عذرا في  وهــوقد ن        
ا فيه مشقة وصعوبة نظر  تغناء عنهــتراز أو الاســالاح أن أن يغلب على الظن كفيــالمطلقة، وإنما ي

اهر في بعض ــه كما هو ظـعن الانفكاكبحيث يصعب  ،ه بهـبغيره من الحلال والمباح واختلاطلاشتباهه 
 .(4)التي تعرض لها صور النجاسات واختلاط الأموال

     كلات المستجدة في جواز استعمال المال الحرام فيما ــير من المشــاس على ذلك كثــيقوقد         
ق الأمر على المكلف أين يناقض ــيث يضيــح، برها الجمهورــاعت التي الضرورة الشرعيةإذا تحققت 

وهنا وقع الإشكال لدى الكثيرين من فقهاء العصر ، كليات التشريعتكليفه الأصلي في نطاقه 
ر ــع أمــفأضحى الحكم فيها بين الجواز والمن، والباحثين في الكشف عن حدها المعتبر شرعا في المسألة

لمقاصد التشريع التحري في مدى تحقيقها و  هات النظر بمقتضى النظرنسبي تتضارب فيه وج
وهنا تختلف ، المحتفة بها أثناء التطبيق الظروف القاهرةأو مناقضتها لها في ظل  الضرورية وتأكيدها

التي تقع بعد ذلك و ، في المسألة بطبيعة الحال باختلاف معطياتها الكاشفة للنتائج الفتاوىو  الأحكام
يباح في نطاقها استعمال المال الحرام أو يمنع على فئات دون الأخرى ، صلا لغاية التحريمعيارا فا

ة  أو الحاجة التي تنزل منزلة هذه الأخيرة إذا عمت كما ــتعلق الأمر بالضرورة الخاصة أو الضرورة العام
قرارت المجامع و ، تفردةعلى هذا المعنى كله تحمل بعض الفتاوى المو  وه إلى ذلك الجويني في المسألة،ــــن
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من و  ،الفقهية المختلفة في إشكالات عدة تدخل في نطاق المسألة بشكل عام رغم اختلاف حيثياتها
 :على سبيل التمثيل ذلك

ركات التأمين التجارية ــشالتوظف في  وازــمن ج مع فقهاء الشريعة بأمريكاــــمجره ـــما أق -        
  المحرمات فيهاالبقالات والمطاعم التي تقدم ل في ــمــالعوكذا ، سبالكلضرورة  والمصاريف الربوية
 ن العمل في مجال تسويق عقودإ " :-الـيل المثــعلى سب -فقد جاء في بيان له  كالخمر والخنزير،

اجات العامة التي تنزل منزلة ــرورات أو الحـند الضـالإعانة عليها لا يحل إلا ع أو جاريةــالتأمين الت
رات، وعلى من ألجأته حاجته إلى العمل في هذه المجالات أن يستصحب نية التحول عن هذا الضرو 

في البقالات والمطاعم  لا يحل للمسلم العمل"  :أنهنص أيضا و  ،(1)"العمل عند أول القدرة على ذلك
  ير أو إعداده ز ــم الخمر أو الخنــالمحرمات إذا كان عمله يتضمن مباشرة المحظور من تقديها التي تقدم في

  لى أن تقدر بقدرها ويسعى ــأو الحاجة التي تنزل منزلتها ع أو غير ذلك، مع اعتبار حالات الضرورة
  .(2)"في إزالتها

في القضية التي عمت بها البلوى في أوروبا  المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث عندر ــص ما -        
        وك التقليدية ــواسطة البنــوي بــرض ربــبق ىتر ـــازل التي تشــالمن يةـــرب كلها، وهي قضــلاد الغـــوفي ب

   فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسا من اللجوء "  :وهذا نصه
      هو وأسرته، بشرط راء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناهــإلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لش

  كون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ــألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن ي
على قاعدة الضرورات .........واهـــس في فتــد المجلــما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتم

 والمسكن .........رة المسلمةـــرد المسلم وللأســرورة للفــك ضـــش كن ولاــوالمس.....تبيح المحظورات
     لا يلبي كل حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرا بما يدفعه  المستأجر

لغير المسلم، ويظل سنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرا واحدا، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد 
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طع، ــقــأو ان  لهــل دخـــه أو قــرت سنــيوفه، كما أنه إذا كبثر ضــثر عياله أو كــكن إذا كـــمن هذا المس
 (1)"، وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهميصبح عرضة لأن يرمى به في الطريق

أن "  :نصه الذي أصدره مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا، قرارال: أيضا ه الفتوىويؤكد هذ        
أن يقنع بالاستئجار، ففيه  ق مشروع لا ربا فيه ولا ريبةالأصل في العاجز عن تملك مسكن بطري

مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الربا، وأنه إذا مثل الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة 
بالنسبة لبعض الناس لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة، أو لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك 

بعد الرجوع إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر  .....مسكن بهذا الطريق 
شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا 

 .(2)"المحظور

نت تعي  إذا  : "نصهحول القروض الطلابية  ره أيضا مجمع فقهاء الشريعة بأمريكاــما أق -        
   اجة ــأمين حــبيلا لتــتداء، أو ســــا أو ابــامعي دوامــسير التعليم الجــيلا وحيدا لتيــبــوية ســض الربرو ــالق

ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي  الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عد  
أن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام اد، وذلك بــحكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا ع

 .(3)"الحرص على التماس البدائل المشروعة
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 المطلب الثالث
 أعيادهم الدينيةو  مناسبتهم الوطنية تهنئة غير المسلمين في

 وتعزيتهم في مصابهم
         
 :صورة المسألة        

       ير ــئة غــإلى تهنـ -رف الدوليـــى العــضــبمقت –وم ــــة اليــلاميــأ الدول الإســجــا تلـرا مـــكثي      
     والتعازي ، للرؤساء والزملاء ايدةــال بطاقات المعــوإرس، اسباتهم وأعيادهم الدينيةــين في منــالمسلم

والتي تجرى عادة في إطار العلاقات الدبلوماسية قصد توطيد العلاقات الخارجيـة بين ، في مصابهم
فما حكم فقه ، وطنةــة أو المــعـرف ذلك أيضا على مستوى الأفراد إما بحكم القراب وقد، الدول

 التشريع في ذلك؟
فهو محرم بالاتفاق، مثل ة الكفار بشعائرهم الدينية ــتهنئلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز         

وهو ، فهو من المحرماتأن يهنئهم المسلم بأعيادهم وصومهم، فهذا الأمر إن سلم قائله من الكفر 
   وه إلى ذلك ــوأشد مقتا عند الله كما ن وذلك أعظم إثما، بسجوده للصليبالكافر  بمنزلة أن يهنئ

 . (1)ابن القيم
  لال أو الوحدةــالأعياد الوطنية كعيد الاستقفي بالتهنئة مثلا على مستوى الدول  أما التودد        

اد الاجتماعية مثل ــالأعي بقات الدولية في مختلف المجالات، أووالنجاحات في المسا، ونيل السيادة
     وت قادة ــادة بمــدم عــازي التي تقــعــباب، أو التــالشو  الــالعمياد ـــأعو  ،ولةــة أو الطفـــومــاد الأمــأعي

، ريضالمو عيادة ديد، أالجولود المأو  والتهنئة بالزواج ،على مستوى الأفراد بإلقاء التحية أو الدول،
البدء ب ولوديق، فقد ذهب أغلب الفقهاء إلى عدم جواز التودد لغير المسلم ـــصال قريب أوالوتعزية 

  .(3)الحنابلة على الأصحالحنفية و المسلمين عند و  لمصلحة الإسلامإلا   ،(2)به بالسلام  والرد
                                                 

يوســـف بـــن أحمـــد البكـــري، شـــاكر بـــن توفيـــق : ت، أحكـــام أهـــل الذمـــة، ابـــن القـــيم، شمـــس الـــدين أبي عبـــد الله بـــن أبي بكـــر  –1
 . 1/441، م1447-هـ1418، 1: ط، بيروت، العاروري، دار ابن حزم،  لبنان

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتـب : العزيز شرح الوجيز، ت، الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد –2
 القــرافي، الــذخيرة،. 025، و16/017المغــني، ، قــدامى ابــن. 11/542م، 1447-هـــ1417، 1:لبنــان، بــيروت، ط، العلميــة

الحطـــاب، مواهـــب الجليـــل،  .235-4/234، الإنصـــاف، المـــرداوي. 0/088البنايـــة، العيـــني،  .13/241 محمـــد حجـــي،: ت
  .0/330ابن عابدين، رد المحتار، . 063 -4/062

 .0/330ابن عابدين، رد المحتار، . 235-4/234، الإنصاف، المرداوي. 16/017المغني، ، ابن قدامى – 3
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كالأقارب   ،صلة خاصةوغيره  لمسلمبين اإذا كان وخصوصا  وهو مـا أقره بعـض فقهاء العصـر        
      قدم التهنئة ــارك مـشــألا يريطة ــ، ش لــاء في العمـــوالرفق  ، ةــلاء في الدراســوالزم  ، كنــران في المســوالجي

   ادئ ــومب ،لاميةــيدة الإســارض مع العقـاد من أمور قد تتعـمنه الاحتفالات بتلك الأعيـفيما تتض
وبه أفتى المجلس الأوربي للإفتاء  ،(2)بـة الزحيـليــوه ،(1)منهـم يوسـف القـرضـاوي  حكـامه،التشريع وأ
 .(4)، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا(3)والبحوث
 :الأدلة        
 .المصلحةو  السنةو  استدل أغلب الفقهاء فيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب        

 :من الكتاب        
خِرِ يُوَادُّونَ منَْ حَادَّ اللَّهَ وَرسَُولَهُ نُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَلا تَجِدُ قَوْماً يؤُْمِ﴿ :تعالى اللهقول         

دَهُمْ بِرُوحٍ يمَانَ وَأَيَّكَ كَتَبَ فِي قلُُوبِهِمُ الْإِبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئَِءَاوَلَوْ كاَنُوا 

مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنهَْارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 

 .[22المجادلة، الآية ] ﴾ أُولَئِكَ حِزبُْ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزبَْ اللَّهِ هُمُ الْمُفلِْحُونَ
 :من الآيةووجه الدلالة         
 .(5)واد  من حاده ورسولهـــق الإيمان أن يــاليوم الآخر حو  كيم نفى عن المؤمن بهــأن الشارع الح        

 
 

                                                 

م، 2663-هــــ1424، 3:، الكويــت، القــاهرة، طار القلــمد، -فتــاوى معاصــرة -القرضــاوي، يوســف، مــن هــدي الإســلام  –1
3/072-073. 

 .43، و41م، ص 2660-هـ1427، 1:الزحيلي، وهبة، قضايا الفقه والفكر المعاصر، دار الفكر، سورية، دمشق، ط –2

               جمادى  28في الفترة  ،، ايرلندابدبلن، لاميـافي الإسـبالمركز الثق ،الدورة السادسة ،حوثـي للإفتاء والبـلس الأوروبــلمجا –3
، رقم بأعيادهم تهنئة غير المسلمين بشأن قرار ،م2666 سبتمبر1 -أغسطس 28  الموافق/هـ1421جمادى الآخرة  3 -ولىالأ
3/0 ،http://www.e-cfr.org 

 -22الموافق  /هـ1425 ولىجمادى الأ 7-4 في الفترة منكوبنهاجن، الدانمرك، بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر الثاني،  –4

   http://www.amjaonline.org. 2/1: ، رقمالتعامل مع غير المسلمين بشأن رارــالق ،م2664يونيو  25
 -هـــ1412، 1:ط، بـيروت، لبنــان، دار الكتــب العلميـة، جــامع البيـان في تأويــل القـرآن، أبـو جعفــر محمـد بــن جريـرالطـبري،  –5

 .24/246لكبير، الرازي، التفسير ا. 12/20، 1442

https://www.amjaonline.org/2005/06/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1/
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 :من السنة        
 طَّريِقِ  في مْ وه  م  تٌ يقِ لَ  اإذَ فَ  ،دَء وا الْيـَه ودَ وَالنَّصَارَى باِلسَّلَامِ ــلَا تَـبْ  " :بيــول النـــق        

ا إِلَى الْيـَه ودِ فَلَا تَـبْدَؤ وه مْ  " :قال ةــوفي رواي، (1)" هَاوه مْ إِلَى أَضْيَقِ فاَضْطَرُّ    إِن ي راَكِبٌ غَدا
 .(2)"وَعَلَيْك مْ : باِلسَّلَامِ، فإَِذَا سَلَّم وا عَلَيْك مْ فَـق ول وا

  .(3)" وَعَلَيْك مْ  :إِذَا سَلَّمَ عَلَيْك مْ أَهْل  الكِتَابِ فَـق ول وا " :وفي حديث         
 :وجه الدلالة من الحديثو        

، فيه تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، لَا تَـبْدَء وا الْيـَه ودَ وَالنَّصَارَى باِلسَّلَامِ  :في قولهو         
 .(4)الرد به وعدم

 :المصلحة        
وفي  ،(5)الإذلال لهمو  زال الصغار بهمــإن من اأن في منع التودد لغير المسلمين نوع: ومفادها        

 .هذا كسر لشوكتهم

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
واز التودد لغير المسلمين إلى القول بج أخذا برأي الحنفية والحنابلة غلب فقهاء العصرأذهب         

ذلك حسب مقتضى الحال بدلالة الحاجة عيادة ونحو  تهنئة أو تعزية أو أو بتحية للضرورة الشرعية
إلى نشر الإسلام مع غياب القوى اللازمة والإمكانيات الداعية لذلك المقصد بمقتضى الضعف 

 :فلزم عن ذلك الحاجة إلى ،اليوم في مختلف المجالات نو المسلموالوهن الذي أصاب 
لرفق بهم،  قصد الانتساب إليه تأليف القلوب للإسلام للخارجين عن ملته بالتودد إليهم وا -        

والله  ، ادهمـون المسلمين بأعيـلاسيما إذا كانوا هم يهنئبإعطاء صورة حسنة عن الإسلام والمسلمين، 

ا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ ـنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّوهَـــيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَــوَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِ﴿:  ولــيق الىـتع

 .كلية الدينوهو ما يخدم حتما ، [80 : النساء] ﴾  يْءٍ حَسِيباً ـشَ
                                                 

 .2/200، (7060) أحمد في مسنده برقم :أخرجه –1            

 .2/1214، (3044) الذمة، رقم أهل على السلام رد باب ، الأدب كتاب ابن ماجة،: أخرجه –2            

 ومسلم، كتـــاب  .8/57، (0258)رقم  ،ستئذانالا كتــــــاب،  بالســـــــــلام الذمة أهل على الرد كيف البخــاري، باب: أخرجه –3            
                         .406ص  ،2103عليهم، رقم  يرد وكيف بالسلام، الكتاب أهل ابتداء عن النهي السلام، باب

    .85-8/84الشوكاني، نيل الأوطار،  –4

    .8/85الشوكاني، نيل الأوطار،  –5
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        م والعقيدة ــاتهــانــن ديــر عـــض النظــد بغـــواحــبلد الــراد الــين أفـــواحد بــــارب والتـــالتق -        
في علاقتهم ماء الأزهر ــإلى ذلك عل وهـــد نــ، وقد الوحدةــمقصما ــدم حتـــو ما يخــــها، وهــإلي بينـالمنتس

ن مشاركة المسيحيين في الفرحة بأعيادهم تعد واجبا دينيا تحث أ " في فتواهم ؤكدين ـــــمبأقباط مصر 
وا المسلمين بالإسراع بإرسال بطاقات ـــوطالب ، السماوية التي جاءت لإسعاد البشرية الأديانعليه كافة 

ناسبة التي تقوي دعائم الوحدة الوطنية وتؤكد عظمة وسماحة الإسلام تجاه في تلك الم التهنئة والمشاركة 
   .(1)"الآخر والشريك في الوطن

ائزة بل وضرورية جالوطنية والاجتماعية أعيادهم و  تهمامناسبمشاركة غير المسلمين في ف        
 لاسيما ، صب والكراهيةاعر التعــوعدم انتشار الفتن ومش  ،ماسكهاــوحدة المجتمعات وت ىللحفا  عل
الأمر الذي ، حيينيالمسو  المكائد اليهودية التي تعمل على زرع العداوة بين المسلمين بالنظر إلى

 .سينعكس سلبا على وضع الأقليات في الدول الأوربية
 . لتشابك العلاقات في مختلف المجالات الحرجو  الثقل رفعهذا فضلا عن  لزوم         

والاستفادة من الخبرات فيما ، ارجية مع الدول المحايدة لتبادل المصالحلعلاقات الخا وطيدت -        
 .النسلو  المال والعقلو  والضرورية ترتبط أساسا بالنفس، مصالحها الجوهريةيكسبها القوى في 

 اللَّـهُ  يَنهَْـاكُمُ  لا ﴿: قولـهلنص الشارع الحكيم في  موافقته بالضرورة الشرعيةويتأيد صحة الحكم 

 وَتُقْسِـطُوا  تَبَـرُّوهُمْ  أَنْ دِيَـارِكُمْ  منِْ يُخْرِجُوكُمْ وَلَمْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِينَ عنَِ

 .[8الآية : الممتحنة]﴾  الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ
 :ووجه الدلالة من الآية        

الفين في الدين مالم ـسلمين من البر والإقساط لغيرهم من المخأن الشارع الحكيم لم ينه الم        
وإرسال ، في مناسباتهم وأعيادهمتهنئتهم ، ومن البر والإقساط لهم (2)يقاتلوهم ويخرجوهم من ديارهم

 .أحكام التشريعو  بطاقات المعايدة والتعازي في مصابهم بما لا يتعارض

                                                 

يؤكدون مشروعية إرسال بطاقات المعايـدة وذهـاب المسـلمين إلى الكنـائس للتهنئـة، مشـاركة عبد الخالق، محمد، علماء الأزهر  – 1
ــــــــــــــــــــــــــــــدهم واجــــــــــــــــــــــــــــــب ديــــــــــــــــــــــــــــــني، ــــــــــــــــــــــــــــــاط الاحتفــــــــــــــــــــــــــــــال بعي ــــــــــــــــــــــــــــــة الأهــــــــــــــــــــــــــــــرام اليــــــــــــــــــــــــــــــومي،  الأقب . 31/12/2616مجل

http://www.masress.com/ahram 

، داء عماد الدين إسماعيلفأبو الير، ابن كث .18/54القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  .24/203الرازي، التفسير الكبير،  -2
  .0/028، م1486 -هـ1466، 2:دار الأندلس، ط، تفسير القرآن العظيم
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      مــن ذلك قول ،مؤاكلتهمو  ازت مصاهرة أهل الكتابق الحكم النصـوص التي أجـــكما واف         

لَهُمْ  لٌّــامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وطََعاَمُكُمْ حِــمُ الطَّيِّبَاتُ وطََعَــلَّ لَكُــوْمَ أُحِــالْيَ﴿: الىــتعالله 

 :دةـــالمائ] ﴾ مْــذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ منِْ قَبْلِكُوَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَنَاتُ منَِ الَّ

استبعدنا ما توجبه المصاهرة  إذا هذا فيما ،جائزة من باب أولى التهنئةو  تقرر ذلك فالمصافحة إذاو ،[5
ن لوازم ــنحو ذلك مو  التعزيةو  ارةــالزيو  ر وحسن المصاحبةــبـعادة من حقوق صلة القرابة من المودة وال

وَمِنْ ﴿ :تعالى الله ولـــيق، ه لأرحامهئووفا رحابة صدرهو  بما تظهره من حسن خلق المسلم وددالت

فيِ  يَاتِهِ أَنْ خلََقَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتسَْكُنُوا إِلَيهَْا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّءَا

رْحاَمِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعضٍْ لأَا اْلُووَأُوْ﴿ :يقول أيضاو ،[21: رومــــال] ﴾ونَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُأَذَلِكَ لَ

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي إِدْلِ وَالْـــرُ بِالْعَــُإِنَّ اللَّهَ يَأْم ﴿ :ولــويق، [0: زابــالأح] ﴾اللَّهِ  فِي كِتَابِ 

  .[46: لــالنح] ﴾ الْقُرْبَى
ه مَا، قاَلَتْ  (1)أَسْمَاءَ بنِْتِ أبَِي بَكْرٍ  نْ عَ  :وفي حديث          ،قَدِمَتْ عَلَيَّ أ م ي: رَضِيَ اللَّه  عَنـْ

فِي عَهْدِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاَسْتـَفْتـَيْت  رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ  ،وَهِيَ م شْركَِةٌ 
 . (2) "نَـعَمْ صِلِي أ مَّكِ ": أَفأََصِل  أ م ي؟ قاَلَ  راَغِبَةٌ،وَهِيَ : وَسَلَّمَ، ق ـلْت  

كَانَ غ لَامٌ يَـه ودِيٌّ يَخْد م  النَّبِيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أنه  ويتأيد الحكم أيضا بما روي        
، فَـنَظَرَ إِلَى "أَسْلِمْ ": ، فَـقَعَدَ عِنْدَ رأَْسِهِ، فَـقَالَ لَه  فَمَرِضَ، فأَتَاَه  النَّبِيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـع ود ه  

                                                 

أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان القرشية التيمية، وأمها قيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد،  وهي أخت  -1
 بن الزبير، ولدت قبل التاريش بسبع وعشرين سنة، ذات العقل الكبير، ودين عائشة من أبيها، زوج الزبير بن العوام ، وأم عبد الله

متين وقلب صبور، روى عنها  ابن عباس، وابنها عروة، وعباد بن عبد الله، وأبو بكر وعامر ابنا عبد الله بن الزبير وغيرهم، توفيت 
 (.16-7/4ابن الأثير،  أسد الغابة، . )عن مئة سنة سنة ثلاث وسبعين

ومسـلم، كتـاب . 3/104، (2026)رقـم  باب الهدية للمشـركين، ،  كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها،البخاري: أخرجه -2
، واللفـظ 464، ص (1663)الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة علـى الأقـربين والـزوج والأولاد والوالـدين، ولوكـانوا مشـركين، رقـم 

 .للبخاري
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أَطِعْ أبَاَ القَاسِمِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله  : أبَيِهِ وَه وَ عِنْدَه  فَـقَالَ لَه  
قَذَه  مِنَ النَّارِ الحَمْد  للَِّ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَه وَ يَـق ول           .(1)"هِ الَّذِي أنَْـ

   و بذلك حصول ــإذا كان الزائر يرجغير المسلم واز زيارة ــدليل على ج: ي الحديثفف        
      الإسلام عند عيادته  مصلحة دينية كإسلام المريض، فاليهودي أسلم حين عرض عليه النبي

       عني ـوهذا لا ي، غي عيادتهــويرجو إجابته فلا ينب، إسلامهفي  في مرضه، وعليه إذا لم يطمع الزائر
وتقبل شرعا  .(2)غير الإسلام ، فقد تقع العيادة لمصلحة أخرىفقط بهذه المصلحةأن يناط الحكم 

فيرتب عليها الحكم ، التهنئةو  التعزيةو  ،يلحق بها غيرها نحو التحيةف فيما إذا وافقت مقاصد الشرع،
 .لمقاصد الشرع الضرورية يدهاتأكبمقتضى 
وعليه فما من مانع يمنع من التودد لغير المسلم بالتهنئة ونحوها مشافهة أو ببطاقات المجاملة         

  مبادئ التشريع، وللمسلم أيضا أن يشاركه و  التي لا تشتمل على شعارات أو عبارات دينية تتناقض
      واطنة التي تجمعهم على أن يحرص تجنب المحرمات في الأعياد الوطنية أو الاجتماعية بمقتضى الم

  .التي تستلزمها هذه المناسبات عادة
ر والصلة في مناسبات الفرح، وفي المصائب والكروب، ومن أعظمها الموت ــويتأكد واجب الب        

يت الم الذي يجمع الأقارب عند فقدان أحدهم، والإنسان بفطرته يجد حاجة للتعبير عن عاطفته نحو
رَ أ م هِ  زاَر النَّبِىُّ أنَّ  رويولذلك فقد ، من أقربائه وممن تربطه به صلة فَـبَكَى وَأبَْكَى مَنْ  ،قَـبـْ

لَمْ ي ـؤْذَنْ لِ أَنْ أَسْت ـَ يفِ  ياسْتَأْذَنْت  ربَ  : " حَوْلَه  فَـقَالَ  رَهَا  أَنْ  يفِ  وَاسْتَأْذَنْـت ه   ،يغْفِرَ لَهَا فَـ أَز ورَ قَـبـْ
 .(3) "فَـز ور وا الْق ب ورَ فإَِنّـَهَا ت ذكَ ر  الْمَوْتَ  ،يلِ  فأَ ذِنَ 

   ويضاف إلى هذا ما دعا إليه الإسلام من احترام الإنسان، مؤمنا كان أو كافرا، في حياته         
إِنّـَهَا جِنَازةَ  : امَ، فَقِيلَ لَه  نَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازةٌَ فَـقَ أ"  فقد روي بعد مماته، وأ

 .(4)"ألَيَْسَتْ نَـفْساا: يَـه ودِي ، فَـقَالَ 

                                                 

رقــم  نــائز، بــاب إذا أســلم الصــبي فمــات، هــل يصــلى عليــه، وهــل يعــرض علــى الصــبي الإســلام،البخــاري،  كتــاب الج: أخرجــه -1
1350، 2/44 . 

    .8/80الشوكاني، نيل الأوطار، : انظر -2

  .341، ص (470) ربه عزوجل في زيارة قبر أمه، رقم مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي  : أخرجه -3

ومسـلم، كتـاب الجنـائز، بـاب القيـام . 2/85، (1312)ائز، باب مـن قـام لجنـازة يهـودي، رقـم البخاري، كتاب الجن: أخرجه -4
 .  385، ص(401)للجنازة، رقم 
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 الوطنية والاجتماعية أعيادهم تهم و ااسبــمني ـاركة غير المسلمين فـــمشوز للمسلم ــفإنه يج :وعليه        
 .تهمر تشييع جناز ــيحضوله أن 
      ودد مع غير ـواز التــفي ج ريعة بأمريكاــقهاء الشــع فـمــمج هـارتبــعــب صهــا نــملي ــا يــوفيم        
ن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين إ : "لمقصد الدينخدمة  وبمختلف مظاهره ،المسلمين

       وتـــيافتهم في بيــوتهم، وضـــاهر ذلك إجابة دعـــن مظـــلمين، ومــير المســلام من غــل الإســلأه
المسلمين، وإدخالهم إلى مساجدهم تعريفا لهم بالإسلام، وتآلفا لقلوبهم عليه، ومن ذلك أيضا تبادل 

ذلك، على أن ــضي لــد المقتـاهم إذا وجــوتــييع مــشـاركة في تــالهدايا معهم، وعيادة مرضاهم، والمش
 .نه من طقوس دينيةــيت ودفــز المـما يتعلق بتجهي تنب ـــيج
      وترتفع درجة هذا الجواز في ذلك كله إلى الاستحباب إذا وجد المقتضى من جوار أو زمالة        

وة إلى الله في ذلك كله ــو ذلك على أن تستصحب نية التألف والدعــفر ونحــفي العمل أو رفقه في الس
 (1)"ما أمكن

بقى ــلل والنحل، فتــصوصيات المــن خــل مــصالأفي أنها "  :فجــاء فيه يةــاد الدينــأما الأعي        
من انتهاكا لهذه ــتتض امة لاــلمات عــلة بكــامــند رجحان المصلحة من مجــأس عـــمختصة بأهلها، ولا ب

 (2)"ا بذلكـرار لهم على دينهم أو رضــإقالخصوصيات، ولاتشتمل على 
 
 
      
 
 
 
 
 

                                                 

 -22الموافـق  /هـ1425 جمادى الأولى 7-4 في الفترة منكوبنهاجن، الدانمرك، بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المؤتمر الثاني،  –1

 http://www.amjaonline.org. 2/1: ، رقمل مع غير المسلمينالتعام بشأن رارــالق ،م2664يونيو  25

–28الموافق /هـ1436ذو القعدة  13 – 4في الفترة من  ،ا كند  ،مونتريال سادس،ال ، المؤتمرمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا –2
 http://www.amjaonline.org ، مشروع قرار النوازل الاجتماعية للناشئة  ،2664أكتوبر  31

   

https://www.amjaonline.org/2005/06/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1/
مجمع%20فقهاء%20الشريعة%20بأمريكا،%20المؤتمر%20السادس،%20مونتريال،%20كندا%20،%20في%20الفترة%20من%209%20–%2013%20ذو%20القعدة%201430هـ/الموافق%2028–31%20أكتوبر%202009،
مجمع%20فقهاء%20الشريعة%20بأمريكا،%20المؤتمر%20السادس،%20مونتريال،%20كندا%20،%20في%20الفترة%20من%209%20–%2013%20ذو%20القعدة%201430هـ/الموافق%2028–31%20أكتوبر%202009،
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 المطلب الرابع
 الإنجيل عند القسم أمام القضاء وضع اليد على التوراة أو

 
 :صورة المسألة       

          ل على كل ــوراة، أو الإنجيـــد على التــع اليـراف الدولية لزوم أداء القسم بوضـــمن الأع        
       ضاء ـة كالعمل في الحكم أو في سلك القــلاميــانته في الدول غير الإسـولي منصبا قياديا، له مكـــمن ي

      ها السماوية المقدسة على ولائه، وإخلاصه ــلف بكتبـه الحــم على صاحبــحتـفيت، ش ونحوهاــــأو الجي
دفع ــكون موجب الحلف دعوى في المحاكم الدولية لـوقد ي، وتوثيقا للعهد، في العمل، تعظيما لها

اط الأقليات المسلمة، حيث  ـا في أوسألوفـــشهادة، وقد أضحى هذا معهودا ومالات ــثبالإ ة أوــالتهم
وهي حتما ، ما يشغل المسلم المغترب اليوم بعض الوظائف الهامة لصالح إخوانه المغتربين كثيرا

 .منها بريء وقد تجري عند مقاضاته في قضية، تستدعي أداء الحلف على ولائه فيها
 فما موقف فقه التشريع حيال هذه القضية؟        
        وتعظيم ما يحرم تعظيمه ، ي المسلم هذا اليمين الذي فيه تقديس للكتب المحرفةفهل يؤد        

بإخوانه المغتربين بحرمانه من العمل لإثارته للريبة و  وفي هذا إضرار له، في شريعته أو يمتنع عن الأداء
 .شهادةق الأمر بإدلاء البة إليه أو لغيره إذا تعلإثبات التهمة المنسو  في أو ،بعدم رغبته في الوفاء بالعهد

على خلاف  تعظيما من شأنه لاجل وعاتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز الحلف إلا بالله         
إلى القول بحرمة  (4)الحنابلةو  ،(3)المالكيةو  ،(2)فذهب جمهور الحنفية ،(1)بينهم بين حرمة ذلك وكراهيته

وحقيقة ، بالشيء يقتضي تعظيمهلأن الحلف ، (5)ذلك خلافا للشافعية الذين قالوا بكراهة الفعل
 .(6)فلا يلحق به غيره، العظمة مختصة بالله تعالى

 
                                                 

 .11/535 ابـــن حجـــر العســـقلاني ، أحمـــد بـــن علـــي، فـــتح البـــاري بشـــرح صـــحيح البخـــاري، دار المعرفـــة ، لبنـــان، بـــيروت، –1
 .8/317لأوطار،  الشوكاني، نيل ا

 .3/21، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ائع في ترتيب الشرائعصنال بدائع، أبو بكر علاء الدين بن مسعود، الكاساني –2

 .465-4/464الحطاب، مواهب الجليل،  –3

  .11/102ابن قدامى، المغني،  –4

 .12/235الرافعي، العزيز شرح الوجيز، . 3/45الشيرازي، المهذب،  –5

  .8/317الشوكاني، نيل الأوطار، . 4/188الصنعاني، سبل السلام،   –6
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  :لأدلةا       
 :استدل الجمهور فيما ذهبوا إليه بأدلة من السنة النبوية من ذلك        

هَ  " :سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال  ما روي أن النبي         اك مْ أَنْ تَحْلِف وا أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَـنـْ
 .(1)" بِآباَئِك مْ، مَنْ كَانَ حَالِفاا فَـلْيَحْلِفْ باِللَّهِ أَوْ ليَِصْم تْ 

لْيَحْلِفْ باِللَّهِ أَوْ ليَِصْم تْ  " : خر قالآوفي حديث          ديث ـفي ح، و (2)" مَنْ كَانَ حَالِفاا، فَـ
مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ  "في حديث و  ،(3)" كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ   مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَـقَدْ "  :قوله أيضا

    مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الِإسْلَامِ كَاذِباا فَـه وَ كَمَا  :"رواية بلفظوفي  ،(4)"الِإسْلَامِ فَـه وَ كَمَا قاَلَ 
  ( 5)" قاَلَ 

    فلا يحلف المؤمن ، بغير الله تعالى ة على النهي عن الحلفـواضحدلالة : ففي الأحاديث          
 .(6)فساد المنهي عنه يقتضيلأن النهي ،  بغيره فلا ينعقد،  إلا بالله وذاته  وصفاته

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
   نعقد ره لم تــومن حلف بغي، م غير اللهـلم بمعظــاتفق جمهور الفقهاء على أن لا يحلف المس        

   حق ـــيست لا الأولياء، أوو ، اءــادة كالأنبيــالعب نى غيرــم لمعــسواء كان المحلوف به يستحق التعظي، يمينه
، وما يؤكد (7)الأصنام، والديانة غير ديانة الإسلامو  الإذلال كالشياطينو  حق التحقيرـو يستأ، ظيمـالتع

       الدين : لةالمو "  قاَلَ  ةٍ غَيْرِ الِإسْلَامِ كَاذِباا فَـه وَ كَمَامَنْ حَلَفَ بِمِلَّ :" هذا المعنى الأخير حديث

                                                 

 بـاب، الأيمـان ومسـلم، كتـاب. 8/132، (0040)رقـم ، بآبـائكم تحلفـوا لا بـاب، والنـذور الأيمـان البخاري، كتاب: أخرجه –1
 .714، ص(1040)رقم  تعالى، الله بغير الحلف عن النهي

 .3/186، (2074) يستحلف، رقم كيف باب، تالبخاري، كتاب الشهادا: أخرجه –2

وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، رقم   .2/152، (0672)أحمد في مسنده، رقم : أخرجه –3
ن واب .4/116، (1535)والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم  .3/223، (3251)

والحاكم . 266-16/144، (4358)حبان، كتاب الأيمان،  ذكر الزجر عن أن يحلف المرء بشيء سوى الله جل وعلا، رقم 
 .16/24والبيهقي، كتاب الأيمان،  باب كراهية الحلف بغير الله، . 4/336، (7814)وصححه،  كتاب الأيمان والنذور، رقم 

 .8/133، (0052)ان والنذور، باب من حلف  بملة سوى ملة  الإسلام،  رقم البخاري، كتاب الأيم: أخرجه –4             

. 3/224، (3257)رقم بالبراءة وبملة غير الإسلام،  أبوداود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف: أخرجه –5
هذا : ، وقال فيه4/115،  (1543)الترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة  الإسلام، رقم 

  .  7/14، (3813)والنسائي، سنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك، رقم . حديث حسن صحيح

 .318-8/317الشوكاني، نيــل الأوطار، . 4/188الصنعاني، سبل السلام، . 11/531ابن حجر، فتـح الباري،  –6
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ومن ، النصرانيةو  فتعم جميع الملل من أهل الكتاب كاليهودية،، لشرطاهي نكرة في سياق و ، الشريعةو 
     ديثعلق الح بيـــلأن الن، ر الحالف بهاــولا يكف،  انــأهل الأوثو  ةـبئاوالص  لحق بهم من المجوسية 

زى فليقل لاإله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، وتمام الاحتجاج أن ــفي رواية أن من حلف باللات والع
ره بتمام ــان ذلك يقتضي الكفر لأمــولو ك، ر بقول لا إله إلا اللهــه اقتصر على الأمــيقول لكون
 .(1)الشهادتين

      بها لاسيما  التعظيم وـــلم ين إن التوراة والإنجيلوالمغزى من كل هذا أنه لا يكفر الحالف ب        
كما هو الحال بالنسبة ،   إلا عند الإكراهوهذا لاينفي حرمة ذلك  ،والتزييف إذا شابها التحريف

للمسلم المغترب الذي يضطر إلى هذا النوع من الحلف لما تفرضه اليوم الأعراف الدولية من لزوم 
        الحكم صبا قياديا، كالعمل في ــولي منــل من يــل على كــوراة، أو الإنجيد على التــالحلف بوضع الي

     على السماوية المقدسة  بالكتبفيتحتم على صاحبه الحلف ، ونحوها أو في سلك القضاء أو الجيش
وقد يكون موجب الحلف دعوى في المحاكم ، وتوثيقا للعهد في العمل، تعظيما لها ولائه، وإخلاصه

وقد أضحى هذا معهودا ومألوفا في أوساط ، شهادة لصاحب حقالإثبات  لدولية لدفع التهمة أوا
         لم المغترب بعض الوظائف الهامة لصالح إخوانه المغتربين ـــغل المســث كثيرا ما يشــالأقليات المسلمة، حي

هي حتما تستدعي أداء الحلف و ، كليات التشريع الضروريةتخدم  التي الدينيةو  ةيويفي مكاسبهم الدن
      منها أو عند استدعائه للشهادة فتلزم  بريء ري عند مقاضاته في قضيةيجوقد ، على ولائه فيها

  .سبق بدلالة ما ضرورةجاز يف، دفاعا عن نفسه وعن غيرهبه 
لى على أن من أكره على الكفر حتى خشي ع  ويمكن تأييد الحكم بما أجمع عليه أهل العلم       

 يو ضِعَ عَنْ أ مَّتِ " : لقول النبي  ،(2)لا يحكم عليه بحكم الكفر نفسه الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان
بمقتضى أنه فعل  ولاوزر عليه لا يصح يمين المكره ، وعليه(3)"الْخَطأَ  وَالن سْيَان  وَمَا اسْت كْرهِ وا عَلَيْهِ 

 .(4)" ى مَقْه ورٍ يَمِينٌ ليَْسَ عَلَ "  :يقول النبي،  حمل عليه بغير حق
يجوز  لا"... :فيما نصه هذه المسألة بالذات وقد أقر الحكم المجمع الفقهي الدولي فيهذا،        

         داولة منهما الآن ـش المتــــيل، لأن النســــوارة أو الانجــلف على التــد الحــع يده عنــلم أن يضـلمس

                                                 

 .538-11/537ابن حجر، فتح الباري،  – 1

  .18/8النووي، المجموع،  – 2

 . 7/357، (14873)البيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، رقم : أخرجه – 3

 .4/171، 35الدارقطني، كتاب النذور، رقم: أخرجه – 4
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لام، ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى ـلى موسى وعيسى عليهما السرفة، وليست الأصل المنزل عــمح
  ....قد نسخت ماقبلها من الشرائعصلى الله عليه وسلم بها نبيه محمدا  

إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي، يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع        
   مة وضع يده على ـحكـلب من المــطــسلم أن يــلى المــفع ،يهمالــل، أو كــتوارة، أو الإنجيــده على الـــي

أو على أحدهما   هماــده عليــ بأس عليه في أن يضع يفإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرها، ولا،  القرآن
 .(1)"دون أن ينوي بذلك تعظيما

 
  

 

 

 

 

                                                 

قرار م، 1482فيفري  16 -2الموافق / ه1462ربيع الثاني 10 -8، في الفترة من، الدورة الخامسةالمجمع الفقهي الإسلامي –1
 .1:يهما حين أداء اليمين أمام القضاة، رقموضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كل حكم بشأن

http://www.themwl.org.  
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 لثالمبحث الثا
على بعض ق منهج الكشف عن الضرورة تطبي 

 الـي مجـف اصرةالمع القضايا
 وال الشخصيةالأح
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 المطلب الأول
 الولاية في النكاح

        
  :صورة المسألة       

رعا في مباشرة عقد نكاحها ــمن وليها المؤهل ش لتعسفلوم ــالمرأة المسلمة الي عرضيرا ما تتـكث       
فقدان  نجم عنه مماه كفأ لها، اعلى التزويج ممن لا تر  بارالإجبه كفأ لها أو ابمنعها من التزويج ممن تر 

الخادم  البناء السليم للكيان الأسري والاجتماعيس سلبا على ــ، والذي انعكبين الزوجينالاستقرار 
، فهل تسقط الولاية على المرأة في نطاق هذا الوضع ممن أهله لها الشارع الحكيم بمن لمقصد النسل

      ا يمكنهاـي الثقافي والاجتماعي مــمن الوعد نكاحها لاسيما وأن لها ــاشرة عقــ مباره وليا لها فيــتخت
 ؟من الاختيار من هو مناسب لها

 :للفقهاء اتجاهين في إلزامية مباشرة عقد النكاح للمرأة من وليها        
 : الاتجاه الأول        

و ـهو ، رم العقد بنفسهاـــليس لها أن تبف، رعاــل شــــالمؤه هاـبولياح المرأة ــبانعقاد نكرى ــــذي يـــوال        
 .(1)رأي جمهور الفقهاء

 : الاتجاه الثاني       

    .(2) هو رأي الحنفيةو ، لمرأة بلا وليهااانعقاد نكاح بوالذي يرى         
 :الأدلة       
  :أدلة الاتجاه الأول       
 .اه فيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة والمعقولب هذا الاتجاستدل أصحا       
       

        
 

                                                 

الشافعي، . 2/105ياء التراث العربي، مصر، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إح: مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس، الموطأ، ت -1
الخرشي، الخرشي على . 8/00المرداوي، الإنصاف، . 7/337ابن قدامى، المغني، . 10/140النووي، المجموع، . 5/22الأم، 

 . 2/204الشوكاني، السيل الجرار، . 3/172مختصر سيدي خليل، 

 .4/153المحتار، ابن عابدين، رد . 214 – 1/213المرغيناني، الهداية،  - 2
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 :من الكتاب        
لُوهُنَّ أَنْ ــاءَ فَبَلَغنَْ أَجَلَهنَُّ فَلَا تَعْضُــَلَّقْتُمُ النِّســَوَإِذَا ط ﴿: ىــالــعـت الله ولـــق        

 .[232 :البقرة] ﴾ هُمْ بِالْمَعْرُوفِيَنْكِحنَْ أَزْوَاجَهنَُّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَ

 :ووجه الدلالة من الآية        
    ها ـين من أن له معــهذا أبو ، وليتهــل مـنهى الولي من أن يعضبنص الآية كيم ارع الحـــن الشأ        
 .(1) فثبت له حق الولاية، ها حقاــفي نفس

 .[34 :النساء] ﴾ عَلَى النِّسَاءِ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴿: وقوله تعالى        
 :ووجه الدلالة من الآية        

اسم لمن يكون مبالغا في القيام  والقوام، ن الشارع الحكيم جعل القوامة للرجل على المرأةأ 
      في هذا دلالة على أن و ، للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها وقوامها هذا قيم المرأة: يقالبالأمر، 

 .(2)ية عليهاله حق الولا
 :من السنة        

، فنَِكَاح هَا باَطِلٌ، أيَُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِـ هَا فنَِكَاح هَا باَطِلٌ " :  قول النبي 
وا فاَلسُّلْطاَن  وَلِيُّ فنَِكَاح هَا باَطِلٌ، فإَِنْ دَخَلَ بِهَا فَـلَهَا الْمَهْر  بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَـرْجِهَا، فإَِنْ اشْتَجَر  

 .(3)" لَه  مَنْ لاَ وَلِيَّ 
 .(4) نكاح المرأةإعلى اعتبار إذن الولي في واضحة  دلالةوفي الحديث         
 .(5)" لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي  " : وقوله أيضا        
         

                                                 

 . 7/338ابن قدامى، المغني، . 5/23الشافعي، الأم،  -1

 .72 -16/71الرازي، التفسير الكبير،  -2

، كتاب النكاح،  الدارقطنيو  .3/467 ، (1162)رقم  ، بولي إلا نكاح لا جاء ما باب، كتاب النكاح،  الترمذي: أخرجه -3
 ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا: وقال. 2/182، (2760) رقم، كتاب النكاح،  الحاكمو  .3/221، 16رقم 

   .7/165، (13377) رقم، بولي إلا نكاح لا باب، كتاب النكاح،  البيهقيو . يخرجاه

 .3/224الصنعاني، سبل السلام،  -4

باب لانكاح  ،كتاب النكاح،  البيهقيو  .1/065، (1881)كتاب النكاح، باب لانكاح إلا بولي، رقم ،  اجةــابن م: أخرجه -5
 .7/112، (13428) رقم، إلا بولي
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 : ووجه الدلالة من الحديث        
ورة ـوهي ص، ا إلى الذات الشرعيـةـهذا النفي يتوجه إمو ، نكاح بلا وليوقوع البنصه نفى  هــنأ        

فيقع ، إلى الذات ازينـــوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجـــأو يت ،دون وليــتقع غير شــرعية بو  ،العقد
 .(1)يؤيده الحديث السابق هو معنىو ، ولي باطلاالالنكاح بغير 

 : من المعقول        
ن وقوعه ــفلا يؤم، رعة انَداعهاــسو ، إنما منعت الاستقلال بالنكاح لنقصان عقلهارأة ـن المإ 

 .(2)منها على وجه المفسدة فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال
 أدلة الاتجاه الثاني         
 : من الكتاب        
لَغْنَ أَجَلَهنَُّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ ــاءَ فَبَـــَوَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّس ﴿: تعالى ول اللهــق        

 .[232 :البقرة] ﴾ يَنْكِحنَْ أَزْوَاجَهنَُّ
ها الأولياء ولا تضيقوا عليهن تمنعوهن أي   لا: معناه"  فَلَا تَـعْض ل وه نَ : " في قوله: ودلالة الآية        

 :(3)من وجهينوقد أفادت الحكم في تزويج أنفسهن، 
راره بعبارتهن من غير ـفدل على إق، النكاح إلى النساءعقد أن الشارع أضاف : أحدهما -       

 .مباشرته من الولي

 .يتراضال عندكاح أنفسهن من أزواجهن ـنإمن أنه نهى الأولياء عن منع النساء : انيــوالث  -
 :من السنة         

 .(4)" الْأيَ م  أَحَقُّ بنِـَفْسِهَا مِنْ وَليِـ هَا" : النبي  قول 
 : ووجه الدلالة من الحديث        
مباشرة العقد إذا وليها بعد ذلك إلا لليس و ، ن الأيم أحق بنفسها في إبرام عقد قرانهاأ        
 .(5)لا أم من لا زوج لها بكرا كانت: الأيم المرادة في الحديثو ، قد جعلها بذلك أحق منه بهو ، رضيت

                                                 

 . 0/108الشوكاني، نيل الأوطار،  -1

 . 7/334ابن قدامى، المغني،  .10/140النووي، المجموع،  -2

 .2/166الجصاص، أحكام القرآن،  -3

 .   584ص ، (1421)والبكر بالسكوت، رقم  ،استئذان الثيب في النكاح بالنطق :مسلم، كتاب النكاح، باب: أخرجه  -4

 .4/155ابن عابدين، رد المحتار،  -5
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 : القياس        
 .(1)منافعهار ـسائو  لبيعل جواز مباشرتهاد النكاح قياسا على ـأن المرأة لها مباشرة عق :ادهـمفو         
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
 –على مذهب الجمهور  –اعتبار الولاية في إنكاح المرأة مد في المسألة هو ــالرأي المعتإن         
بكلية ة أن انعدامها قد يفضي إلى المساس ــبدلال الضرورة الشرعيةفي العصر الحاضر بمقتضى لاسيما 
خيمة تخل بمقاصد الزواج و  اعدام الولاية في إنكاح المرأة قد يحدث أضرار ــحيث إن القول بان، النسل

ي فضالم ،بمقصد النسل الضروريمن ثمة الإخلال و ، نحوهاو  الاستقرارو  السامية من تحقيق الطمأنينة
الرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على و ، الآخرويةو  ظام الحياة الدنيويةإلى إفساد ن

       برتها محدودة ـــذه الأخيرة فخــرار هـــعلى غ، وليتهــو مناسب لمــا هــيار مــد باختــذه المقاصــراعاة هـــم
    ة ــوقتي ورــاء وأمــبأشيأثر ــتتما  اير ــكثأنها  كما ،  ورها مجالسهمــحضو ، لندرة احتكاكها بالرجال عادة

 هو ما قد يدفعها إلى التهور بانسياق إليهو ، أنها جبلت على العاطفة على غرار الرجلخصوصا ، فانية
لاسيما مع ، إلى وخيم العواقب المؤدي، يوقعها ذلك في الاغترار مما، روــتو  سلوك سبيله دون تمحيصو 

 .هو مظنة وقوعها في ذلك في الغالبو ، ق في المجتمعات الإسلاميةفساد الأخلاو غياب التدين 
      يجة العلاقات ــنت، يشهد الواقع في كثير من الأحيان اغترار المرأة فيما له صلة بعرضهاو         

 لى حياتهاــن فيه عــتراه فضلا عن النكاح الذي، في مجتمعاتنااليوم غير المشروعة التي استفحلت 
   حفاظا و ، ونا لهـاـشرعا من الشارع الحكيم ص الولاية عليها ممن هو مؤهل فكانت، ها كلهمستقبلو 

          قاصد الضرورية الأخرى مالو ، د النسل أساسـاــصــمقدم ـــذي يخــال، رةــكيـان الأسو  انهاـــعلى كي
الحكيم الخطاب إلى الولي يه الشارع ـذا ما يفسر توجـــهو ، ... العرضو ، ســالنفو ، دينــكال،  تبعا

            رامـــبإفي ة ــولايــلللاكه ـــلى امتــي دلت عـــالت، اتهــوق آيـــرأة بحكم منطـــلمااح ــد نكــبمباشرة عق
            ن أولي ـــم اامــأو ع، ةــصبــا من العريبـــولي قـــكون الـــد ذلك على أن يـــر بعــض النظــللمرأة بغ العقد
  بل ــير ســـســات بتيــؤمنــاف المــرعا بإعفــــورون شــأمــر مـــالأم يـــوغ أن أولـــــبمس، لمينـن المســم رـــالأم

   بأساسيات المخلة إعانتهن على ذلك تطهيرا للمجتمع من سبل الفساد و ، ذوي الكفاية مننكاحهن إ
 
 
 

                                                 

 .338 – 7/337ابن قدامى، المغني،  -1
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 :يةومن الآيات الدالة على ثبوت الولا ،التشريع

        ﴾ى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ ـــالأَْيَامَ واْـــــكِحُـوَأَنْ﴿: ىــالـــتعالله ول ـــق

 هــولــقو  .[221 :البقرة] ﴾ نُواــشْرِكِينَ حَتَّى يؤُْمِـكِحُوا الْمُــولََا تُنْ ﴿: الىـــتع ولهــقو  .[32 :ورـــــالن]

كِحْنَ ـــوهنَُّ أَنْ يَنْــُضُلــلَا تَعْـــلَهنَُّ فَــلَغْنَ أَجَــاءَ فَبَــسَــتُمُ النِّــلَّقْــوَإِذَا طَ ﴿: لىاـــتع

 [. 232 :البقرة] ﴾أَزْوَاجَهنَُّ 
 تثبت لهم الولاية لما خوطبوا بإنكاح لمفلو ، الخطاب فيها موجه إلى الأولياء: لأولىفالآية ا 

 .(1)الأيامى
 لى ــة عـــوفي هذا دلال  ،نـــركيــــلمشلمات لــــامى المســــالأي احــن إنكــع الأولياء يـنهب: انيةــالث وفي 

 .حيث لا يوجه الخطاب بالنهي عن شيء إلا لمن يملكه ،(2)ثبوت الولاية لهم
احة حيث دلت صر ، عن التصرف في الولاية على وجه يضر بالمرأةالأولياء  نهيب: الثالثةوفي  

    فلو  ،(4)ضاــأي الخطاب بالمنع عن الشيء إنما يتجه لمن يملكه ،(3)زواجــلها عن الـــمن عط مهعلى منع
فثبتت له الولاية ، القدرة عليهو  وحيث نهاه ثبتت له الملكية، لم يملكه الولي لما نهاه عزوجل عن  العضل

     هة أخرى أنه لو كان للمرأة ــن جمو ، هذا من جهةووجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح 
يتأيد و ، (5)لعدم القدرة على ذلك عن العضل معنى لما كان لنهيه، أن تستقل بتزويج نفسها دون وليها

كَانَتْ لِي أ خْتٌ ت خْطَب  إِلَيَّ " : أنه قـال  (6)بن يسار بسبب نزول الآيـة فقد روي عن معقلذلك 
ت ـهَا، رجَْعَةٌ نْكَحْت ـهَا إِيَّاه ، ث مَّ طلََّقَهَا طَلَاقاا لَه  فأَتَاَنِي ابْن  عَم  لِي فأََ  ، ث مَّ تَـركََهَا حَتَّى انْـقَضَتْ عِدَّ

ا،: فَـلَمَّا خ طِبَتْ إِلَيَّ أتَاَنِي يَخْط ب ـهَا، فَـق لْت    فَفِيَّ نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَ  : قاَلَ  لاَ، وَاللَّهِ لَا أ نْكِح هَا أبََدا
                                                 

 . 3/73القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 180، 23/183الرازي، التفسير الكبير، : انظر -1

 .3/72القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 48 - 0/47الرازي، التفسير الكبير،  -2

 . 154 -3/158القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 0/42الرازي، التفسير الكبير، . 2/163القرآن،  الجصاص، أحكام -3

 . 0/47الرازي، التفسير الكبير، . 5/22الشافعي، الأم،  -4

 .0/47الرازي، التفسير الكبير، : انظر -5

من مزينة ، ور بن هذمة بن لاطم المزنيبن ث لأي بن كعب بن عبد هو معقل بن يسار بن عبد الله بن معين بن حراق بن -6
سكن البصرة وولاه ، شهد بيعة الرضوان، والحديبية، حب رسول اللهاص، يكنى أبا عبد الله، نسبة إلى أمه مزينة بنت كلب بن وبرة

ن البصري الحس، و أبو عثمان النهدي، له أحاديث، روى عنه عمرو بن ميمون الأودي، توفي بها آخر خلافة معاوية ، عمر عليها
 (.233 – 5/232، أسد الغابة، ثيرالأابن . 5/2511  ،معرفة الصحابة ،أبو نعيم الأصبهاني. )وغيرهم
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 ﴾أَزْوَاجَهنَُّ      هُنَّ فلََا تَعْضلُُوهنَُّ أَنْ يَنْكِحْنَـَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبلََغْنَ أَجَلوَإِذَا طَ﴿ 
 .(1)" فَكَفَّرْت  عَنْ يَمِينِي فأَنَْكَحْت ـهَا إِيَّاه  : قاَلَ  .[232 :البقرة]

يؤيد معناها و  ،إثباتهو  لمرأةااشرة عقد نكاح ــفي مب اشرعي اللولي حق فدلت الآيات على أن          
العلماء تلف اخإن و  ،الذي ثبتت صحته عنه ، (2)" لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي   ": حديث رسول الله 

سرد تمام و ، ذكر أنه صحت الرواية فيه عن أزواج النبيو ، رجح ذلك الشوكاني، إرسالهو  في وصله
لا نكاح : النفي في قولهو  ،عضها بعضاـب يكثرة الأحاديث التي تحمل معناه يقو و  ،(3)ثلاثين صحابيا

الأحاديث " : يقول الشوكاني، ابتداء بناء على حمل الكلام على الحقيقة أصالة (4)يتوجه إلى الصحة
     فيها التصريح بالنفي و  ار الولي قد سددها الحاكم من طريق ثلاثين صحابياـــالواردة في اعتب

ما أفاد هذا و ، فأفاد انتفاء النكاح الشرعي بانتفاء الولي، " بِوَلِي   لَا نِكَاحَ إِلاَّ  "بلفظ ... كحديث 
   ما أفاد هذا المفاد اقتضى و ، فاء الوليــرط بانتــلأن الش، المفاد اقتضى أن ذلك شرط لصحة النكاح

 .(5)"لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط كما تقرر في الأصول. أن ذلك شرط لصحة النكاح
    د تتعرض المرأة ـــإذ ق، كحكم عامرأة  ــاح المــنكة في إــالولاي رارــإقن ــإنه لا يمكــف، لكذومع  

     أو بمنعها ، لها كفأ   بأن يزوجها جبرا ممن لا تراه، من الولي عقد نكاحهاللتعسف عند مباشرة أحيانا 
الاجتماعي ما يمكنها و  ي الثقافيأنهـا أضحت تملك من الوعو  ا لاسيمان تراه مناسبا لهممتزويج المن 

 فهي قد تكون أدرى بمصلحتها أكثر ،دينا وثقافةمن اتخاذ قرار سليم في اختيار من تراه مناسبا لها 
   التي تشملها أهليتها الكاملة شرعا في مباشرة جميع التصرفات بخطابات التكاليف العامة  مع ثبوت

ليست الأنوثة و  ،الثقافيو  العلميو ، الاجتماعيو ، اديــالاقتصو ، اسيــالسيو ، ديـــالتعبفي جميع الميادين 
 .مما ينقص هذه الأهلية

   هو الولي الأقرب و  –والتعسف الوارد غالبا ما يحدث عند فقدان الولي من الدرجة الأولى  
دث أيضا الإخلال ـا قد أحــهو مو ، والــير من الأحــة الأذى في كثــبنيو  –من العصبة من النسب 

                                                 

والنسائي، السنن الكبرى، كتاب التفسير،  .2/236، (2687)أبو داود، كتاب النكاح، باب في العضل، رقم : أخرجه -1
  البيهقي، كتاب النكاح، بابو . 3/224، (10) ب النكاح، رقمالدارقطني، كتاو . 0/362، (11641)باب سورة البقرة، رقم 
 . 7/164، (13374)لا نكاح إلا بولي، رقم 

 .175سبق تخريجه، ص  -2

 .0/107الشوكاني، نيل الأوطار،  -3

 .0/174الشوكاني، نيل الأوطار،  -4

 .2/204الشوكاني، نيل الأوطار،  -5
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دم رضا أحد ــمن حيث فقدان الاستقرار الأسري الناجم عادة عن ع الضروريةمقاصد الزواج ب
التي تشكل عنصرا و ، الكفاءةو ، الطرفين بالارتباط أساسا لأسباب عدة كانعدام الارتياح النفسي

 في مثلو  ،مقصد النسلدم أساسا ــالذي يخو ، الاجتماعيو  بناء السليم للكيان الأسريالأساسيا في 
      أن تسقط هذه الولاية بمن تختاره وليا  للضرورة الشرعيةو، هذه الحالات يمكن للمرأة البالغة الراشدة

لولي و ، (1)" الْأيَ م  أَحَقُّ بنِـَفْسِهَا مِنْ وَليِـ هَا" : على هذا المعنى يحمل حديثو ، لها عملا برأي المخالف
رفض ــالار أو ــي المختــية الكاملة في الموافقة على الولح له الصلاحــالأمر أن يشاركها في ذلك بأن تمن

مراعاة و ، بمقتضى المؤهلات التي حددها الشارع الحكيم في انتقاء الولي سدا لتلك الأضرار المتوقعة
في مثل هذه الحالة أن تحدد الإجراءات المدنية اللازمة عند انتقاء  إلا أن على الدولة، المرأة لمصلحة

لها أن ترفض من تنتخبه و ، هذا من حيث تحديد المؤهلات اللازمة التي لابد أن تتوفر فيهو ، المرأة للولي
قد و  ، المرأة وليا إذا لم تتوفر فيه تلك المؤهلات باعتبار أن الولاية في هذه الحالة كأنه قد انتقلت إليها

أيَُّمَا امْرَأَةٍ "  :لنبيا بدلالة حديث (2)نص الفقهاء على انتقال الولاية للحاكم عند عضل الأولياء
، فنَِكَاح هَا باَطِلٌ، فنَِكَاح هَا باَطِلٌ، فإَِنْ دَخَلَ بِهَا فَـلَهَا باَطِلٌ  نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِـ هَا فنَِكَاح هَا

فإَِنْ "  :في قوله ( 3)" لَه  يَّ الْمَهْر  بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَـرْجِهَا، فإَِنْ اشْتَجَر وا فاَلسُّلْطاَن  وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِ 
به و ، هذا هو العضلو ، المراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليهاو  ،العائد إلى الأولياء" اشْتَجَر وا 

   ه ـــي له لعدمــي من لا ولــى أن السلطان ولــدل علــف، ربـــتنتقل الولاية إلى السلطان إن عضل الأق
 ." لَه  السُّلْطاَن  وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ وَ  ": في الحديث  عليه السلامه ـــقالتــلة مدلاــب (4)عهـــنــأو م

قض على ــكم به الحاكم لم ينـحو  ير وليــقد النكاح بغــالفقهاء على أنه إذا ع صــكما ن 
  .(5)الذي يسوغ فيها الاجتهادو  الصحيح مراعاة للخلاف الواقع في المسألة

  بمباشرته ذا الحق لا يتم إلا ــرام عقد زواجها غير أن هــق في إبــا حــأهليتها لهــرأة بن المإ: وعليه 
  عظيم ذا العقدـي هـرعى فــماعي مــفالجانب الاجت ،رارهاــمــاستو  رةــر الأســأم قامــي ضمانا لاستــمن الول

                                                 

 .170 سبق تخريجه، ص -1
 . 0/108الشوكاني، نيل الأوطار، . 7/304، ابن قدامى، المغني -2

 .175سبق تخريجه، ص  -3

 . 3/236الصنعاني، شرح بلوغ المرام،  -4

 . 7/334ابن قدامى، المغني، . 10/140النووي، المجموع شرح المهذب،  -5
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 الأضرارحسب طلوب أصالة الشرعي الم وليال دونإمضائه  ظروف قاهرةه قد تقتضي ـالشأن إلا أن
فيها، وهذا جمعا بين الأخبار المتناقضة التي  الضرورة الشرعيةالناجمة عنها الكاشفة لحد والمصالح 

      .ثار حولها الخلاف بين الفقهاء
     ند إجراء عقد الزواج أن الحرص على موافقة الولي ع" من هذا ماذهب إليه المجلس الأوربي و        

     ، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنها واجتماعيامطلوب ديني
أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي 

د للمرأة لعق ه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياأنو .....فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف
 يكون تصرفه نافعا  لها لا ضارا نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن

  (1)"بها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

- 23  قـــالمواف/  1420رم ــمح 18 -14: في الفترة من عشرة، بمقره بدبلن، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الدورة الرابعة -1

 http://www.e-cfr.org . 3/14 :رقم  ،  قرار بشأن الولاية في النكاح، 2665فبراير  27
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  نيالمطلب الثا
 زواج المسلمة بغير مسلم

         
  :صورة المسألة        

  الأقليات أكثر لدى  د لوحظ انتشارهــقو ، ير المسلمــبغ لمةــرة زواج المســاهــاعت ظــلقد ش 
عدم العلم بحكمه المقرر و  هذا إما لغياب الوعي الدينيو ، بغير المسلمين المسلمة بمقتضى احتكاكها

ا ساهم في انتشاره ـمو ، البــهو الغو  إما للميل العاطفيو ، أو عدم القناعة التامة بهذا الأخير، شرعا
هو ما قد أثار لدى و ، هم إلى الزواج بغير المسلمةالنساء مقابلة بنسبة الرجال مع اتجاه بعض ةأكثر كثر 

 .بعضهن التخوف من البقاء بغير الزواج
 ؟نوع من الزيجاتالفما حكم هذا         

   من و  ،(1)أو كتابيا مشركا كاننع زواج المسلمة بغير المسلم القول بم ه الفقهاء بالاتفاق إلىـاتج 
 :أدلتهم
 :من الكتاب       

ؤْمنٌِ خَيْرٌ مِنْ حَتَّى يؤُْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّ ينَــحُوا الْمُشْرِكِـِولََا تُنْك ﴿: عالىــت للها ولــق 

 :البقرة] ﴾ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمغَْفِرَةِ بإِِذْنِهِ

221.] 
 .(2)لالة صريحة على منع زواج المسلمة من المشركوفي الآية د       
 :من آثار الصحابة        

   تزوجناهن زمن الفتح  ": النصرانية فقالو  ئل جابر عن نكاح المسلم باليهوديةــس 
  ن ـفلما رجعنا طلقناه، ن لا نكاد نجد المسلمات كثيراـنحو  ،(3)ي وقاصـد بن أبــة مع سعــبالكوف

                                                 

محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتــب العلمية، لبنان، : الباجي، أبوالوليد سليمان بن خلف، المنتقى شرح موطأ مالك، ت -1
البهـــوتي، . 2/271الكـاســاني، بدائــع الصنائع، . 2/450الشيرازي، المهذب، . 5/135م، 1444 -ه1426، 1:بيروت، ط

  . 5/84، م1482 -هـ1462دار الفكر، لبنان، بيروت، ، كشاف القناع عن متن الإقناع،  منصور بن يونس بن إدريس

 .3/72القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 0/52الرازي، التفسير الكبير،  -2

سعــد بن مالك بن أهيب بن عبد المناف القرشي الزهري، أبو إسحاق بن أبي وقاص، وأمه حمــزة بنت سفيــان بن       هو  -3
إبراهيم، وعامر : أمية، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة من أهل الشورى،  روى عن النبي كثيرا، وروى عنه بنوه
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 .(1)"نساؤنا عليهم حرام و ، هم لنا حلنساؤ و  لا يرثن مسلما ولا يرثهن :قـالو         
النصراني لا ينكح و  أن المسلم ينكح النصرانية كتب عمر بن الخطاب" : وروي أنه

 .(2)" المسلمة
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
            ص القرآني الصريحــدليل النــكاح بــوع من النـــنال ذاــع هــنــلى مـــاء عــهور الفقهــق جمــاتف        

أخلت  مفاسدو  اأضرار دلالة أنـه أحدث ــبللضرورة الشرعيـة دة اليوم ــه بشــيتوجب منعو ، ذلك في
 حيث اقتضته ظروف مستجدة لاسيما مع انتشاره اليوم،  بمقاصد الشرع الضرورية

 : من ذلك
لبات كثيرة تفرضها الحياة ــغير المسلمين لمتطو  وم بين المسلمينــاصل اليــالاحتكاك الح -        

 .المعاصرة في جميع المجالات

 .إقامتهم في دول غير إسلاميةو  لمينــارتفاع نسبة هجرة المس -  

دد بارتفاع نسبة الدخول إلى الإسلام في مختلف الدول غير ــجلاميين ــظهور إس -          
 .الإسلامية

   هوو ، بدافع التعلق العاطفي غالباو ، وهي أسباب دعت إلى شيوع زواج المسلمة بغير المسلم        
بكليتي ت قد رتب من الأضرار أمس  و  ،(3)رته الدراسات الحديثة حول هذا النوع من الزيجاتــما أق

 : على الخصوص باعتبار أنه أفضى بتجارب واقعية إلى النسلو  ،الدين
إرضاء لمن يتروجها فيما إذا جعل ذلك و ، اد المرأة المسلمة عن الدين تبعا لعواطفهاارتد -        

برر تعقيب ــهو ما يو ، هــذويو  مخالطة عشيرتهو  اشرة الزوجيةـب المعـوجـأو بم، شرطا لحدوث الارتباط

رة غير ــإذ معاش، " رِدْعُونَ إِلَى النَّاــأُولئَِكَ يَ" : ريم هذا النوع من الزواجــه على تحــالشارع بقول

                                                                                                                                                         

ابن . 27 –2/18، الاستيعاب، ابن عبد البر(. )هـ58)، وقيل (هـ55)اها، توفي سنة ومصعب، ولى الكوفة لعمر، وهو الذي بن
  (.34 – 2/33حجر، الإصابة، 

 .7/172  ،(13758)رقم البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، : أخرجه -1
 .0/78، (16658)ساء أهل الكتاب، الأثر رقم عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، باب نكاح ن: أخرجه -2

 .مسلمات في أوربا متزوجات من غير المسلمين: مصمودي، نذير، مقال: انظر -3

 www. balagh . com / woman / shaksi / hocoobei . htm .  
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إذا حصلت بالرابطة  تهم لاسيمااعادو  اقتداء بسلوكاتهمو  ،تباع معتقداتهممخالطتهم مظنة لاو  المسلمين
 .(1)راضــالأغو قة في المطالب ــوافــتي تفرض المـالو ، ةــالزوجية التي توجب الألفة والمحب

حيث يلجأ إليه ، تثار عادة بين الأزواجلخلافات التي جل نتيجة او  لسب الله عز تح بابف -       
  .بكلية الدينأضر هو ما قد و  ، النيل منهو  دين المرأة المسلمةالإساءة لالزوج الكافر قصد 

التي لا يمكن  لمنهياتإكراه المرأة المسلمة على ترك ممارسة شعائرها الدينية أو ارتكاب ا -       
المتفق عليها بين و  السلطة الأدبية عليهاو  لرجل القوامةأن لو  التحرز عنها بمقتضى المعاشرة لاسيما

 إنما أجاز الإسلام للمسلم أن يتزوج يهودية و  ": وفي هذا المعنى يقول القرضاوي، الدياناتو  الشرائع
 القوام على المرأةو  و رب البيتــلأن الرجل ه، ز للمسلمة أن تتزوج بأحدهماــلم يجو ، أو نصرانية

صان و ، حريـة عقيدتها –في ظل الزوج المسلم  –سلام قد ضمن للزوجة الكتابيـة الإو ، المسؤول عنهاو 
لم يضمن  –كالنصرانية أو اليهودية   –لكن دينا آخر و  ، حرمتهاو  إرشاداتـه حقوقهاو  لها بتشريعاته

 ،فكيف يغامر الإسلام بمستقبل بناته... لم يصن لها حقها و ، ةــللزوجة المخالفة في الدين أي حري
 .(2)" !ولا ذمة ؟  ون في دينهن إلاــيرمي بهن في أيدي من لا يرقبو 

 .لفقدان التوافق العقائدي بين الزوجين لمقصد النسلغياب الاستقرار الأسري الخادم  -  

 بكليات الشرعالتي أمست و ، نوع من الزيجاتالفهذه بعض الأضرار التي يخلفها هذا  
هي بذلك تؤكد الحكم بالمنع من وقوعه من المرأة المسلمة و  ،كليتي الدين والنسللاسيما  الضرورية

بهذا ندفع شبهة و  ،بالقطع زيادة على ما أقره النص القرآني للضرورة الشرعيةالتي تغار على دينها 
 المصالحغير ذلك من و للميل العاطفي أو الخوف من البقاء دون زواج اضطرارا القول من اللجوء إليه 

 .الشارع الحكيم في نظري اعتبارها المساس بالمقاصد الجوهرية التي تقتض، الموهومة
 
 
 

                                                 

 .0/53الرازي، التفسير الكبير،  -1

م،         1477 -هـ 1347، 11: ر البــحث، الجزائر، قسنطينة، طالقــرضاوي، يــوسف، الحــلال والحــرام في الإسلام، دا -2
  . 154ص 
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 ثالثلالمطلب ا
 اتــــدد الزوجـــــــتع 

        
  :صورة المسألة        

مع مظنة عدم تحقق شرط العدالة ، الشديدةلجأ إلى التعدد عند الحاجة ـهل يجوز للرجل أن ي        
  عن الإنفاق؟والعجز ، لوازع الدينيالوضع الراهن كغياب ا لأسباب يفرضها

ا أقــره المجلس الأوربي ــ، وهو مالضرورةو  الذي عليه التشريع أن التعدد مشروع أصالة للحاجة        
 .(1)للبحوث والإفتاء

 :دليل ذلكو        
لَكُمْ مِنَ وَإِنْ خِفْتُمْ ألََّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتاَمَى فاَنْكِحُوا مَا طَابَ  ﴿: قوله تعالى 

كُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا ـانُـتْ أَيْمَـَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألََّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا ملََكـلاَثَ وَرُبَـسَاءِ مَثْنَى وَثُـالنِّ

 .[3: النساء] ﴾ ولُواـتَعُ
 : ووجه الدلالة من الآية        

حيث نصت صراحة على الأمر بالاكتفاء بالواحدة ، أنها شرعت التعدد مقيدة ذلك بالعدل        
 .(2)دلــــع من الزيادة المفضية إلى ترك العـــفدلت على المن، عند خشية الجور

       طاق وسع المكلف كالعدل ــدخل في نــالذي ير ــالظاهدل ــهو الع: ةــالآي دل المراد فيــوالع        
       ا نص عليه النبي ــدلالـة مــب (3)لبيــل القــــفى من ذلك الميــعــيو  ،اشرةــالمعو ، قةــالنفو ، في القسم

ه ــى بـــهو ما رامو  ، (4)"نِى فِيمَا تَمْلِك  وَلَا أَمْلِك  ــاللَّه مَّ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أَمْلِك  فَلَا تَـل مْ ": في قوله
                                                 

 22 -18ن ـــم ، في الفترة الممتدةلن بايرلنداــلامي بدبــافي الإســـركز الثقـــعة بالمـــالدورة الراب المجلس الأوربي للبحوث والإفــتاء، -1
 .4/4 :، رقمرخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامهابشأن ،  قرار م1444أكتوبر  31-27وافق ــالم/هـ1426ب ـــرج

  .  5/26القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، .  2/348الجصاص، أحكام القرآن،  -2

مركز هجر للبحوث، دار : السيوطي، أبو الفضل جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في  التفسير بالمأثور، ت -3
  . 4/223م، 2663 -ه1424هجر، مصر، 

داود ، كتاب النكاح، باب  ،  وأبو2/143،  (2267)الدارمي، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء، رقم : أخرجه - 4
        اب القسمة بين النساء، ــاب النكاح، بــلاف يسير، كتــتــن ماجة، باخــواب .1/048، (2134: )ين النساء، رقمــالقسم ب

 .3/440، (1146)رائر، برقم ــباب ما جاء في التسوية بين الض كتاب النكاح،  والترمذي،. 1/633، (1471: )رقم
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دِلُوا بَينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فلََا تَمِيلُوا كُلَّ وَلنَْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْ ﴿الشارع الحكيم في قوله 

 [.124 :النساء] ﴾الْمَيْلِ فَتَذَرُوهاَ كاَلْمُعلََّقَةِ وَإِنْ تُصْلحُِوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
صوله مظنة للوقوع في الجور توجب تقييد مسألة التعدد بالحاجة الشديدة، لأن حوهي دلالة         

 .غالبا
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        

هذا و ، المتوقع حدوثها الحاجة الشديدةو للضرورة لقد أباح الشارع الحكيم التعدد أصالة  
نطاق الضرورية في ، مقاصده الجوهريةد التي يدفعها بما يخدم ــاسـبمقتضى المنافع التي يجلبها أو المف

    يمكن التطرق و ، اللجوء إليه تجبرهما علىواء ــد ســلى حــل أو المرأة عــعلى الرجظروف قاهرة طارئة 
 :إلى بعض هذه المنافع أو المفاسد فيما يلي

هو ما يدعم حفظ و ، من النسل اأو إكثار ، مصلحة إنجاب الأولاد إن كانت الزوجة عقيما -      
الإسلامية التي تتعرض للحروب لما يسببه هذا الأخير من فقدان خاصة في الدول  كلية النسل

، وأعراضها، وأنفسها، دينهااع عن ــدفالال في ــفعال هادور لل ــا يقــهو مو ، رةــبكثو الأفراد المسلمة 
 .لهااوأمو 

واحش بتعدد الزوجات بدلا من تعدد الخليلات عند افتقار ــعاد عن الفــالابتو  الحصانة -      
 .رجل لأكثر من واحدةال

 .هذا بالنسبة للرجل، ياة الزوجيةتكدرت الحإذا تحقيق الاستقرار الأسري فيما  -      

  مرض ــإن كانت مريضة بصمة الزوجية ــاء في العـمصلحة البقفالتعدد يجلب لها ، أما المرأة        
          رف ــن طـها مـــرار معـــالاستم الــإذا استح امــأو في، ةمـــأو عقي، ةــة الحقوق الزوجيــارســـمم نيعيقها ع

اط حاليا ـقتضى ندور وقوع الارتبــالبقاء دون زواج بمو  الطلاقباب فالتعدد يسد عنها ، الزوج
     ع زوجة شرعية تتمتع بحقوق زوجية بدلا ـلحة في أن تقــديدة فلها المصــأما الزوجة الج، بالمطلقات

ما قد و ، وهو الحاصل وكرامة أسرتها وكرامة المجتمع الإسلامي ككليساء إلى كرامتها من أن تقع خليلة 

                                                                                                                                                         

. 248/ 7،  (14522) ، برقم ﴾ ...وَلَنْ تَسْتَطِيع وا أنَْ تَـعْدِل وا ﴿ :لوالبيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في قول الله عز وج
 . 2/264 ،(2701)والحاكم وصححه، كتاب النكاح، رقم 
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ن بسبب صبحقد يو ، زوف الشباب عن الزواج للظروف الاجتماعيةــساعد على ذلك كثرة العوانس بع
 .بمقصد حفظ العرضهو ما قد يخل و  ،ذلك ضحية الانحلال الخلقي

صيانة أعراض دم مصلحة المجتمع الإسلامي ككل في ــنافع تخــلها مــاية هي كــنهالوفي         
عات ــمما يضحى التعدد أحفظ للنظام الخلقي في المجتم، واءــد ســــالنساء على حو  الـــالرج المسلمين

 .الإسلامية المعاصرة
دد الكيان الأسري ـــته، صر لهاــلات لا حــولد أيضا مشكــومع تلك المصالح فالتعدد قد ي 
        وقوع ـن الــوم مــل اليــلم الرجــحيث قلما يس، دل بين الزوجاتــاب العــالتفكك لاسيما مع غيب

    بالحقوق الجوهرية ان ضحيته غالبا المساس ــك الذي، اد الأخلاقــفسو  نيــفي الجور لغياب الوازع الدي
     بالكليات اس ـد المســل إلى حــمة تصــرار وخيــبيلا إلى أضــعدد ســكون التــد يــما قـك،ناءــللأب

المؤديـة أحيانا حتى إلى الافتتان و ، داوة بين الأبناءــر العــنشو ، مةــالنميو  ،راءــوالافت كالكذب،  الضروريـة
ما يساعد على تحقق مثل هذه الأضرار انتشار المآرب و ، الخيانة الزوجيةو ، السرقةو  القتلو ، عن الديـن

هذا ما دفع بالشارع الحكيم إلى تقييد التعدد و ،  مباشرة التعدد كالرغبة في الانتقامغير الشرعية في
مقاصد الشارع الضرورية بعد الموازنة و  حيث ينضبط المتعدد أثناء التعدد بما لا يتناقض، بحد الضرورة

   يتبين من هذا و ، المفاسد التي يدفعها في نطاق الظروف المناطة بهو  الدقيقة بين المصالح التي يجلبها
المناطة بكل  الضرورة القاهرةالمتوقعة عنه في نطاق  تائجــالنسب ـع للحالة حــيمنو  أنه قد يجاز للحالة

       حيث يكون للقاضي السلطة التقديرية، من الأفضل أن يفوض مثل هذا الأمر للقضاءو ، حالة
والتي ، الأساسيةو ، وهريةــللمصالح الجدى مراعاته ــينضبط في نطاق ذلك بم، نح التعدد للرجلــفي م

 .إذ بها قوامه،  معتيحدث إخلال بالنظام العام في المجي إخلالها قد ـف
تبين أن التعدد في نطاق ظروفه مؤديا إلى أضرار تفوق المصالح التي شرع من أجلها  إذا :وعليه 

        ن ــعة عــار المتوقكالأضر ،  ككل  المجتمعو  بالمصالح الجوهرية للأسرةبحيث تضر ، الةـــأص
        القدرة و  هذا ما دفع بالفقهاء إلى اشتراط إمكانية العدلو ، غياب العدل لعدم القدرة على الإنفاق

  .[3: النساء] ﴾ ذَلِكَ أَدْنَى ألََّا تعَُولُوا ﴿: الىــهو ما يستفاد من قوله تعو  ،ددــعلى الإنفاق عند التع
هو الجواز إلى المنع أو التقييد و  دول عن الحكم الأصليـد للقاضي من العــبففي هذه الحالة لا : أقول

اعدة العدل بينهن ـإذا لم يقم تعدد الزوجات على ق" : بن عاشورايقول ، فيه بحسب الحاجة المتوقعة
   بأذاهمهم ءعقوق الأبناء آباو  ،نشأ عقوق الزوجات أزواجهنو ، حدثت الفتنو ، اختل نظام العائلة
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وطة غير ــب أن تكون مضبــدد لمصلحة يجــان الإذن في التعــرم أن كــفلا ج، في أبنائهمو  جاتهمزو في 
 .(1)"عائدة على الأصل بالإبطال 

       ول ترخيصه للتعدد بمقتضى ــحوث والإفتاء حــلس الأوربي للبــرار المجـــنص ق ليـــيا ـوفيم       
إنما أباح الإسلام ذلك لأنه دين : "الواقعمـــقتضــيات  ضهافر تديدة التي ــالضرورة والحاجة الش

تنجب امرأته، أو تطول عندها فترة لا  فالزواج الثاني قد يحل مشكلة عند الرجل الذي.........واقعي
   الحيض، وهو قوي الشهوة، أو يصيبها المرض، ويستمر معها، ولا يريد أن يطلقها، إلى غير ذلك

              اب ــــن شــزواج مــع في الــها ولا تطمــوت زوجــلة التي يمــرأة الأرمــند الملة عــل مشكــوقد يح 
  لــيح دـــوق رــثــأو أك فلــا طــان لهــلو ك صوصاــابة، وخــــي شـة وهــلقــثلها المطــه، ومـــة لـــزوج لا

     ت للزواج عن عدد الرجال القادرين دما يزيد عدد النساء الصالحاــمشكلة عند المجتمع كله، عن
 ، وهذا قائم باستمرار، ويزداد تفاقما بعد الحروب ونحوهاالنكاح لىــع

 :النساء؟ إنها واحدة من ثلاث فماذا نفعل بالعدد الفائض من        
  .إما أن يقضين العمر كله محرومات من حياة الزوجية والأمومة، وهذا ظلم لهن -1        

 .وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين والأخلاق، وهذا ضياع لهن -2        

ان، واثق بالعدل، وهذا ــة والإحصــفقــادر على النــزوج قـتــن رجل مــبلن الزواج مــوإما أن يق -3        
 .(2)"هو الحل المناسب

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .4/220 م، 1484 الدار التونسية، تونس،ابـن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير،  -1

 22 -18ن ـــم ، في الفترة الممتدةلن بايرلنداــلامي بدبــافي الإســـركز الثقـــعة بالمـــالدورة الراب المجــلس الأوربي للبحوث والإفــتاء، -2
 .4/4 :، رقمرخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامها،  قرار بشأن م1444أكتوبر  31 - 27وافق ــالم/هـ1426ب ـــرج
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 رابعالمطلب ال
 ارــــيــــــســزواج الم

  
 :ه في اللغةتعريف        
 ة  رَ وْ رَ ي ـْوسَ  يرة  سِ ومَ  يارا  سْ وتَ ، ا  سيرِ ا ومَ يرْ سَ  ير  سِ يَ  يقال سارَ ، الذهاب: في لغة العرب ر  ي ـْالسَ         

    رجل : يقال، يرــر الســل الكثيــالرج :ارْ ــيَ سْ والمِ  ،يرــير الســوالسَيَار  الكث ،رِ  ــْيمن السَ  ال  ــعَ فْ ت ـَ ار  ــيسْ والتَ 
 . (1)اريَ وسَ ، ارْ يَ سْ مِ 

لأن المتزوج فيه كأنه يسير على زوجته مارا يخفف في سيره هذا ، وسمي به هذا النوع من الزواج        
 .(2) ه والتزامه بالحقوق الزوجية من النفقة والمبيت والمساواة في القسمئولعدم وفا، من الأثقال

شرعيا  اه على امرأة عقدــرانــقلرجل د فيه اــزواج يعق: عرف بأنه الاصطلاح الشرعيوفي  
    ن كأ،  إلا أن المرأة تتنازل فيه برضاها وإرادتها التامة عن بعض حقوقها، الأركان والشروط مستوفى

     وثيقه ـــير تـوفي الغالب يقع في تعداد الزوجات ومن غ، ليــيت الليــن والمبـوالسك، ةــبالنفق البهــتط لا
 .(3)عند الجهات المختصة

 :صورة المسألة        
فانتشار البطالة بين الشباب ،  ظهرت صور متعددة ومتنوعة من النكاح في العصر الحديث 

وتعقد الحياة المدنية الحديثة جعل الناس  ، واستفحال ظاهرة العنوسة، وغلاء المهور وتكاليف الزواج
الذي تتنازل فيه ، الأركان والشروط ستوفيالم زواج المسيارالك،  كيفونه وفقها في أشكال عدةــكثيرا ما ي

 .المرأة عن حقوقها المترتبة عادة عن الزواج الشرعي من المبيت والسكن والنفقة والقسم عند التعدد
     ضيه زواج ــاء أن الزواج الذي يتم على شرط يتناقض وما يقتــور الفقهــالذي عليه جمه 

ترط ــشــــأو ت، هــى زوجتق علــترط الزوج أن لا ينفــله بأن يش لواــثــوم، اقضــصحيح ويلغى الشرط المن
      دها ـــنــكون عــر أو لا يـــثــاحبتها أو أكــسم صــن قــل مــا أقـسم لهــأها أو يقـــطــأن لا ي ةــالزوج يهــلــع

                                                 

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، . 2/53الفيروزابادي، القاموس المحيط،  .560 -0/565ابن منظور، لسان العرب،  -1
 .407، ص 2664 -ه1425، 4: مكتبة الشروق الدولية، ط

 -هـ1425، 2: قر، أسامة عمر سليمان، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، الأردن، طالأش -2
 .104 – 103م، ص  2665

 .104 – 103الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ص  -3
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نصوا على هذا بصريح ، تنفق عليه رط أنــل أو شــهار دون الليــرط لها النــــش أو ،لةــإلا لي ةــعــي جمــف
        شترط ذكرها ـــدة لا يــعاني زائـــمنها مــوتض، قتضى العقـدــفسها لمنافاتها ومـفي ن لانهـاــوببط عبارتهم

 .(1)في العقد
 .(2)المثلبمهر وذهب المالكية إلى القول بفسخه قبل الدخول وثبوته بعد         
 .(3)مع الكراهة جازه أهل العصرأ وعلى رأي الجمهور        

 :الأدلة        
  :من السنة        

مَا باَل  رجَِالٍ يَشْتَرِط ونَ ش ر وطاا ليَْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ : " النبي  قول 
لَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْط  اللَّهِ أَوْثَق ، وَإِنَّمَا ليَْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَـه وَ باَطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاء  ال

 .(4)" الوَلَاء  لِمَنْ أَعْتَقَ 
 : ووجه الدلالة        
سنة أو في ال الحديث أبطل كل شرط ليس في كتاب الله إذا كان فيهفي   لن الرسو إ        

    .(5)والباطل لا أثر له في العقد،  خلافه
 .(6)" م سْلِم ونَ عَلَى ش ر وطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطاا حَرَّمَ حَلَالاا، أَوْ شَرْطاا أَحَلَّ حَرَامااال ": قوله ومنه        

                                                 

ابن قدامى، المغني، . 3/232لقدير، ابن الهمام، شرح فتح ا. 5/584النووي، روضة الطالبين، . 5/167الشافعي، الأم،  -1
الخرشي، الخرشي . 0/344الرملي، نهاية المحتاج، . 8/105المرداوي، الانصاف، . 5/100بدر الدين العيني، البناية، . 7/456

 .140 – 2/145على مختصر سيدي خليل، 

 .140 – 2/145الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل،  -2

                    /هـ14/3/1427-16ن ـــــــرة مـــــتـفي الف ،ةــرمــكـــة المـــــــــكبم ر،ــــــــعش امنةـــدورة الثال ،يـــلامــالإس هيــــقــع الفـــالمجم -3
               http://www.themwl.org .5: مـــرق ،دثةــــاح المستحـــود النكـــــعقأن ـــــــــرار بشــــــق ،م12/4/2660-8ق ــــــوافـالم

ق ــــوافــــلما -هـ1422ى ــــادى الأولـــجم 62ار، ـــاوي، زواج المسيــالقرض :انظر. حيليز وهبة ال، رضاويــــالق يـــوسف :ومن المعاصرين
 http://www.zuhayli.com اوى،ــد، فتــلي، محمــالزحي ، http://www.qaradawi.net ،م21/67/2661
 باب، العتق ومسلم، كتاب. 3/73، 2108 رقم، تحل لا البيع في شروطا اشترط إذا باب، البيوع كتاب،  البخاري: أخرجه -4
 . اري، واللفظ للبخ048، ص1564أعتق، رقم  لمن الولاء إنما

 .5/167الشافعي، الأم،  -5

، 1352 رقم، الناس بين الصلح في الله رسول عن ذكر ما باب،  الله رسول عن الأحكام كتابالترمذي، :أخرجه -6
 الشروط باب، البيهقي، كتاب النكاح. 3/27، 48رقم، البيوع كتاب،  والدارقطني .حديث حسن صحيح: وقال فيه، 3/034
 .7/244، 14211رقم  ، النكاح في
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لَتـَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي  صَلَّى  (1)أَنَّ سَوْدَةَ بنِْتَ زمَْعَةَ " ما روي : ومنه أيضا          وَهَبَتْ يَـوْمَهَا وَليَـْ
           .(2)" مَ، تَـبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّ 

ياَ رَس ولَ  :قاَلَتْ  ،لِعَائِشَةَ ولِ اللَّهِ ــلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَـوْمَهَا مِنْ رَس  أنَّـَهَا  " وفي رواية             
   وَيَـوْمَ  ،يَـوْمَهَا :يَـقْسِم  لِعَائِشَةَ يَـوْمَيْنِ  فَكَانَ رَس ول  اللَّهِ ، لِعَائِشَةَ  مِنْكَ  يلْت  يَـوْمِ قَدْ جَعَ  !اللَّهِ 

 .(3)" سَوْدَةَ 
بنت زمعة يومها سودة فالحديث أقر بهبة المرأة نوبتها لضرتها، حيث نص صراحة على هبة         

   اطه ـواز إسقـــفدل ذلك على ج. (4)لأنه حقها بذلك، ولـــلعائشة رضي الله عنها، ورضا الرس
 .رضي الله عنها ذلك لسودة منها، ولولم يكن جائزا لما أقر النبي 

 : المصلحة       
وهو بدون شك يقلل ، للمرأة وعفة لها انوع من النكاح حصنالأن في هذا : ووجه المصلحة 

الرجال الذين ليس لهم من  اويعف في نفس الوقت كثير ، من العوانس وكذلك المطلقات والأرامل
 .(5)تحمل تكاليف الزواجفي مقدرة 

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
     ودة أصالة ـــر إلى تحقيق الأهداف التشريعية المنشـــأجاز الفقهاء زواج المسيار مع أنه يفتق 

د بنحو أكمل وأحكم تأكيدا من الزواج الشرعي من السكن النفسي والإشراف على الأهل والأولا
   وهذا مانوه إليه، بدلالة ما تفرضه تطورات الحياة المعاصرة للضرورة الشرعيةوهذا ، لمقصد النسل

إن هذا الزواج لا يحقق كل  :فقال النكاح،هذا النوع من بعض المعترضين على  تعليقا على القرضاوي
  والزواج في الإسلام ، الزوجين بين لمتعة والأنسالأهداف المنشودة من وراء الزواج الشرعي فيما عدا ا

                                                 

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية، وأمها  -1
تزوجها بعد وفاة خديجة قبل عائشة، كانت امرأة ثقيلة ثبطة، أسنت عند رسول   الشموس بن زيد بن عمرو، أول  زوج النبي 

-7/157ابن الأثير، أسد الغابة، .) آخر خلافة عمر، روى عنها من الصحابة  ابن عباس ولم تصب منه ولدا، توفيت الله 
 (.334 -4/337ابن حجر، الإصابة، . 158

رقم  زوج فهو جائز، إذا كان لها، هبة المرأة لغير زوجها وعتقها باب، الهبة وفضلها والتحريض عليهاالبخاري، كتاب : أخرجه -2
2543 ،3/154. 

 .010ص  ،1403لضرتها، رقم نوبتها هبتها جواز باب، الرضاع لم، كتابمس: أخرجه -3

 .16/246النووي، المنهاج،  -4

 .م67/2661/ 21ق ـــلموافا -هـ1422ادى الأولى ـــجم 62 :بتاريشالقرضاوي، زواج المسيار، ،  اويـــالقرض يوسف :رـــانظ 5-
http://www.qaradawi.net، ،الزحيلي، محمد، فتاوى http://www.zuhayli.com 
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وأن هذا ، وأنا لا أنكر هذا، من الإنجاب والسكن والمودة والرحمة، له مقاصد أوسع وأعمق من هذا
ولكنه الزواج الممكن الذي أوجبته ضرورات ، النوع من الزواج ليس هو الزواج الإسلامي المنشود

ولا يبطل ، وعدم تحقيق كل الأهداف المرجوة لا يلغي العقد، يشوتطور المجتمعات وظروف الع، الحياة
 : (2)التي فرضت هذا النوع من النكاح والضرورات ومن التطورات،  (1)"الزواج إنما يخدشه وينال منه 

د وجد عدد كبير فق، اشتداد حاجة النساء إلى العفة لكثرة العوانس والمطلقات والأرامل -       
فأضحت العنوسة ظاهرة اجتماعية ، سن الزواج أو فارقن الأزواج لطلاق أو موت من النساء تجاوزن

وقد تجلت ، وهي تتسع وتفرض نفسها على المجتمع كأمر واقع وخطير، أفرزتها الحياة المعاصرة
وهي ظاهرة دفعت بالمرأة إلى تقديم ، إحصائيات كبيرة حول عدد العوانس في الدول الإسلامية عامة

 .كإسقاطها لحق النفقة والمبيتالستر والعفاف والحصن  تنازلات قصد 

          ا أدى ــمم، ر من زوجةــثــل لأكــثير من النساء لفكرة التعدد مع حاجة الرجــرفض ك -       
     ن الحفا  على كيان أسرته ــه بمقتضياته مــوع من النكاح الذي يمكنــذا النــإلى اضطراره إلى ه

     أمور تجعل من الصعب على زوجته الأولى ، المبيت وعدم السكن وغلبة الكتمانفعدم  ،الأولى
   ومن جهة أخرى  نظرة المجتمع بشيء من الازدراء للرجل الذي يرغب ، أن تعلم به هذا من جهة

 .مما تدفعه إلى البحث عن الزواج بهذه الصورة، التعدد في

تحمل مزيد من الأعباء والتكاليف لاسيما مع ارتفاع عدم رغبة كثير من الرجال اليوم في  -       
من الترف  اضحى التفكير في الزواج لديهم وبناء الأسرة نوعأمما ، وغلاء المعيشة تكاليف الزواج

 .يتوقفون عنده بأشكال مختلفة دون أي تكلف

جل في الارتباط ر فكثيرا ما يرغب ال،  انتشار البطالة وغلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الزواج -       
وفي المقابل وجود عدد  ، ويجد عقبة التكاليف الباهظة التي تفوق قدرته المالية، بزوجة يسكن إليها

 .في الزواج والعفة ممن هو كفء لهن ويرغبن، يمتلكن المالالنساء كبير من 

 ها ئتربية أبناكأن تكون المرأة منشغلة ب،  حاجة بعض النساء إلى البقاء في غير بيت الزوجية -       
من تحمل  ها بعض الإعاقة التي تمنعهايدأو يكون ل، الهم عائلوجد ــا لا يأو ترعى أبويها فلربم

                                                 

 .م67/2661/ 21لموافق ا -هـ1422جمادى الأولى  62 :بتاريش القرضاوي، زواج المسيار،، القرضاوي يوسف :انظر -1
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     ير أن يكلفوا الزوج ــذرية من غــلى الــصول عــافها والحــاؤها في إعفــرغب أوليـــوي، تــة البيــؤوليــمس
 .هاأو تكون موظفة في سلك يستغرق معظم وقت،  شيئا

فهو ، فقد تكون وظائف بعض الرجال غير مستقرة، عدم استقرار الرجل بمقتضى عمله -       
مع عدم ، صنهــويفتقر عند تواجده فيها إلى امرأة تح، يتردد على بعض البلدان في وظيفة رسمية

أثناء  لأنه لن يستقر معها إلا، فيلجأ إلى زواج المسيار، استعداده لتحمل مسؤولية الزواج كاملة
 .تواجده في تلك البلدان

 في نطاق تلك المعطيات بصيانته الأعراض صيانةومع ما قد يرتبه زواج المسيار من مصلحة  
لقدر كبير من نساء ورجال المجتمع اضطرتهم ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية إلى اللجوء إلى الزواج 

لفساد والإفساد على اعتبار أن هذا الزواج أقول ومع هذا فإنه قد يكون ذريعة ومدخلا ل، بهذه الصورة
         وهو ، عرضة للطلاق على الغالب فيما إذا طالبت المرأة بإثبات حقوقها بعد أن تنازلت عنها

  أنه يقع في الغالب عرفيا و  دة في تكوين أسرة مستقرة لاسيماسما قد يخل بمقاصد الزواج المنشودة المتج
   وهذا ، فيوقعه عرفا وسرا، الرجل المتزوج حفاظا على كيان أسرته الأولى إذ كثيرا ما يلجأ إليه، وسرا

  أدى وهذا ما ، لمقصد النسلمن شأنه أن يحمل من المساوئ ما يكفي للقول ربما بسده لإهداره 
تتنافى ومقاصد  ومفاسد إذ نظروا إلى ما يرتبه هذا العقد من أضرار ،(1)أهل العصربعض إلى منعه من 

الخادمة لذلك المقصد من السكن النفسي والمودة وتكوين ذرية صالحة على عكس المبيحين الشريعة 
      روط على رأي جمهور ــان والشــتكماله للأركــد ذاته باســظروا إلى العقــن نالذي، صرــمن فقهاء الع

      ض النظر بغ مقصد العرضل ةكلات الاجتماعية المعضدـللمش لاــدوا فيه حــكما وج،  هاءــالفق
ومن المفاسد التي يمكن تصورها في هذا النوع ،  مسوغا لإبطاله افلم يجدو  ،عن المفاسد الناجمة عنه

 : من النكاح
إن هذا الزواج فيه امتهان لكرامة المرأة وتجريح لكبريائها بتهديدها بالطلاق فيما إذا طالبت   -

من استغلال لظروفها بتحلل الرجل أيضا وفيه ، سمالقو  النفقةإثبات العقد و بإثبات حقوقها الشرعية ك
      ذا الوضع قد يؤدي بها ــوه، وهو الحاصل، عن كل مسؤوليات الأسرة ومقتضيات الحياة الزوجية

مع ما يقتضيه عدم تنشئتهم تنشئة سوية متكاملة إلى سلوك سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبأبنائها ب
مما يؤثر ذلك ، الذي يفقد أبسط قواعد التربية السليمة، والبنوةهذا الزواج من تضعيف روابط الأبوة 
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انطلاقا  أساسياتهو بالمجتمع الإسلامي بعد ذلك حتما يضرسوهو ما ، سلبا على تكوين شخصيتهم
وتخريج جيل يؤدي دوره  النشء شريع الإسلامي في رعايةمن المساس بالدور الحقيقي للمرأة في الت

 .وأمتهه دينه الفعلي على أكمل وجه تجا
 إذ قد يتخذه بعض النسوة ذريعة لارتكاب، إن هذا الزواج ينطوي على كثير من المحاذير - 

فقد أكد عضو ، الفاحشة بدعوى أنهن متزوجات عن طريق المسيار لاسيما مع شيوع إيقاعه عرفيا
     كان الاعتراف   ن زواج المسيار أصبح فاحشا بعد أنأ" : عبد الله المنيع هيئة كبار العلماء الشيش

تغلال المقيت من بعض النساء اللاتي تم اكتشاف ــالاسو  ذلك جراء التطبيقات السيئةو  ،به سائدا
إذ تحدد لأزواجها أياما تنظمها بنفسها حتى لا يحدث ، ارتباطهن بأكثر من زوج في زمن واحد

 .(1)"تضارب في مواعيد الأزواج 
فإن تدني ، قا من تحطيم أساس مهم تقوم عليه وهو القوامةتحطيم معاني الزوجية انطلا -         

مستوى القوامة وتقهقر مقوماتها من شأنه أن يقضي على تلك المعاني من طاعة وتوجيه وإرشاد وقيادة 
 .حيث يضحى دوره مهمشا وهو ما يفقد الاستقرار الأسري،  ومسؤولية في حق الرجل

إلا أنه في أصله يتعارض ، المشكلات الاجتماعية إن كان في ذاته يحل بعضو  فزواج المسيار 
            الاته ــار في معظم حــفالمسي، عليا اصدــومق دود لأهدافــحو  ودــعه الشارع من قيــع ما وضــم

شروطه نفسها تنقض أهدافه و  بل إن أساسيات هذا الزواج، اني الزوجيةــما هو إلا تحطيم لأسمى مع
 المجتمعو  في نطاقه لمصلحة الأسرة لص من التبعات التي حددها الشارعلتخادة يصار إليه ع، السامية

 .الإخلال بها يعني الإخلال بهذه الأخيرةو ، الأمة الإسلامية ككلو 
بالنظر إلى سلبياته التي قد ، تهور ــاح له خطــاح على هذا النوع من النكـــأن الانفت يبدولذا  

قد يسبب العزوف  تطورهاو  التساهل فيه لضرورة الحياةو ، روريةقيمه الضو  تعصف بالمجتمع الإسلامي
التنبيه يجدر و  ،فساد الأخلاقو  عن الزواج العادي بحصول المتعة منه دون أي تكلف مع غياب القيم

     أن العقد في الزواج ليس كغيره من العقود لتعلقه بالأبضاع التي شدد فيها الشارع بعدم انتهاكها 
الحكم لذا ليس من السهل إعطاء ، فيحتاط فيها ما لا يحتاط في غيرها، قطعي يإلا على وجه شرع

إلى نظرة علمية  الكشف عنها في نطاق معطياته يفتقر رأيي أن منو ، همقتضياتو  لضرورة العصرفيه 
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كلياته و  ايجابياته مقارنة بمقاصد الشرعو  دراسة اجتماعية دقيقة يمكن أن تفرز عن سلبياتهو ، عميقة
 .ذلك لف الحكم بناء على ــفيخت، من المؤكد أنها تختلف من حالة إلى أخرىو ، ريةالضرو 
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 المطلب الأول
 العمليات الاستشهادية

 :صورة المسألة        
والمقصود بها عموما تلك  ،دائيةــالف وازل الجهاد المعاصرة العمليات الاستشهادية أوــمن ن 

 .الأعمال الجهادية التي يقدم عليها فاعلها طلبا للشهادة ورغبة فيها
    دث ذلك ضررا فيهمــفيح، ط الأعداءــر نفسه وســص بتفجيــقوم شخأن ي: وصورتها 

      ،آليات تملى بالمتفجراتو  ائلــين بوســوقد يستع، لىــلة القتــوقت ذاته من جمالويقع في ، لـبالقت
 .ونحو ذلك بمقتضى أنه يعد السبيل الوحيد لترهيب العدو

  .(1)ا مصلحة ونفع عظيم للإسلام والمسلمينقال أكثر المعاصرين بجوازها إذا ترتب عليه 
 : الأدلة        
  :من الكتاب        
    وَمنَِ النَّاسِ منَْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضاَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ ﴿ : تعالى الله قول        

 .[ 267: البقرة] ﴾ باِلْعِبَادِ
 :ووجه الدلالة من الآية        

          ، (2)الله بالجهادفي طاعة  ان المكلف باع نفسه بثواب الآخرة، وهذا البيع يعني بذلهأ 
 .وبث الرعب والهلع فيه، بإرهاب عدوه مرضاة للهالنفس بذل وما العمليات الاستشهادية إلا 
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نْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ ا اسْتَطَعْتُمْ منِْ قُوَّةٍ وَمِوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّ﴿: تعالى الله وقول        

خَرِينَ منِْ دُونِهِمْ لا تَعْلمَُونَهُمُ اللَّهُ يعَْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ءاَعَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ

 .[06: الأنفال]﴾  فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلمَُونَ
طقتم أن تعد وه ما يكون سببا لحصول القوة، وهذا عام في كل ما يتقوى به على ما أ: أي 

تندرج تحتها بمقتضى  وما هذه العمليات إلا قوة ترهب العدو .(1)حرب العدو كائنا ماكان لإرهابه
 .الآية

 :من السنة        
        اتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ــوَمَنْ مَ  ،دٌ ــشَهِي لِ اللَّهِ فَـه وَ ــلَ فِى سَبِيــمَنْ ق تِ  ": النبي ل و ــــــق        

 .(2)"فَـه وَ شَهِيدٌ 
 : ووجه الدلالة        
  .(3)بغض النظر عن المتسبب فيه لذي يشمل كل من مات في سبيل اللها عموم قول النبي         
إِنَّكَ  :قاَلَ للِْمَلِكِ  ن الغلامإ ....": قصة أصحاب الأخدود وفيهامن   ما أورده النبي        

 ،تَجْمَع  النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ  :قاَلَ  ؟وَمَا ه وَ  :قاَلَ  ،حَتَّى تَـفْعَلَ مَا آم ر كَ بِهِ  يلَسْتَ بِقَاتلِِ 
اسْمِ بِ  :ق لْ  ث مَّ  ،ث مَّ ضَعِ السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ  ي،كِنَانتَِ ث مَّ خ ذْ سَهْماا مِنْ   ،عَلَى جِذعٍْ  يوَتَصْل ب نِ 

تـَلْتَنِ ذَا فإَِنَّكَ إِ  ي،ث مَّ ارْمِنِ ، اللَّهِ رَب  الْغ لَامِ   ،فَجَمَعَ النَّاسَ فِى صَعِيدٍ وَاحِدٍ  ،يفَـعَلْتَ ذَلِكَ قَـ
اسْمِ بِ  :قاَلَ ث مَّ  ،ث مَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ  ،ث مَّ أَخَذَ سَهْماا مِنْ كِنَانتَِهِ  ،وَصَلَبَه  عَلَى جِذعٍْ 

فَـوَضَعَ يَدَه  فِى ص دْغِهِ فِى مَوْضِعِ السَّهْمِ  ،فَـوَقَعَ السَّهْم  فِى ص دْغِهِ  ،ث مَّ رمََاه   ،اللَّهِ رَب  الْغ لَامِ 
الْمَلِك  فَقِيلَ  يَ تِ فأَ  ، آمَنَّا بِرَب  الْغ لَامِ  ،مِ آمَنَّا بِرَب  الْغ لاَ  ،آمَنَّا بِرَب  الْغ لَامِ  :النَّاس   فَـقَالَ  ،فَمَاتَ 

 .(4)" قَدْ آمَنَ النَّاس   ،قَدْ وَاللَّهِ نَـزَلَ بِكَ حَذَر كَ  ؟أَرأَيَْتَ مَا ك نْتَ تَحْذَر   :لَه  
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      ففي الحديث دلالة واضحة على صحة العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون  
        حين عجز  كيفية قتل نفسهالملك على  الغلام قد دل  ضى أنــبمقت ،هئفي سبيل الله ضد أعدا

المشاركة  حكم و ، إظهارا للحق ونصرته والمشاركة في ذلك ،هاتسبب في قتل هذا هفعلوفي ، عن ذلك
 .احكم المباشرة في قتلهك

 :الإجماع        
       في سبيل الله طمعا أجمع العلماء على جواز الانغماس في صف العدو وإهلاك النفس  

ير بالنفس وإهلاكها لإلحاق تغر وما العمليات الاستشهادية إلا ، ظفر بالعدو وإرهابه والنيل منهفي ال
 .الضرر بالعدو من بث الرعب والقلق والهلع فيه

   يقاتل و لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار " : يقول الغزالي        
 .(1)"وإن علم أنه يقتل 

وإن غلب ، جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار" : موع الفتاوىوفي مج        
  .(2)"إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين  ،على ظنه أنهم يقتلونه

 : المصلحة        
أن الضعف الذي تعاني منه الأمة الإسلامية اليوم والذي خلف عدم : ووجه المصلحة 

        بعد ذلك  رــن هذا الأخيالسبب الذي مك  ، في مواجهة العدوامتلاك الوسائل التقنية الحديثة 
،  من الإساءة للإسلام والمسلمين بالغزو السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي في بعض المناطق

وإضعافا وتوهينا ، باستخدام العمليات الاستشهادية نكاية بالعدو الغازي الجهاد على أهلها فتعين  
وإرهابا وردعا من التمادي في الاعتداء على دين المسلمين ، تقوون به على المسلميني بماوإتلافا 

 .مقاصد الشارع الضروريةوهي بذلك عمليات تخدم أساسا ،  وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        

  ا ما تحدث في الأراضي الفلسطينية العمليات الاستشهادية التي كثير  المعاصرينأجاز أغلب  
وإرهابه مبتغيا وجه الله الكريم ومرضاته، وإعلاء  ، تهاحبها قاصدا النيل من العدو وإغاظإذا كان ص

      من غير اعتبار اليد القاتلة للمجاهد بها  لمقصد الدين الضروريكلمته قدر المستطاع خدمة 
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فلا أثر في تغيير الحكم بسبب ، أو بقتال العدو في استحقاق الشهادة سواء قتل نفسه بالتفجير
  .الدفاع عنهو  هو خدمة دين اللهو ، ااختلاف اليد القاتلة في هذه العمليات ما دام المقصد واحد

     من هذا الباب بمقتضى ما يتعرض له المسلمون اليوم  الضرورة الشرعيةقد دعت إليها و         
 كلياتهم الشرعيةجراءتهم عليهم في المساس بجميع و  ء الإسلامفي مختلف دول العالم من سطوة أعدا

الذي حال دون و ، العسكريو  من ثمة الاقتصاديو  ،الذي يشهدونه والتقني نظرا للتخلف العلمي
فصارت بعض ، والتي يمتلكها غيرهم في مواجهة الحروب، التقنية الحديثةالحربية امتلاكها للوسائل 

هذا ما نستشفه في أراضي و ، ا لأعدائها المستعمرين المحتلين لأراضيهاالمناطق الإسلامية كلأ مباح
 .الخيارات لدى أهاليها لغياب الوسائل الممكنة في المواجهةو فتضيقت السبل  ،لبنانو  العراقو  فلسطين

          تتطور عبر العصور بتطورها، والأعداء عادة ما يتفننون اكما أن للحرب والقتال فنون        
    التآمر لاسيما مع ما يمتلكونه اليوم من التقنيات الحديثة التي تعينهم علىوالكيد و  الاحتياطاتفي 

          فيجب أن تتطور، ير وجوه المقاومة على ما كانت عليه في بداية الإسلاميهذا ما يلزم تغو ، ذلك
 مية اليوم من مكـر الصهيونخاصة بالنظر إلى ما ابتليت به الأمـة الإسلاو ، الوضع الراهـنو  تتناسبو 
في خضم كل هذا تسمو العمليات و ، السياسيو  يحاربونها بما يلاقونه من الدعـم العسكري ،حقدهمو 

الاضطراب في صفوف و  لتزرع الخوف،  الاستشهادية لتكون في قمة المواجهة تتحرك تحت أقدام العدو
 كات الإسلامية المجاهدة في فلسطينهذه العمليات غالبا ما تنفذها الحر و ، نفوس أزلامهو  أعوانه

 .لبنانو 
الأنجح في إدخال الرعب في قلوبهم و ، وقد تبين أن هذه العمليات هي الأكثر نكاية باليهود 

   ، أماكن تجمعاتهمو ، الخارجيـةو  وسائل تنقلهم الداخليـةو ، في شوارعهمو ، بنزع الأمـن في صفوفهم
تقليل نسبة اليهود المتواجد اليوم في المناطق المحتلة بلجوئهم هذا ما أفضى إلى و  ،كناتهم العسكريةثفي و 

في إخراج اليهود من لبنان  أثرا بالغا فقد كان لهذا النوع من العمليات، للهجرة كما حدث في لبنان
 .سنوات منذبعد أن اغتصبت 

ي الذ، الأمر الذي يخشاه العدو، عزيمة الاستشهادو  وهو أمر يبعث في الأمة روح الجهاد 
من جهة أخرى فمثل هذه و ، يحرص كل الحرص على عدم انبعاثه فيها من جديد هذا من جهة

  حملتها بأغلى  ضحىتعرف على عقيدة الإسلام التي العمليات تدفع غير المسلمين في دول العالم لل
لمقصد هو ما قد يساهم في نشر الدين الإسلامي خدمة و ، ما يملكون في سبيل الحفا  عليها

كما أن مثل هذه العمليات تساهم في تعرف العالم على حقيقة القضية التي يحملها  ،الدين
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ما قد يدعم القضية بتأييدها من الرأي  هوو ، بعيدا عما تبثه وسائل الإعلام المضللة نالاستشهاديو 
المعدات و  هذه العمليات لصالح المسلمين في الأرواح هذا فضلا عن الخسائر التي تترتب عن ،العام

 .خيبة أمل الشارع الصهيوني في الأمن مع تواجده كمحتل في البلاد الإسلاميةفي و ، لعسكريةا
 إضعافا لقوته و  ،توهينا لعزيمتهو له  ما يؤكد الحكم الشرعي جواز الانغماس في العدو نكايةو         

ن على الأعداء مع أنه يغلب على الظ ى بهملقي  ، حيث يتترسون ل(1)كما فعل بعض الصحابة
عليه فالانغماس يجتمع مع العملية الاستشهادية في تيقن و ، غلبة الظن تنزل منزلة اليقينو ، مهلاكه

بردعه من المساس بالمقدسات الإسلامية  لكلية الدينصاحبه بالموت في سبيل إرهاب العدو خدمة 
بعلماء  هذا ما دفعو  ،الإسلام استيطان أماكن تواجدها بغية ضرب قد استشف تعمده فيو  لاسيما

 كلية الدينبمقتضى ترجح  مقصد حفظ النفسإن ناقضت و  العصر إلى إقرار مثل هذه العمليات
وهذا دفعا لما شكل في أذهان الناس حول التكييف الشرعي لهذه ، عند التعارض كلية النفسعلى 

الانتحار مما جعل البعض يقيسها بعملية  ،يقتل نفسه بيده لا بيد عدوه بهاالعمليات من أن القائم 
 .المحرم شرعا

  ،  النساءبالمدنيين الأبرياء من الأطفال و كما دعت هذه العمليات أيضا إلى شبهة المساس        
 ينبغي أن يعرف الجميع أننا ندين ترويع الأبرياءو  ": في هذا يقول محمد الزحيلي ردا على هذه الشبهةو 

ينسف و  يهدد استقرار الناسو  مل يقتل الأبرياءندين كل عو  ،شعوبهمو  منيين مهما كانت دياناتهموالآ
بل نعلن للعالم  ، أبدا  لكننا لا نشعـر بالحرجو ، لإسلام علمنا العدل حتى مع العدوفإن ا، طمأنينتهم

 أموالناو  أعراضناو  أهلناو ، بلادناو  إسلامناو  ديننـاو  كله أننا سنقحم بوابات الموت دفاعـا عن عقيدتنا
أُذِنَ  ﴿: قال الله تعالىو ، أية طريقةو  بكلو ، بلدنا يجب أن يدمراحتلال في و  أن كل جيشو 

وضريبة الحرية مهما  ،  [ 34 :الحج]﴾  لَقَدِيرٌ   لِلَّذِينَ يُقَاتلَُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ
اء العمليات الاستشهادية في هذا إشارة منه إلى اقتضو  .(2)"بكثير فإن ضريبة الذل أفدح، كانت غالية

                                                 

     أ صِيبَ ف لَان  وَف لَان ، وَآخَر ونَ لَا نَـعْرفِ ـه مْ، : أنَ الناَسَ ذكََر وا عِنْدَه  مَنْ أ صِيبَ ، فَـقَال وا : " روي عن عمر رضي الله عنه -1
كَذَبَ : ، فَـقَالَ ع مَر  بيَِدَيْهِ إِلَى التـَهْل كَةِ يَـزْع م  النَاس  أنَهَ  ألَْقَى : وَرَج ل  شَرَى نَـفْسَه ، قالََ أَحَد ه م: ولَكِنَ اللَهَ يَـعْرفِ ـه مْ ، قاَل وا: قاَلَ 

نْـيَا وَأنَْفِق وا في سَبِيلِ : " البيهقي، كتاب السير، باب ما جاء في قوله تعالى: أخرجه ."أ ولئَِكَ، بلَْ ه وَ مِنَ الَذِينَ اشْتـَرَوْا الآخِرَةَ باِلد 
 .4/40 ،(17768)، رقم [145: البقرة" ] اللَهِ وَلا ت ـلْق وا بأِيَْدِيك مْ إِلَى التـَهْل كَةِ 

م من تقديم محمد معاذ 2663، 4: التكروري، نواف هايل، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي، دار الفكر، ط -2
 http: //3Isooot .com/book small/Index. html. الخطيب



263 

 

الشيوخ مع أنه قد ثبت عن النبي و  النساءو  من الأطفال إن اقتضت الإضرار بالمدنيين الأبرياءو ، اليوم
        لمقصد السلمأثناء الحرب تأكيدا  در الإمكانــقألزم توقيهم و ، نه نهى عن قتلهمعليه السلام أ

      العمليات بدلالة أن منعها حماية للمدنيين  مثل هذه ،ةـــالضرورة الشرعيإلا ما دعت إليه 
       بمقاصد الشرع الضرورية في نطاق الضعف الذي يعاني منه المسلمون اليوم سيخل حتما و  ،الأبرياء

  .الكرامة الإنسانيةو والعزة ، الحريةو ، العرضو ، النفسو ، من الدين
قتلهم بما يعم كرميهم و  ،غارة عليهم ليلاالإو  ما يدعم ذلك إقرار العلماء بتبييت الكفارو         

النَّبِيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ  أنَّ  " لما روي،  (2)النساءو  إن اقتضى قتل من يحرم قتالهم كالأطفالو  ،(1)بالنار
  ه مْ : قاَلَ  ،ي هِمْ س ئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ ي ـبـَيَّت ونَ مِنَ الم شْركِِينَ، فَـي صَاب  مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَراَرِ  وَسَلَّمَ 
ه مْ   ،(4)فيباح ما عداه جمعا بين الدليلين، التعمـدقصد رية على الذو عن قتل النساء وحمل نهيه ، (3)مِنـْ

وإن كانت ، (5)" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ  "  كما روي
 .والأطفال لنساءلا تخلو من ا

ولو كف المسلمون عن القتال ، كما أن قتال الأعداء لا يخلو عادة من إصابة المدنيين الأبرياء       
         د قتال ـــص إصابة المدنيين قصـفيرخ، داء وكثرت نكايتهمـــبهم الأع ظفرللأجل هذا الأخير 
عراض في هذه الحالة أكثر من مفسدة لأن مفسدة الإ، وقي حسب الإمكانــالعدو المحارب مع الت

  .ومراعاة للكليات، بيضة الإسلامفتتحمل هذه الأخيرة دفعا لأشدها دفاعا عن ،  الإقدام
 
 

                                                 

أحمد الحبابي، دار : تابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة،  -1
روضة . 247 -14/240النووي، المجموع،  .36 -3/24م، لبنان، بيروت، 1488 -ه1468، 2: الغرب الإسلامي، ط

المرداوي، . 564، 16/562ابن قدامى، المغني، . 148 –5/147ابن الهمـــام، شرح فتح القدير، . 7/450الطالبــــين، 
المواق، أبو عبد الله محمد بن يوسف، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلميـة، لبنان، . 128 –4/127الإنصاف، 

 .216 – 0/264ابن عابدين، رد المحتار،  .  8/04الرملي، نهاية المحتاج،  .4/544م، 1445 -هـ1410، 1: ت، طبيرو 

 . 8/05الرملي، نهاية المحتاج، . 4/120المرداوي، الإنصاف، . 16/563ابن قدامى، المغني، . 14/247النووي، المجموع،  -2

 ومسلم، كتاب .4/01، 3612 رقم، والذراري الولدان فيصاب يبيتون الدار أهل البخاري،كتاب المغازي، باب: أخرجه -3
 .، واللفظ للبخاري775، ص 1745رقم، البيات في والصبيان النساء قتل جواز والسير، باب الجهاد

 .16/563ابن قدامى، المغني،  -4

والبيهقي،   .5/44 ،2702 رقم ،اللحية من الأخذ في جاء ما باب،  الله رسول عن الأدب كتابالترمذي،  : أخرجه -5
 .4/84إسلام،  دار ستصير أنها الأغلب كان إذا والتحريق القطع عن الكف اختار من باب ، السير كتاب



264 

 

 المطلب الثاني
 امتلاك أسلحة الدمار الشامل واستخدامها في الحرب ضد العدو

  :صورة المسألة        
شديدة الفتك تحمل مواد إشعاعية وغازية ة الدمار الشامل صنف من الأسلحة الحديثة ــأسلح 

يعم جميع الكائنات ، دث ضررا جسيما ودمارا هائلا في المنطقة المصابةــفتح، ورانيومــسامة كالي
بلة ــالقنــووية كــالن ة الذرية أوــكالأسلح،  المتواجدة بالمنطقة من البشر والحيوانات والبيئة المحيطة بها

لحة البيولوجية وتسمى أيضا بالأسلحة ــوالأس، ربيةــكيماوية؛ كالغازات الحوالأسلحة ال، الهيدروجينية
 .والبكتيريولوجي نسبة للجراثيم والبكتيريا، الجرثومية

تمتلك قدرة خارقة وهائلة  ،ما بلغه التقدم التكنولوجي في هذا العصر أوجوهي أسلحة تمثل  
       الإسلامية اليوم امتلاكها لاعتمادها هل يجوز للدول ، وبمقتضى ذلك، على التخريب والتدمير

في سياساتها الدفاعية على سبيل التخويف وردع من سولت لها الاعتداء عليها من الدول المحاربة 
أيضا استخدامها عند حدوث للإسلام كما تقرر ذلك في علم الاستراتيجيات العسكرية؟ وهل لها 

 بما يماثلها ؟ العدوان
إلا أنه لا خلاف ، لجدتهان حكم استخدام مثل هذه الأسلحة و لمتقدم يتناول الفقهاء الم 

      ته ــاقبــومع، دهـــدو وصــكل ما يلزم لإرهاب العرار  ــعند الاضطتخاذ في الحرب الاواز ـــهم في جــبين
وإتلاف ، روقطع الأشجا ريبــخريق والتــق والتحريق والتغــاستخدام المنجني وازــلوا بجــــومث ،لــبالمث

فلا خلاف ، وقطع المياه وإفسادها على العدو بإلقاء السموم والقاذورات،  ةــالمزروعات وتخريب الأبني
بين جمهور الفقهاء في جواز استخدامها كلها ضد العدو حتى الأشد منها هولا نكاية للعدو وإضعافا 

 .(1)المسلمون لأمره مالم يتضرر
الأسلحة مثل هذه استخدام  عدم جوازالفقه الإسلامي  فقد أقر مجمعالعصر  أهل أما عند 

        استنادا  ر كل ما يؤدي إلى تلويث البيئةـــوحض ،وى جميع الدولـا على مستــولزوم نزعه أصالة

                                                 

هـ 1414حميش عبد الحق، دار الفكر، : عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب علم المدينة للإمام مالك بن أنس، ت -1
-5/147ابن الهمام، شرح فتح القدير، . 14/247والمجموع، . 7/450البين، النووي، روضة الط. 1/063م، 1444 -

. 128 –4/127المرداوي، الإنصاف،  .464 -3/467القرافي، الذخيرة، . 564، 16/562ابن قدامى، المغني، . 148
 .216 – 0/264ابن عابدين، رد المحتار،  . 8/04الرملي، نهاية المحتاج، . 551، 4/544المواق، التاج والإكليل،  
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 ، وأجاز امتلاكها دار الإفتاء المصرية على سبيل التخويف(1)بمنع الضرر القواعد اليقينية الخاصةإلى 
، ولا يجوز كمبدأ تعتمده الدولة كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية  فقط وردع المعتدين

، وإلى هذا (2)المعاملة بالمثلو لرد العدوان  إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر اللازم المطلوب استعمالها
 . (3)المعاصرينرأي مال بعض 

  :الأدلة        
بجواز الاتخاذ في الحرب كل ما يلزم لإرهاب العدو ول استدل الفقهاء فيما ذهبوا إليه من الق        

 .السنةو  بأدلة من الكتاب وصده، ومعاقبته بالمثل
 :من الكتاب        

دُوَّ اللَّهِ ا استَْطَعْتُمْ منِْ قُوَّةٍ وَمنِْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرهِْبُونَ بِهِ عَوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّ ﴿: تعالى الله قول        

 . [06 :الأنفال] ﴾ خَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعلَْمُونَهُمُوَّكُمْ وَءَاوَعَدُ
ما أطقتم أن تعد وه ما يكون سببا لحصول القوة، وهذا عام في كل ما يتقوى به على : بمعنى        

في مشروعية الإعداد للحرب بكل  هو يحمل دلالة الإطلاقو  .(4) حرب العدو كائنا ماكان لإرهابه
 . إرهاب العدو بكل ما يمكن به أن يرتدعو ، ل القوةوسائ

         فدخل في ذلك أنواع الصناعـات التي تعمل فيها أصناف الأسلحـة " : جاء في تيسير الكريم 
والحصون ، البحريةو  المراكب البريةو ، الطيارات الجويةو  ،البنادقو  ،الرشاشاتو  من المدافع الآلاتو 
         به شرعنهم يندفع و  ،دم المسلمونــاسة التي بها يتقـالسيو  والرأي، اعـــت الدفآلاو ، ادقــالخنو  ،القلاعو 

                                                 

جمادى الأولى  5 -1في الفترة  ، -الإمارات العربية المتحدة  -إمارة الشارقة ب ،التاسعة عشرة ةدور المجمع الفقه الإسلامي،  -1
 19./11، 185: قرار بشأن البيئة والحفا  عليها من منظور إسلامي، رقم م،2664أفريل  36 -20الموافق  /هـ1436

http://www.fiqhacademy.org  

ـــر المسلمة،   فتـــــاء المصـــــرية، الفتــاوى، جمعــــة، عـــلــي محمــــد، استعمــــال أسلحــــة الدمــــار الشامــــل ضــــد الدول غيـدار الإ -2
  http://www.dar-alifta.org  .م28/65/2664 :بتاريش

 /ه1427، رمضان 28، مجلة نهج الإسلام، العدد -أسلحة الدمار الشامل -الزحيلي، وهبة، الأسلحة في الحروب: انظر -3
علي        : ومن هؤلاء)الدولية  دوةـاركين في النــالمش. .http:// www.syrianawkkaf.orgم، 2660تشــرين الأول 

عة، سمير مراد الشوابكة، عبد الله الشيش سعيد الكوردي، عبد الفتاح اليافعي، عبد المحمود أبو إبراهيم                         ــمحمد جم
، بمركز الإمام 63/64/2612 -62: ، حكم امتلاك الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل، في الفترة  بتاربش(عبد المحمود

   http://www. Sameershaf3y.com أبو عبد الله الشافعي العلمي، عمان، الأردن،  
 .16/24،  روح المعاني، الألوسي .15/148الرازي، التفسير الكبير، . 0/274الطبري، جامع البيان،  -4

http://www.fiqhacademy.org/
http://www.dar-alifta.org/
http://www.syrianawkkaf.org/
http://www/


260 

 

هي إرهاب و ، هذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانو  ": ثم يقول عن علة الترهيب، (1)"أعدائهم
ات البرية          كالسيار ،  ر إرهابا منهاــموجودا أكثشيء فإذا كان ، لتهـــدور مع عــكم يــالحو ، داءــالأع
السعي و ، كانت مأمـورا بالاستعداد بهاد،  ــدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشـــالمع وائية،ــواله

فهو  ،لأن ما لم يتم الواجب إلا به م الصناعة وجب ذلك؛حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعل  ، لتحصيلها
 .(2)"واجب 

 .[73: التوبة] ﴾ْ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ علََيْهِم يَا أيَُّهَا النَّبِيُّ ﴿: قوله تعالى

 والقتال والإرهاب جاهد الكفار بالسيف والسلاح، واشدد عليهم بالجهادها النبيأي   :أي
استخدام كل الوسائل  قتضي وجوبت رادالمدلالة و  .(3)لأمته من بعدهو دون رأفة، والخطاب للنبي

 .دوفي إرهاب الع
            :النحـل] ﴾ وقِبْتُمْ بِهِــلِ مَا عُــوا بِمِثْــاقَبْتُمْ فَعَاقِبُـــوإَِنْ عَ ﴿: لــــلة بالمثــعامالمالى في ــولـه تعــوق       

120].  
في هذا دلالة واضحة على جواز قتال و  ،(4)إن أردتم المعاقبة فعاقبوا بمثل ما فعل بكم: بمعنى 

 .ل السلاح الذي قتلوا بهمن قاتلهم بمث
فَمنَِ اعْتَدَى علََيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى علََيْكُمْ  ﴿: تعالى قولهوفي نفس الدلالة  

 .[144 :البقرة]﴾ الْمُتَّقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ 
ضعافا لأمره إة الكفار وإذلاله نكاية و ث على مغايظبالنصوص القرآنية التي تحواستدلوا أيضا  

مُوهُمْ وَخُذُوهُمْ تُّفَإِذَا انسَْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرمُُ فَاقْتلُُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ ﴿: تعالى الله لو ــق: من ذلك

 .[65 :التوبة]﴾  مَرْصَدٍوَاحْصُروُهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ 

                                                 

عبد الرحمن بن معلا اللويحق، : يسير الكريم الرحمن في تفسير كــلام المنان، تت الله، عبد الرحمــن بن ناصر بن عبد  دي،ــالسع -1
 .1/324م، 2666 -ه1426، 1:مؤسسة الرسالة، ط

 .1/324السعدي، تيسير الكريم الرحمن،  -2

 .265 -8/264القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  .426 -0/414الطبري، جامع البيان،  -3

 .14/257الألوسي، روح المعاني، . 26/113سير الكبير، الرازي، التف -4
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وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ ﴿: جل وعلا ولهــوق        

 .[120 :التوبة]﴾ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمحُْسِنِينَ 

   أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَينَةٍ قَطعَْتُمْ مِّنْ لِّ ماَ ﴿: تعالى ولهــوق        

 .[65 :الحشر]﴾ الْفَاسِقِينَ 
 :من السنة        
 .(1)" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ  "ما روي          
 .(2)" نَّه  حَرَّقَ نَخْلَ بنَِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ الب ـوَيْـرَة  أ "  النبيعن وما روي أيضا          

 : المصلحة        
ودلالتها في أن امتلاك مثل هذه الأسلحة ردع للأعداء حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء          

     فهو أيضا مبدأ سياسي  التعازيرو   الحدودأ شرعي يظهر فيوالردع كما هو مبد، على المسلمين
   وهو مطلوب ، معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية

     ، واتخاذ هذه الأسلحة وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب ومكمل المطلوب مطلوب، شرعا
إذ يشكل ، الدول العسكري المتبادل بينو  زن الاستراتيجيما في ذلك من فائدة خلق التوا ولا يخفى

مما ، دائي ضد بلد مسلمعفي ردع الدولة التي قد تسول لها نفسها أن تقدم على عمل  امهم عاملا
 . وهو الأمر الذي يؤكد في نهاية مقصد السلم ،(3)ربالحيجنب في النهاية فرضية الدخول في 

 : رة على المسألةتطبيق منهج الكشف عن الضرو         
بدلالة أنها للضرورة الشرعية نوع من الأسلحة المدمرة اللدولة الإسلامية اليوم أن تمتلك هذا ل 

  تعتمده  المسيئة للإسلام كمبدأ سياسيو  بةيف ضد الدول المحار و التخو  عد تتخذها على سبيل الر قد 
يث تمنح للدولة هيبة عند ح، ريةكما تقرر ذلك في علم الاستراتيجيات العسك  في سياستها الدفاعية

العسكري بين الأطراف و  ذلك أيضا من خلق التوازن الاستراتيجيفي ولا يخفى ما ، هامن يعادي

                                                 

 .263 صسبق تخريجه،  -1

 باب والسير، الجهاد ومسلم، كتاب .3/164، 2320 رقم، والنخل الشجر قطع المزارعة، باب كتاب البخاري،: أخرجه -2
  .775 ، ص1740وتحريقها، رقم  الكفار أشجار قطع جواز

 .2664/ 65/ 28عمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير المسلمة، بتاريش جمعة، علي محمد، فتوى في است -3
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في ردع الدولة التي قد تسول لها نفسها أن تقدم على  امهم وهذا من حيث إنها تشكل عاملا، المحاربة
 .رضية الدخول في الحربالأمر الذي يجنب في نهاية ف، عمل عدائي ضد دولة أخرى

      الاتحاد السوفياتي كانتا زمن الحرب الباردة تتنافسان و  وقد سبق أن رأينا كيف أن أمريكا        
 طرفحيث مجرد الامتلاك يجعل كل ، في حيازة هذا النوع من الأسلحة دون اللجوء إلى استخدامها

، بالضرورة خرالآوهو ما يردع الطرف ، ممنهما يحتمل استعمال عدوه لنفس السلاح عند توقع الهجو 
    مما يؤكد لنا بعد ذلك أن تواجدها ، وهو الأمر الذي حال دون حدوث الحرب أو الصراع بينهما

الذي دعا الشارع  المقصد الضروري، الأمنو  السلمفي المجتمع الدولي سيساهم بشكل ما في تحقيق 
 الدماءتعصم من خلاله ، لامية وغير الإسلاميةالحكيم إلى إقراره وتأكيده بين المجتمعات الإس

لما تحدثه عادة الحروب من القتل والتدمير تهلك النسل والحرث لاسيما مع ، الأموالو  الأعراضو 
وما جد فيه من أسلحة شديدة الفتك ، لتسلح العسكريامجال في اليوم  هشهدنالتقدم الهائل الذي 

 .ر سيئة في الحياة البشريةلها قوة هائلة في التدمير والتخريب  وآثا
    الإسلامية لهذا النوع من الأسلحة بمقتضى  يستبعد حاليا امتلاك الدولأقول هذا مع أنه         

تسعى جاهدة لحمل الدول الضعيفة على التوقيع على  الكبرى ممن تملك الأسلحة أن الدول
الضغط و  بإخضاعها للابتزاز معاهدات حد الانتشار للأسلحة النووية لتسد عنها باب الامتلاك

           ، كريــوبعت بالتأديب العســـا تــولربم، ددةــاله المتعـــالاقتصادي والعسكري وبأشكو  السياسي
أما من جهة استخدامها ، من جهة امتلاكها لما في امتلاكها أثر في صد العدوان هذا ،  والله المستعان

 اظا ــاثلها حفـــاستخدامها عند حدوث الاعتداء بما يم لاميةـــسالإ فللدولة – امتلاكها لها على فرض –
 :ن مفاسد منهي عنها شرعا من ذلكوإن تضمكلياتها الضرورية على 
        و جِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْت ولَةا " أنه ا روي لم، الصبيان المنهي عنه شرعاو  اءقتل الأبرياء من النس -

رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـنـَهَى هِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،فِي بَـعْضِ مَغَازِي رَس ولِ اللَّ 
يَانِ  تْلِ الن سَاءِ وَالص بـْ ، أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث" : جاء في المنهاج ،(1)" عَنْ قَـ

 .(2)"يقتلون  العلماء فإن قاتلوا قال جماهير، وتحريم قتل النسـاء والصبيان إذا لم يقاتلوا

                                                 

والسير،  الجهاد ومسـلم، كتـاب. 4/01، 3615رقم، الحرب في النساء لـقت باب، والسير الجهاد كتاب،  اريـالبخ :أخـرجه -1
 .، واللفظ للبخاري775، ص 1744الحرب، رقم  في والصبيان ءالنسا قتل تحريم باب

 .12/275 النووي، المنهاج، -2
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 ومع هذا فإن ترك القتال بالأسلحة في حالة الاعتداء لتوقي الأبرياء سيرتب حتما مفسدة        
فترتكب ، فلسطينو  كما حدث في العراق،  تمادي في استخدامها ضد المسلمينالأشد من حيث 

ولو ، الكفار بلا نزاع وهذا ما يفسر تجويز الفقهاء لتبييت، إحدى المفسدتين ضرورة لدفع الأشد
ارِ   النَّبِيُّ  أنَّ لما روي  ،(1)رهما مما يحرم قتالهمــقتل فيه صبي أو امرأة أو غي س ئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّ

ه مْ ": ي ـبـَيَّت ونَ مِنَ الم شْركِِينَ، فَـي صَاب  مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَراَريِ هِمْ قاَلَ  عن  أما نهيه، (2)" ه مْ مِنـْ
 . (3)فقد حمله العلماء على قصد التعمد جمعا بين الدليلين المتعارضين، الحديث السابققتلهم في 

ما لأنه عادة ، ويلات تضر بالحياة البشرية كلهاو  ما قد تجره هذه الأسلحة من مهالك -        
 تدميرية  م لها من مخالفات خطيرةلما تحمله من سموم وجراثي، تتجاوز آثار هذه الأسلحة المنطقة المصابة

المستعصية مثل الطاعون والجذري و  في نشر الأمراض الوبائية الخطيرةمما تساهم ، تؤثر على البيئة كلها
، حتى أن آثارها تمتد على مدى عقود من الزمن كحادثة تشرنوبيل التي لا زالت آثارها إلى يومنا هذا

مع أن ، ضواحيهاو   منطقة الحربوهذا الأمر قد يستلزم إلحاق الضرر بالمسلمين بمقتضى تواجدهم في
نْ يَقْتُلْ مؤُْمِنًا مُتَعَمِّدًا ـــَموَ  ﴿: هـق في قولـالشارع الحكيم قد عظم دم المسلم ورهب من إراقته بلا ح

افَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ علََيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا            هــوفي قول، [43 :النساء] ﴾ عَظِيم 

منِْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتبَْنَا علََى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ منَْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  ﴿: الىــتع

 .[32: لمائدةا]﴾  عاًــجَمِي   فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميِعًا وَمنَْ أحَْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحَْيَا النَّاسَ 

   ضرر لدفع  ضرورةأقول ومع هذا فإنه قد يتعين ذلك أي الإضرار ببعض المسلمين         
في حال  القتال عند التترس ببعض المسلمين ينالمتقدموقد سبق أن أجاز العلماء ، الاعتداء الأشد

ازوا ــفأج، ظفروا بهم وكثرت نكايتهملذه الحالة ــداء في هــلمون عن الأعــبحيث لو كف المس، امهــإلتح
             لأن مفسدة  ،(4)ب الإمكانـسلمين بحسـوقي المــع تــداء مــال الأعــتــد قـــصــقترس ــد التــنــال عــالقت

                                                 

الرملي، نهاية المحتاج،  .4/120المرداوي، الإنصاف، . 16/563ابـــن قــــدامى، المغني، . 14/247النووي، المجموع،  -1
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ومراعاة الأمور الكليات كما أشار ،  ع عن بيضة الإسلاما لدفلو ، الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام
 .(1)بصريح عبارته إلى ذلك النووي

الموارد في وخسائر فادحة  ،الممتلكاتو  ما ترتبه عادة هذه الأسلحة من إتلاف المنشئات -
ككلية من وقد نهى الشارع الحكيم عن إتلاف المال وحث على حفظه ، الحيوانية والزراعية

   لدين كليتي اومع هذا فهي لا تضاهي ،  التي دعا إلى إقرارها وشدد في المساس بها الكليات
 .حتما فيما إذا استبعدنا القتال والتي ستنتهك، العرضوكذا ،  النفسو 

         دفع الأذى المطلوب ل الحاجة الضروريةيمكن استخدام هذه الأسلحة بقدر  :وعليه        
براء الخيقدره أهل الاختصاص من  ،مالم يترتب على استعمالها ضرر أشد على المسلمين عامة

ته لالذين يشاركون عادة في صنع القرار لعلمهم بكثرة العدو وق ،لمستشارين السياسيينالعسكريين وا
 . واستشرافهم على الأمور الظاهرة والخفية،  ومكامنه وكيده

في حرب العراق وحرب غزة الأخيرة تيقن بوجوب الأخذ ثاقبة ومن نظر بعد ذلك بعين        
قتل أطفالنا ونسائنا وتدمير أراضينا وممتلكاتنا  ضد من يتفنن في ضرورةبأقصى أسباب القوة 

وأن من وسائله إعمار الأرض ،  وهذا لا ينفي طبعا ما للدين من رحمة للعالمين، ومقدساتنا الإسلامية
الحرب من  ضرورةإفساد فيه ولا تخريب ولا تدمير إلا ما اقتضته فهو دين لا ،  الأمانو  السلام ونشر

 .الضرورة الشرعية وهو عين. المعاملة بالمثل
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 يـث الثـانـحلمبا
  على بعض تطبيق منهج الكشف عن الضرورة 

 اسيـالسي ال المجفي القضايا المعاصرة
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 المطلب الأول
 أصل علاقة الدولة الإسلامية بالدول غير الإسلامية

 هي قائمة على الحرب أم السلمأ

 :صورة المسألة        
الإسـلامية بالـدول غـير الإسـلامية، هـل هـي  ةاختلف الفقهاء في طبيعـة العلاقـة الخارجيـة للدولـ        

 ؟قائمة على الحرب أم السلم
  الإســـلامية بالـــدول  ةأن علاقـــة الدولـــإلى ( 2)وكـــذا بعـــض المعاصـــرين ،(1)جمهـــور الفقهـــاء ذهبفـــ

فمـن بلغتهـا الـدعوة الإسـلامية ولم تـؤمن بهـا وجـب مقاتلتهـا ، القتـال والحـربغير الإسلامية قائمة على 
ــــصبعقـــد  مســـالمتهاولا يجـــوز الكـــف عـــن قتالهـــا ولا  ،ابتـــداء حـــتى تســـلم أو تـــدفع الجزيـــة       أو أمـــان   لحـ

 .وهي تقدر بقدرها، ذلك تقتضي ضروريةلمصلحة إلا 
           والســــــــلم أمــــــــر ، فهــــــــم يــــــــرون بهــــــــذا أن الأصــــــــل في علاقــــــــة المســــــــلمين بغــــــــيرهم هــــــــو الحــــــــرب 

 .تقتضي ذلك لضرورةلا يلجأ إليه إلا   مستثنى منها
الإســلامية بغيرهـا مــن  ةإلى أن علاقـة الدولـ (4)هـل العصــروأ ،(3)يوذهـب بعـض التــابعين كـالثور 

  ة والأمـان لا للحـرب، إلا إذا حصـلالدول غير الإسلامية قائمة على السلم، وأنها تجـنح دائمـا للمسـالم
                                                 

، 141-146، وص168-14/167الماوردي، الحاوي الكبير، . 335، 275، وص221 -4/226الشافعي، الأم،  -1
. 3/387القرافي، الذخيرة، . 517، 388، 16/308، المغني، ىابن قدام. 87-80، 16/2السرخسي، المبسوط، . 212

محمود إبراهيم : ، تالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ،محمد بن عليني، الشوكا. 177-0/110المرداوي، الإنصاف، 
أحمد بن أحمد  ،الشنقيطي .141-0/146ابن عابدين، رد المحتار،  .4/514، 1:زايد، دار الكتب العلمية،  لبنان، بيروت، ط

 .2/337، م1483 -هـ1463المختار، مواهب الجليل من أدلة الخليل، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 
.      عبد الكريم زيدان، مصطفى كمال وصفي، أكرم ضياء العمري، حسن البنا، سيد قطب، عبد العزيز بن باز: منهم -2

مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ، - دراسة مقارنة -الخارجية للدولة الإسلامية  العلاقات، عبد الله حاربالمهيري، سعيد : انظر
قطب، سيد، . 85 -84، صدار الشهاب، الجزائر، باتنةالجهاد،  رسالةا، حسن، البن  . 31ص، م1445 -هـ1410، 1:ط

د العزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ومقالات ــعبابن باز، . 115 -113، صدار الشهاب، الجزائر، باتنة، في سبيل الله الجهاد
 .1364-1/1272، م1442 -هـ1413متنوعة، مكتبة المعارف، السعودية، الرياض، 

 .5/143ابن الهمام، شرح فتح القدير،  -3
أفتى بذلك الشيش محمد أبو زهرة، عبد الوهاب خلاف، محمد رشيد رضا، محمد شلتوت، وهبة الزحيلي، علي محي الدين  -4

، م1445 -هـ1415ة، دار الفكر العربي، القاهر أبو زهرة، محمد، العلاقات الدولية في الإسلام، : انظر...القره داغي، وغيرهم
والخارجية والمالية، مؤسسة  نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية السياسة الشرعية أوخلاف، عبد الوهاب، . 51-56ص

، لبنان، دار الكتب العلميةرشيد رضا، محمد، تفسير المنار، . 77ص، م1447-هـ1418، 0:الرسالة، لبنان، بيروت، ط
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 ضرورةالإسلامية،  فالحرب حينئذ تكـون  دعوةالسبيل تلك الدول أو وقفوا عقبة في  لي منفع عدوان
 .دفعا للعدوان وحماية للدعوة

      طارئـة  حالـة أمـا الحـرب فهـي،  هو السـلمفهم يرون بهذا أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم 
 .نفسدفاعا عن كليتي الدين والضرورة لللا يرون اللجوء إليها إلا 

 :دلةالأ        
 :الجمهورأدلة         

 .وسد الذرائع ،بأدلة من الكتاب، والسنة إليه اتجهوافيما  جمهور الفقهاءاستدل 
 :من الكتاب        

ــاتلُِوهُمْ﴿: تعــالى قــول الله ــى وقََ ــونَ لا حَتَّ ــةٌ تَكُ ــونَ فِتْنَ ــدِّينُ وَيَكُ ــهِ ال : البقرر  ] ﴾للَِّ

191]. 

 :ووجه الدلالة
، حـتى لا تكــون فتــنة واأيبـدلم  وإن، بـنص الآيـة قتال الكفار مطلقـا أوجبالشـارع الحكيـم ن أ
الــداعي أن  وأبــان فيهـا، جعـل الشــارع الغايـة عــدم الكفـر نصـاف، الكفـر هــي مــن الآيــة قصـودةوالفتنـة الم

 (1)للقتال هو الكفر المجيز

 خِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَوَلَا بِاليَوْمِ الأَ بِاللهِنَ لَا يُؤْمِنُونَ يقَاتِلُوا الَّذِ ﴿ :الىـــوقوله تع

                                                                                                                                                         

دار الشروق، القاهرة، بيروت، شلتوت، محمود، الإسلام عقيدة وشريعة، . 2/175، م1444 -هـ1426، 1:بيروت، ط
القره . 135ص ،دار الفكر، بيروت، الزحيلي، وهبة، آثار الحرب في الفقه الإسلامي. 453، صم1488 -ـه1465 ،15:ط

الأوربي ة السادسة عشرة للمجلس بحث مقدم للدور داغي، علي محي الدين، الأسس والمبادئ الإسلامية للعلاقات الدولية، 
وأقر . http: // www.e-c Fr.org. 4ص  ،م2660يوليو /هـ1427خرة جمادى الآ ،اسطنبول للبحوث والإفتاء بمدينة

 2 جمادى الأولى إلى 28من ( المملكة الأردنية الهاشمية)السابعة عشرة بعمان  ةدور البذلك أيضا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، 

، بشأن علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية قرار، م2660يونيو  28 –24الموافق  /هـ1427 جمادى الآخرة 
دينة بم الرابعة عشرةالندوة الفقهية ، مجمع الفقه الإسلامي، http://www.fiqhacademy.org. (4/17) 106: رقم

بشأن علاقات المسلمين مع  قرار ،م2664يونيو  22-26الموافق / هـ1425جمادى الأولى  3-1: في الفترة( الهند)حيدر آباد 
 http://ifa-india.org. (1/14) 58 ، رقمغيرهم داخل دولة غير إسلامية

 .2/354القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 1/164الرازي، التفسير الكبير، . 2/446 ،أحكام القرآنابن العربي،  -1

http://www.e-c/
http://www.fiqhacademy.org.sa/
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أُوتوُا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الِجزْيةََ الَّذِينَ  مِنَ قِّوَلَا َيدِينُونَ دِينَ الحَ  وَرَسُولُهُ  مَا حَرَّمَ اللهُ 

 .[29: التوبة] ﴾عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون

 :ووجه الدلالة        
 ، ودلالتـهالجزيـة إعطاءالكفار مطلقا وخص  منهم أهل الكتاب ب فرض قتال رع الحكيمالشان أ        

 :(1)من وجهين
      أن اســــتثناء أهــــل الكتــــاب مــــنهم يقتضــــي خــــروج غــــيرهم مــــن اســــتثنائهم ودخــــولهم : أحــــدهما

 .في عموم الأمر
 .بانتفاؤها عن غير أهل الكتا لزمبالكتاب ف قيداأنه جعل قبول الجزية م: ثانيهما

 .أو يعطوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب يؤمنوامقاتلة الكفار حتى  لزومفدلت الآية على 
مطلقـا مـن غــير  الكفــارأمـر فيهــا الشـارع الحكـيم بقتـال  الـتي (2)كثــيرةال نصـوصالاعتمـدوا كمـا 

 .(3)لعدوانا بدفعقابلة قتال أو بمالأمر مشروطا  أن يكون
 :من السنة        

لاَ إِلـَهَ إِلاَّ : لاَ إِلـَهَ إِلاَّ اللَّـه ، فَمَـنْ قـَالَ : أ مِرْت  أَنْ أ قاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَـق ول ـوا" : قول النبي
 .(4)" اللَّه ، فَـقَدْ عَصَمَ مِن ي نَـفْسَه  وَمَالَه ، إِلاَّ بِحَق هِ وَحِسَاب ه  عَلَى اللَّهِ 

 : ووجه الدلالة        
وفي هــذا ، عبــارة الحــديثبصــريح  لا إلــه إلا اللهيقولــوا الكفــار حــتى ال قتــب  ن الله أمــر نبيــهأ

       .(5)بالقتال فيما إذا لم يسلموا  الابتداء لزومعلى واضحة دلالة 

                                                 

،   تفسير القرآن العظيم، ابن كثير. 384 -16/388، المغنيابن قدامى، . 154 -14/153الماوردي، الحاوي الكبير،  -1
2/347. 

 [.210: البقرة] ﴾وا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْكُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُالقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّ كُتِبَ عَلَيكُْمُ ﴿ :قول الله تعالى: من ذلك -2

 .[30: التوبة]﴾  الْمُتَّقِينَ    مَعَ اللَّهَ أنََّ وَاعْلَمُوا كَافَّةً يقَُاتِلُونكَُمْ كَمَا كَافَّةً الْمشُْرِكِينَ وَقَاتِلُوا﴿: وقوله تعالى

 [.4: محمد] ﴾الْوَثَاقَ فشَدُُّوا أَثْخَنْتُمُوهُمْ إِذَا حَتَّى ابِالرِّقَ فَضَربَْ كَفَرُوا الَّذِينَ لَقِيتُمُ فَإِذَا ﴿: وقوله
 .153-14/154الماوردي، الحاوي الكبير،  -3
 .04سبق تخريجه، ص  -4
 .5/143ابن الهمام، شرح فتح القدير،  -5
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ــرَ باِللَّــهِ، اغْــز وا وَلَا تَـغ لُّــو  ": ه أيضــالــقو و          ــنْ كَفَ ــاتلِ وا مَ ــبِيلِ اللَّــهِ، قَ ــي سَ ــمِ اللَّــهِ، فِ     ا اغْــز وا باِسْ
ا وَلَا تَـغْدِر وا وَلَا   .(1)" تَمْث ـل وا، وَلَا تَـقْت ـل وا وَليِدا

 : ووجه الدلالة        
، يلـــزم بوقوعـــه لحكـــملالكفـــر، وهـــو وصـــف  دوثالقتـــال علـــى حـــوجـــوب رتـــب  ن النـــبي أ

 . (2)وينتفي بانتفائه
 :سد الذرائع        

 لإيقــاعوهــو مظنــة ، خــتلاف الديانــةلا أصــالةالكفــار  أن الشــارع الحكــيم أوجــب قتــال :ومفــاده
     ا وا ســـــدأمقـــــاتلتهم وإن لم يبـــــد فيلـــــزم،  تباعـــــهوأ الأذى بالإســـــلام والمســـــلمين كمـــــا حـــــدث للنـــــبي 

 .(3)لذلك
 :علاقة المسلمين بغيرهملر السلم أصلا اعتبابالقائلين  أدلة        

 .بأدلة من الكتاب والسنة فيما ذهبوا إليه وااستدل وقد        
 :من الكتاب        

 ﴾ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى وَتَوَكَّلْ لهََا فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ﴿ :تعالى الله قول
 .[01: الأنفال]

 :والمراد من الآية
ـــــك أولى بالســـــلم مـــــنهم إنْ  ـــــيهم؛ لأن         تخشـــــىولا  ،مـــــال الأعـــــداء إلى الســـــلم والصـــــلح فمـــــل إل

      والله سميـــع ، وحـــده فـــإن الله كافيـــك وعاصـــمكه، ليـــوثـــق بـــالله وفـــوض الأمـــر إ، مـــن مكـــرهم وغـــدرهم
 .(4) عليم بما يفعلون، بما يقولون

إلا لضــــرورة لحــــرب اإلى  دنولا يـــوأنــــه ، الشــــارع للســـلم جنــــوح علـــىقاطعــــة دلالـــة  نصالــــ ففـــي
 .بالمسلمين اهلاك قتضتا

                                                 

م رق، وغيرها اب الغزوبآد على البعوث ووصيته إياهم الأمراء كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام،  مسلم :أخرجه -1
  .772 -771ص ، (1731)
 .3/387القرافي،  الذخيرة،  -2
 .3/387القرافي، الذخيرة،  -3
 .15/144التفسير الكبير، ، الرازي .2/870حكام القرآن، ، أابن العربي -4
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ــ ﴿: ه تعــالىلــقو  ــاكُمُ الَّ ــهُ يَنهَْ ــمْ الَّــذِينَ عَــنِ اللَّ ــاتِلُوكُمْ لَ ــمْ الــدِّينِ فِــي يُقَ ــوكُمْ وَلَ  يُخْرِجُ

 [.8: الممتحنة] ﴾ الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِيَارِكُمْ نْمِِّ
 :ووجه الدلالة        

ــــه المســــلمين  نأ                 يقــــاتلوهم ويخرجــــوهملمالــــبر والإقســــاط لغــــيرهم مــــا نعــــالشــــارع الحكــــيم لم ين
 .، ومن البر والإقساط مسالمتهم(1)من ديارهم

       علــــى أن الأصــــل في علاقــــة المســــلمين مــــع غــــيرهم الدالــــة  (2)كثــــيرةال اعتمــــدوا النصــــوصكمــــا 
  .وحثه الدائم على إيثاره على الحرب، يهإل بمقتضى دعوتههو السلم، 

 :ةمن السن        
ــوه مْ  : "قــول النــبي ــإِذَا لَقِيت م  ــةَ، فَ ــد و،  وَسَــل وا اللَّــهَ الْعَافِيَ ــاءَ الْعَ ــوْا لِقَ ــا النَّــاس،  لَا تَمَنـَّ   أيَّـُهَ

 .(3)" فاَصْبِر وا
 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        

 ةقــات القائمــة بــين الدولــجمهــور الفقهــاء وبعــض المعاصــرين إلى اعتبــار الحــرب أساســا للعلا اتجــه
 وســائلالوســيلة مــن  أضــحت نهــاأ بدلالــة، للضــرورة الشــرعية الإســلامية والــدول المخالفــة لهــا في الــدين

   ة لمقاتلـــ أصـــالة شـــرعها الشـــارع الحكـــيمإعـــلاء كلمـــة الله ونشـــر إســـلامه،  مـــن مقصـــد الـــدينالـــتي تخـــدم 
     صـــول عـــدوان فعلـــي ح حاجـــة إلىير ومـــن غـــ ،والصـــد عـــن ســـبيله ،هغـــير المســـلمين في حالـــة رفضـــهم لـــ

واســتندوا في ذلــك إلى الآيــات الكثــيرة الــتي حثــت المســلمين علــى الجهــاد درءا لمفســدة ، علــى المســلمين
وعلـــى  ،الأذى والهـــلاك بهـــم وبالإســـلام علـــى الخصـــوص إيقـــاعالـــدين الـــذي هـــو مظنـــة في خـــتلاف الا

                                                 

          ير القرآن العظيم،ير، تفســـكث ابن .18/54الجامع لأحكام القرآن، ، القرطبي .24/203، الرازي، التفسير الكبير -1
0/028.  

ــا﴿: تعــالى الله قــول :منهــا -2 ــا يَ ــذِينَ أيَُّهَ ــواءَا الَّ ــوا مَنُ ــلْمِ فِــي ادْخُلُ ــةً السِّ ــوا وَلا كَافَّ ــ تَتَّبِعُ ــيْطَانِ وَاتِخُطُ ــهُ الشَّ ــمْ إِنَّ ــدُوٌّ لكَُ  عَ

هُ  جَعـَلَ  فَمـَا  السَّـلَمَ  إلَِـيكُْمُ  وَألَْقـَوْا  يُقـَاتِلُوكُمْ  فَلـَمْ  اعْتَزلَـُوكُمْ  فـَإنِِ ﴿: تعـالى وقولـه، [268: البقـرة] ﴾مُبِينٌ  ﴾ سـَبِيلاً  عَلَـيهِْمْ  لكَـُمْ  اللّـَ

هِ  عِنـْدَ  أَكْـرَمكَُمْ  إنَِّ لِتَعـَارَفُوا  وَقَبَائـِلَ  شـُعُوباً  وَجَعَلْنـَاكُمْ  وَأنُْثَـى  ذَكـَرٍ  نْمِِّ ـ خَلَقْنـَاكُمْ  إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا﴿: وقولـه ،[46: النساء]  اللّـَ

 .[13: الحجرات] ﴾ خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إنَِّ أتَْقَاكُمْ
ومسلم، كتاب الجهاد والسير، . 4/03، (3624)البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، رقم : أخرجه -3

 .اللفظ للبخاري، و 774ص ، (1742)، رقم والأمر بالصبر عند اللقاء باب كراهة تمني لقاء العدو
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 العلاقـة عـدم اسـتقرارأوجبـت ، واقعهـم معطيـاتتفرضـه  مـا علـىبناء تأسست ، اعتبارات معينة أساس
 .آنذاك بين المسلمين وغيرهم

 :وهي (1)عتبارات قد أشار إليها بعض المعاصرينوهذه الا
والوقــوف ضــد ، هائأعــدا هــا مــن مواجهــةتمك نمــن قــوى عســكرية  تملكــه الأمــة الإســلامية مــا -
التي حققتها  الكثيرةنتصارات الا دهيشهطاحة به، والإ، التي يثيرونها للمساس بالدين المطباتالعراقيل و 

 .آنذاك

العلاقــات  تعمــل علــى تنظــيم ،تنظميــةعلــى قــوانين  تأســسالواقــع السياســي الــدولي الــذي لم ي -
، عــاركالمو صــراعات الفــترات كثــيرة مــن  هفقــد ســادت، تحــد مــن الحــروب قــد والــتي، القائمــة بــين الشــعوب

لطة دوليـــة ودون تخـــوف مــن أي ســـ مـــا تــنقض فكثــيرا،  مــن أجـــل المســـالمة عقــدت اتفاقيـــات حــتى لـــوو 
 .تلزمها بتنفيذها

     مطبــاتالعــداء والمجابهــة ووضــع تجســد في ســلمين مــن الــدعوة الإســلامية الــذي موقــف غــير الم -
   إيصـــالهااة المتســـلطين علـــى الشـــعوب الـــذين وقفـــوا حـــاجزا دون غـــالط قـــادةفي طريقهـــا، لاســـيما مـــن ال

فضــلا عــن المــؤامرات الــتي كــانوا يثيرونهــا لضــرب ،  اختيــار عقيــدتهملحريــة الكاملــة فياومــنحهم ، لنــاسل
  .وتشويه صورته ،الإسلام

، بدايتـه آنــذاكفي خصوصـا أنــه كـان ، بقــاع العـالم إلى كـل وإيصـالهالحاجـة إلى نشـر الإســلام  -
كرية في حــد ذاتــه إلى قــوى عســ يفتقــروهــذا الأمــر ، يــل بالمقارنــة مــع العصــور المتــأخرةوعــدد المســلمين قل

في نشــر  تقــف أمامــه، وهــذا شــأن كــل أمــة ترغــبتدعمــه وتحميــه وتــدافع عنــه وتهــدم كــل الحــواجز الــتي 
 .فكرها ومبدئها
    لأذى المتوقـــع ســـدا لـــ ،في المســـألةرأيهـــم  الفقهـــاء أســـس بمقتضـــاهاالـــتي المعطيـــات بعـــض فهـــذه 
ســتوجب القــول د يفاســ وهــو مــآل، بمختلــف صــورهو ضــد الإســلام والمســلمين  في نطاقهــامــن الأعــداء 

        الـذي يجـب اعتمـادهرأي الـوهـو  ،منعـا مـن الوقـوع فيـهضـرورة  لهـذه العلاقـةاعتبـار الحـرب أساسـا بلزوم 
مكائـد تعـرض لـه مـن يومـا ، العـالم الإسـلاميإليـه  آلالـذي الفاسـد  الوضـع قتضـىبم الحاضـر في العصر

                                                 

الزحيلي، وهبة،  .84 -83خلاف، السياسة الشرعية، ص. 55 -51ص أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام،: نظرا -1
.  43، صم1447 -هـ1417، 4:ط، بيروت، مؤسسة الرسالةالعلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون الدولي الحديث ، 

دار الكتب العلمية، ، محمد علي، تفسير آيات الأحكام، ايسسال. 43 -41دولة الإسلامية، صالمهيري، العلاقات الخارجية لل
 .1/45، لبنان، بيروت
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علـى الإسـلام في حيـاة القضـاء جميعها إلى  نحوت، أعداء الإسلامتتلقاها من  بأنواعهاعدائية أساليب و 
 .المسلمين
أصلا للعلاقة مع غـير  االأخذ برأي الجمهور، والقول باقتضاء الحرب واعتباره كدوهي أمور تو  

مقاصــــد الشــــرع بمقتضــــى مــــا تمليــــه  للضــــرورة الشــــرعية، كحكــــم اســــتثنائي وإن لم يبــــدأواالمســــلمين 
 . ا يلزم حفظها من بين الكليات الضروريةككلية ضرورية أول م  حفظ الدينمن  الضرورية

 :شواهد من ذلكب الحكم كيدويمكن تأ
فتنــة المتوقعــة مــن أهــل الكفــر ال حــدوث نفــيب إن الشــارع الحكــيم علــق لــزوم الحــرب والقتــال -

 .[143: البقرة] .﴾ للَِّهِ الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لا حَتَّى وَقَاتلُِوهُمْ ﴿: تعالى الله لقول

واعتبره فتنة بصريح  ،دافع المبيح للقتالالشارع ال هفجعل ،من الآية هي الكفر قصودةوالفتنة الم 
الــذين  ،وأصــحابه رضـوان الله علـيهم  واقـع النـبي يشــهده، مـن أهلـه توقــع الأذى لأنـه مظنـة عبارتـه،

لإيجـــاب  دافعالـــوهـــو ، ويثبطـــوا مـــن عـــزيمتهم ، عـــن ديـــنهم تـــدواير العـــذاب حـــتى  تعرضـــوا لمختلـــف أنـــواع
عَلْنـَا عَلـَى عَهْـدِ رَس ـولِ اللَّـهِ صَـلَّى الله   " :أنه قال في هذه الآيـة( 2)وقد روي عن ابن عمر ،(1)القتال فَـ

، فَكَانَ الرَّج ل  ي ـفْتَن  فِي دِينِهِ  ب ونهَ ، حَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ الِإسْلَام  قَلِيلاا تـَل وه ، وَإِمَّا ي ـعَذ  تَّى كَث ــرَ إِمَّا قَـ
نَةٌ  لَمْ تَك نْ فِتـْ  .(3)" الِإسْلَام  فَـ

في التفسير  جاء ،  [141: البقرة] ﴾الْقَتْلِ منَِ أَشَدُّ وَالْفِتْنَةُ ﴿: أيضا قوله تعالى ويؤكد المعنى 
يـه أهـل وعـذبوا ف، وعبدوا فيه الأصنام، كفر فإذا كفروا في المسجد الحرامتعني ال " :الكبير أن الفتنة هنا

وإنمـا سم ـى  ،فكـل ذلـك فتنـة فـإن الفتنـة في أصـل اللغـة الابـتلاء والاختبـار، الإسلام لـيردوهم عـن ديـنهم

                                                 

.    2/354القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 1/164الرازي، التفسير الكبير، . 2/446ابن العربي، أحكام القرآن،  -1
 .3/387القرافي، الذخيرة، 

مه زينب بنت مظعون، دخل الإسلام صغيرا، كان زاهدا، ورعا، تقيا، أو , بن الخطاب القرشي العدوي هو عبد الله بن عمر -2
أبو نعيم (. )هـ73)فقيها عالما بأمور دينه، اشتهر بالصلاح وكثرة الحج والصدقة، وشدة احتياطه لدينه في الفتوى، توفي سنة

 .(3/135بة، ابن حجر، الإصا. 1715-3/1767بهاني، معرفة الصحابة، صالأ
نَة وَيَك ونَ الدِين ِ لله"البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب : أخرجه -3 ، رقم [143: البقرة"]وَقاَتلِ وه م حتَى لَا تَك ونَ فِتـْ
(4514) ،0/20 . 
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مـــن الكفـــر أشـــد ممـــا  فمـــا فعلـــوا  ،فـــلا تنكـــروا قـــتلهم وقتـــالهم، ل الابـــتلاء كـــان إليـــهالكفـــر فتنـــة لأن مـــآ
 .(1)"عابوه

للضـــرورة  لمين بالقتـــالالإذن للمســـ مـــنحصـــراحة علـــى  أقـــرت الـــتي الكثـــيرة الآيـــاتإضـــافة إلى 
 :، من ذلكالصد عن سبيل اللهفي سبيل  أهل الكفرلما تلقوه من الأذى الشديد من  ،الشرعية

 نَصْـرِهِمْ  علََـى  اللَّـهَ  وَإِنَّ ظُلمُِـوا  بِـأَنَّهُمْ  يُقَـاتلَُونَ  لِلَّـذِينَ  أُذِنَ ﴿: تعـالى ل اللهقـو 

ا  حَـقٍّ  غَيْـرِ بِ دِيَارِهِمْ منِْ أُخْرِجُوا الَّذِينَ لَقَدِيرٌ  بَعْضَـهُمْ  النَّـاسَ  اللَّـهِ  دَفْـعُ  ولََـوْلا  اللَّـهُ  رَبُّنـَا  يَقُولُـوا  أَنْ إِلّـَ

 يَنْصـُرُهُ  مَـنْ  اللَّـهُ  وَلَيَنْصُـرَنَّ  كَـثِيراً  اللَّـهِ  اسْـمُ  فِيهَا يُذْكَرُ وَمَسَاجِدُ وصََلوََاتٌ وَبِيَعٌ صَوَامِعُ لَهُدِّمَتْ بِبَعْضٍ

 .[46 -39: الحج]  ﴾ عَزِيز قَوِيٌّلَ اللَّهَ إِنَّ
 :والمعنى المراد من الآية        

 :لأنهم ظلموا من وجهين الكفار بقتال للمسلمين أن الله أذن 
  ،وهم بسبب أنهم قالوا ربنا اللهـــأنهم أخرج: ثانيهماو ،وهم من ديارهمــم أخرجـــأنه: أحدهما

وجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجـب الإقـرار بغير مأخرجوا  أنهم: تقرير الكلامو        
 .(2)والتمكين لا موجب الإخراج والتعذيب

علــى نواصــي  كفــرأهــل اللاســتولى قتــال المــن  للمســلمينلــولا مــا شــرعه  هأن ــ ثم أوضــح الشــارع
ولكنــه دفــع بـــأن ، اضـــع العبــاداتو وعطلــوا مـــا بنتــه أربــاب الــديانات مــن م، وأشــاعوا الفوضــى ،الأمــور

       ،فالجهــــاد أمــــر متقــــدم في الأمــــم،  ب القتــــال لمــــنح حريــــة التــــدين لأهــــل الــــدين وتفــــرغهم للعبــــادةأوجــــ
فــالله في هــذه الآيــات أذن للمــؤمنين بالقتــال وقــوى أمــره ،  وبــه صــلحت الشــرائع واجتمعــت المتعبــدات

 .(3) لو لا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة هبأن  

                                                 

 .1/164الرازي، التفسير الكبير،  -1
 .23/35الرازي، التفسير الكبير،  -2
 .12/76القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -3
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 اللَّـهِ  سَـبِيلِ  فِـي  تُقَـاتلُِونَ  ال َـ لَكُمْ ومََا ﴿:-ت أيضا في نفس المعـنى والتي ورد -وقوله تعالى

 مِـنْ  أَخْرِجْنـَا  رَبَّنـَا  يَقُولـُونَ  الَّـذِينَ  وَالْوِلْـدَانِ  وَالنِّسـَاءِ  الرِّجَالِ منَِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

 .[75: النساء] ﴾ نَصِيراً دُنْكَلَّ منِْ نَالَّ وَاجْعَلْ ولَِيّاً كَدُنْلَّ منِْ نَالَّ وَاجْعَلْ أَهْلهَُا الظَّالِمِ الْقَرْيَةِ هَذِهِ
وعلـى السـعي في اسـتنقاذ المستضـعفين ، المؤمنين على الجهـاد في سـبيله فالله في هذه الآية حث

والمـراد ، لما يتلقونه منهم من ظلـم وأذى شـديدين، من الرجال والنساء والصبيان من القرية الظالم أهلها

ــأَيِّنْ ﴿والــتي قــال فيهــا الشــارع الحكــيم  ،(1)ة في الآيــة مكــة المكرمــةبالقريــ ــ وَكَ ــةٍ نْمِِّ  هِــيَ قَرْيَ

ــدُّ ــوَّةً أشََ ــنْ قُ ــكَ مِ ــي قَرْيَتِ ــكَ الَّتِ فالشــارع الحكــيم بهــذا المعــنى جعــل غايــة ، [13: محمــد] ﴾ أَخْرَجَتْ
 .لواقع على المستضعفينوا، تحريض المسلمين على قتال الكفار دفع الظلم والأذى الصادر منهم

لأنهــم ، ونحــوهم والصــبيان والشــيش الكبــيرمــن أنــه لا يجــوز قتــل النســاء  فقهــاءعليــه ال اتفــقمــا  -
لة مــن وســائلها لــدعوة ووســياولــو أن القتــال كــان للحمــل علــى إجابــة  ،(2)ليســوا مــن أهــل المقاتلــة عــادة

    م دليــل علــى أن القتـــال إنمــا شـــرع في الــدين مــا جـــاز اســتثناء هــؤلاء، فاســـتثناؤه حــتى لا يوجــد مخـــالف
 .(3)منهم وهؤلاء وأمثالهم يستبعد وقوع ذلك، لمن يقاتل دفعا لعدوانه

 ،ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز قبول الجزية من مشـركي العـرب وعبـادة الأوثـان -
وشــدة ، المســلمينوهــذا لمــا علــم مــن حــالهم مــن العــدوان علــى  ،(4)وأنــه لا بــد مــن قتــالهم حــتى يســلموا 

فلم يكن سبيل لـدفع شـرهم إلا بـأن ، فضلا عن جمودهم على ما وجدوا عليه آباءهم، طغيانهم عليهم
قبــول الجزيــة كمــا شــرع و ولــو كــان يرجــى مــنهم خــير لأبــيح معهــم عقــد الذمــة ،  أو يستأصــلوا يســلموا
ولـو كـان  ، في الدين ذاتها مخالفةللوهذا يدل على أن القتال إنما شرع فيهم لدفع شرهم لا  ،(5)لغيرهم

 . كذلك لكانوا هم وغيرهم سواسية في حكم الجزية التي تعصم دم الكافر عادة

                                                 

ابن كثير، تفسير القرآن  .5/274، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .4/171، جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري -1
 2/338العظيم، 

 .248-7/247، نيل الأوطار، الشوكاني .4/87سبل السلام، ، الصنعاني .14/06ابن عبد البر، الاستذكار،  -2
 .74خلاف، السياسة الشرعية، ص -3
ابن تيمية، مجموع فتاوى، . 5/242شرح فتح القدير، ، ابن الهمام. 213، وص14/155الماوردي، الحاوي الكبير،  -4

 .757 -1/750، على مختصر العلامة خليل، دار صادر شرح منح الجليل، محمد، عليش .28/140
 .74خلاف، السياسة الشرعية، ص -5
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لـــدفع الفتنـــة وحمايـــة ضـــرورة القتـــال إنمـــا شـــرع أن هـــذه بعـــض الشـــواهد الـــتي تفيـــد قطعـــا علـــى ف
نـه شـرع فقهـاء الجهـاد علـى أحمـل جمهـور ال الضـروريوعلـى هـذا المقصـد ، لمقصد الـدينتعزيـزا  لدعوةا

للمعطيـــات اعتبـــارا ، وغـــيرهمالخارجيـــة القائمـــة بـــين المســـلمين  واعتـــبروا الحـــرب أساســـا للعلاقـــة، ابتـــداء
،  الضــــروري خطــــيرة تتنــــاقض وذلــــك المقصــــد آلــــت بهــــم إلى مفاســــد ،بهــــم في عصــــرهم الواقعيــــة المحتفــــة

على  لعلاقة تنبنيأن ا أصل الحكم المتفق عليه ويبقى بذلك، عندهم ضرورة هذا الحكم لزوم  اقتضتف
تقتضـــي ذلـــك لحمايتـــه وحمايـــة لضـــرورة  لا يقـــر بـــالحرب ولا يلجـــأ إلى القتـــال إلا وأن الإســـلام، الســـلم

 .المسلمين
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 المطلب الثاني
 الدول غير الإسلاميةلوظائف العامة في الأقليات المسلمة لتولية 

 :صورة المسألة        
   الوظــائف في دولــة يقــوم نظامهــا علــى حكــم  تــولي، فــلا يجــوز المنــعالمســألة هــو أصــل الحكــم في 

  الشـــريعة الإســـلامية في مختلـــف شـــؤونها، لمـــا في ذلـــك مـــن إعانـــة حامليـــه علـــى مخالفـــة تقيـــد بقـــوانين لا ي
        المعنيـة بسـن القـوانين والعمـل علـى تنفيـذها كـالوزارة، أو القضـاء، لاسيما إذا أنيط الأمر بالجهـة الشرع 

غــير الظــروف العاديــة الــتي وضــع  قــاهرةظــروف نطــاق في  ذلــكتعــين ، ومــع هــذا قــد ينالبرلمــامقاعــد  أو
تحــتكم إلى نظــام وقــوانين  والــتيالأصــلي، كحالــة المســلمين المقيمــين في دول غــير إســلامية،  مفيهــا الحكــ
هامـــة الـــتي مـــن  وظـــائف يتعـــين علـــيهم في هـــذه الحالـــة توليـــة، فهـــل لقـــوانين التشـــريع الإســـلاميمناقضـــة 

بمقتضـى أنهـم التـأثير فيـه بغيـة الـدفاع عـن حقـوقهم، وحمايـة مصـالحهم الشـرعية،  ا صـنع القـرار أومهامه
 .يمثلون أفرادا من تلك الدول لهم حقوق وعليهم واجبات

 وظائفمسألة تولي ال تطرقوا إلىقد أنهم لة بالذات، إلا أهذه المسن و المتقدم فقهاء ال ناول يتلم
 :تجاهينا ام الشرعية، وقد اختلفوا فيها علىتحت حكم جائر فسدت فيه الأحك

  :الأول تجاهالا        
إلى عـدم جـواز تـولي الوظـائف تحـت حكـم جـائر فسـدت  اتجـه وقد ،جمهور الفقهاءوهو اتجاه          

فيه الأحكام الشرعية، وضاعت فيه الحقوق لجور أو عجز بتولية أصحاب الجهـل والأهـواء، وهـذا فيمـا 
 بإزهـاق روحية تجبر المتولي على الجور والظلم وارتكاب المحظور، كما لو تعلق الأمر مثلا إذا كانت التول

 . (1)أو تعذيب، أو أخذ مال من غير حله سفي غير حقه أو حب
أمــا إذا كانــت هــذه التوليــة قــد تمكــن المتــولي مــن إقامــة الحــق، وإمضــاء الحكــم، وتخفيــف الظلــم 

، وتجـب (2) منصـب القضـاء، فتجـوز في هـذه الحالـة عنـد الحنفيـةوالفساد قدر الإمكـان، كالإمـارة وتـولي
، ويلــزم القبــول إذا كــان لإقامــة الحــقفيمــا إذا كــان المتــولي أهــلا لــذلك، ولم يوجــد غــيره ( 3)عنــد المالكيــة

                                                 

         -هـ1463، 1:ط، خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح: الملوك، ت نصيحة، أبو الحسين علي بن محمدالماوردي،  -1
 .243 -242ص، م 1483

 .8/43ابن عابدين، رد المحتار، . 305-0/304ابن الهمام، شرح فتح القدير،  -2
 الخرشي،. 4/264الشنقيطي، مواهب الجليل، . 16/40القرافي، الذخيرة، . 4/215القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -3

 .7/148الخرشي على مختصر سيدي خليل، 
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لمــا فيهــا مــن الضــرر والمشــقة الشــديدة ( 2)، ولا تســتحب عنــد الحنابلــة(1)مطلوبــا، وتنــدب عنــد الشــافعية
 .(3)ولي، والمتولي لا يلزمه الإضرار بنفسه لنفع غيره، واستحسنها ابن تيميةبالمت ةاللاحق

 :الثانيتجاه الا        
    الـــذي يـــرى بعـــدم جـــواز توليـــة الوظـــائف تحـــت حكـــم جـــائر مطلقـــا وفي أي حـــال  تجـــاهالاوهـــو 

        ن غــيرمــ (6)( 5)والقــرطبي (4)مــن الأحــوال، وهــو مــذهب بعــض العلمــاء المتقــدمين، ذكــر ذلــك المــاوردي
 .أن يفصحا عن أصحاب هذا الرأي

فنجدهم قد تعرضوا لمسألة تولية الوظائف في ظل أنظمة وضعية، تحتكم إلى  (7)أما المعاصرون
كما هو الحال   شريعة غير شريعة الله، وقد ذهب أكثرهم إلى جواز ذلك وفق ما تقتضيه المصلحة

 .بالنسبة للأقليات المسلمة
يتقيد في مسألة تولية الوظائف تحت حكم لا  تجاهينايمكن طرح  عرض الآراءبناء على 

، سواء كان يحتكم إلى النظام الإسلامي إلا أن حاكمه لا يعمل على الشريعة الإسلامية بقوانين
 :أو كان في أصله نظاما وضعيا يخضع لقوانين غير قوانين الشرع، وهما تنفيذه،

                                                 

،    201-0/206، مغني المحتاج، الشربيني. 8/80، روضة الطالبين، النووي. 11-10/16، الحاوي الكبير، الماوردي -1
 .200وص 

 .288-0/287البهوتي، كشاف القناع، . 0/372ابن مفلح، الفروع، . 370-11/375ابن قدامى، المغني،  -2
 .  34 -26/33، موع الفتاوىمج، ابن تيمية -3
سمير مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت، : الأحكام السلطانية والولايات الدينية، ت، الأحكام السلطانية، الماوردي -4
 .42، ص  م2666 -هـ1421، 1:ط
،            (هـ 071) سنة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، القرطبي المالكي، مفسر وفقيه، توفي -5

ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان (. )التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)، (الجامع لأحكام القرآن: )من تصانيفه
    ، لبنان، دار الكتب العلمية، طبقات المفسرين، شمس الدين محمد بن علي، الداوودي. 467-460علماء المذهب، ص 

 (.0/124البغدادي، هدية العارفين، . 76-2/04، بيروت
 .4/215، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -6
       -يوليو 28 الموافق /هـ1427رجب  7 – 4 من -مصر -بالقاهرة  المنعقد المؤتمر الرابع ،مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -7
                    17–14رين من ــمملكة البح –د بالمنامة ـــالخامس المنعقمؤتمر ــــالو  اركة السياسية،ـــالمشقرار حول ، م2660أغسطس 2

 . 0/4 ، رقمالعمل في القضاء بشأن القرار ، 2667نوفمبر  27 – 24الموافق / ه1428من شهر ذو القعدة 
https://www.amjaonline.org.  العصر يوسف القرضاوي، محمد ناصر الدين الألبانيمن أهل وأقر ذلك أيضا .

 -174، ص م2661 -هـ1422، 3:من فقه الدولة في الإسلام، دار الشروق، لبنان، بيروت، طالقرضاوي، يوسف، : انظر
  .328-2/320،  القاهرة، دار العلمية، فتاوى الشيش الألبانيأبو همام المصري، الحاوى،  .186

https://www.amjaonline.org/
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والذي يرى بجواز هذه التولية، وهذا فيما إذا : روأهل العصجمهور الفقهاء القدامى  تجاها -
 .أمكن للمتولي تحقيق الحق، وإمضاء الحكم، وتخفيف الظلم والفساد

 .الذي يرى بمنعها مطلقا تجاهلاوهو ا: المتقدمين الفقهاءبعض  تجاها -
 :الأدلة        
 :الأولتجاه أدلة الا        

 :بأدلة من الكتاب، والآثار، والاستحسان فيما ذهبوا إليه الاتجاهاستدل أصحاب هذا 
 :من الكتاب        

قَالَ اجعَْلْنِي عَلَى  ﴿ :تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام الله قول

 خَزَائنِِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ  وَكَذَلِكَ مكََّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنهَْا حَيْثُ يَشَاءُ

 .[ 50-55: يوسف] ﴾ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا منَْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجرَْ الْمُحْسِنِينَ

  :ووجه الاستدلال        
ن الآية دلت صراحة على أن يوسف طلب أن يتولى الحكم في ظل نظام فاسد يحكمه ملك إ

الله، ومع ذلك أقره  شريعة تتناقض معجائر، الذي كان يحكم فيه بشريعة تخضع لقوانين جائرة 
من أنه أهل لذلك من حيث مقدرته على الإصلاح، ودفع جور  رآهالشارع الحكيم بنص الآية، لما 

، فلو كانت هذه التولية غير جائزة لما أقر الشارع الحكيم (1)الملك بعدله، وعمله على تطبيق شريعة الله
   از تولي الولاية تحت حكم جائر يوسف عليه السلام على طلبها، وفي هذا دلالة واضحة على جو 

 . إذا كان المتولي قادرا على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة
 :من الآثار        

 أنها  سئلت عن  القاضي العادل، إذا استقضاه -رضي الله عنها  -ما روي عن عـائشة 
  وفي رواية  ،(2)"إن لم يقض لكم خياركم قضى لكم شراركم" :الباغي، هل يجيبه فقالتالأمير 

 .(3)"سبحان الله، فإذا لم يستعمل خياركم يستعمل شراركم"  :قالت
 

                                                 

 . 13/5الألوسي، روح المعاني، . 4/215القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 42السلطانية، ص الماوردي، الأحكام  -1
 .  187 -4/180ابن حجر، تلخيص الحبير، كتاب القضاء،   -2
 .  4/187ابن حجر، تلخيص الحبير، كتاب القضاء،   -3
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 :الاستحسان       

      لما  الطغاة، يقوده نظام فاسدالعامة في ظل  ظائفتقليد الو  أصالة زيجو  ه لاأن :ومفاده
بخلاف عما نتشر وا د، ولكن لما غلب على الزمان الفساوحكمهم الجائرفي ذلك من إعانة لظلمهم 

ولو لم  ، بقصد تخفيف الظلم وتقليل الشرالشرعية هو عليه في العصور الأولى، جاز التقليد للضرورة
يكن بإمكان المتولي إزالته كليا، إذ المنع من تقليد الولايات العامة في ظل هذا الحكم، ورفع اليد عنها 

تضاعف الظلم والفساد على العامة،  مطلقا بجعلها تنحصر في أيدي الظالمين، قد يترتب عن ذلك
 .(1) بحسب الإمكان افتجوز بقصد تعطيل المفاسد وتقليله

 :الثاني تجاهأدلة الا        
 .فيما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب، وسد الذرائع استدل أصحاب هذا الاتجاه        
 : من الكتاب        
 .[44 :لمائدةا] ﴾لَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَمْ بِمَا أنَْزَلَ اللَّهُ فَأُوْمْ يَحْكُوَمنَْ لَّ﴿: تعالىقول الله         

       .[45: المائدة] ﴾ لَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَمْ يَحْكُمْ بِماَ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْومَنَْ لَّ ﴿: تعالى وقوله        

 .[47: المائدة] ﴾ الفَْاسِقُونَ لَئِكَ هُمُاللَّهُ فَأُوْمْ يَحْكُمْ بِماَ أَنْزَلَ وَمنَْ لَّ﴿ :تعالى وقوله        
 :ووجه الاستدلال        

،  (2)ن هذه الآيات دلت صراحة على وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسقإ        
 .بما في ذلك المشارك فيه

 .[46: يوسف] ﴾عْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أمََرَ أَلَّا تَ ﴿: تعالى وقوله
 : ووجه الدلالة        

لا أمر واجب الالتزام، و  ن الله جعل الحاكمية له وحده، فليس لغير الله حكم واجب القبولإ        
، والاحتكام بغير حكمه والمشاركة فيه مخالفة لأمره، وارتكاب (3)بل الحكم والأمر والتكليف له

 .لمعصيته

                                                 

 .35 -26/34تيمية، مجموع الفتاوى، ابن . 16/40القرافي، الذخيرة، . 1/75ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -1
 .  140 -0/145الألوسي، روح المعاني، . 587، وص 2/574ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -2
 .  4/28ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، . 18/114الرازي، التفسير الكبير،  -3
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فلََا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِْنُونَ حَتَّى يُحكَِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ﴿: تعالى هوقول

    .[05: النساء] ﴾ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسلَِّمُوا تَسْلِيمًا أَنْفُسِهِمْ

 : ووجه الدلالة        
تحقق الإيمان بالاحتكام بشريعته، وجعل  أناط الحكيم ن هذه الآية تدل على أن الشارعإ

 .(1)والاحتكام بغيرها، والإعانة على ذلك نفيا له، الخروج عنها

نْ دُونِ اللَّهِ ولََا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِِّ ﴿: وقولـه

 .[113: هود] ﴾ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ منِْ أَولِْيَاءَ
 :ووجه الدلالة        
ه النار، ويفقد ولاية الله مع الظالمين حتى لا تمس   هءوأهوان الشارع نهى المسلم أن تكون ميوله إ

الركون المادي لهم  ن، وهو نهي عن ركون معنوي فمن باب أولى أن يكون نهيه ع(2)تعالى ونصرته
 .(3)أشد، والمشاركة في حكمهم ركونا ماديا لهم

 :د الذرائعس        

لقادته وتزكيــــة  فيه إعــانةأن تولي المســــلم التقي للوظائف في ظل حكم فاســـــد  :ومفاده
 .(4) ذلكلأعمـــالهــم، وهو ما قد يساهم في ثباته واستقراره، وامتداده على مدى القرون، فتمنع سدا ل

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة        
 لأحكام الشرعيةهور الفقهاء القدامى إلى جواز تولية الوظائف تحت حكم جائر فسدت فيه اجم اتجه 

التي  جوهريةال مصالحالبعض  تحقيقمن  ن المتولي في نطاقهاتمك  وهذا فيما إذا ، للضرورة الشرعية
 للخلق قدر الإمكان، العدل والصلاحهو تحقيق و  إقرارها ابتداءمن  الضروري المقصدقد تخدم 

الله ولاية ولا عهد مع شرعا، وهو مؤازرة المتولي لحاكم ليس له  المحظورالوقوع في  تبعا وإن استوجبت
يكونون قد اعتبروا جانب المصالح التي يمكن أن يجنيها المتولي  المسلكلجوره وظلمه، وهم بهذا 

 جائر ظل حكم أساسا على تخفيف الظلم، وتقليل الفساد الواقع عليهم في نبنيللمسلمين، والتي ت
                                                 

 .  2/324عظيم، ابن كثير، تفسير القرآن ال. 132-16/131الرازي، التفسير الكبير،  -1
 .  58-18/57الرازي، التفسير الكبير،  -2
 .  174القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام، ص  -3
 . 42الماوردي، الأحكام السلطانية، ص :  انظر -4
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 على اأساس يقوم نظامهافي دولة  إقرار التوليةن في و المعاصر  هابر اعت، والتي الضرورة الشرعية وهو عين
السبيل قد يكون ذلك ة مناقضة تماما للشريعة الإسلامية في قواعدها ومبادئها العامة، إذ وضعي قوانين

، المسلمين لشؤون المسير   النظام الوحيدترنو نحو جعله  مرحليا وبوسائل للنهوض بالإسلام الوحيد
مواطن النفوذ والقرار التي تمنح عادة لمتوليها حرية و  كمالحإلى الصعود دون يستحيل تحققه  وهذا الأمر

، على ذلكبناء ضرورة بالجواز فحكموا ، وإن وقع الأمر تحت حكم فاسد والتغيير التحرك والإنجاز
       يفهم ما  إذا ترجحت عليها عند التعارض، وهذا جلب المصالح أولى من درء المفاسدإذ 

                 لى ـعالى عــت ي قول اللهـف ن الأرضـزائــه لتولي خـلبـي طـصرف يوسف عليه السلام فـمن ت

فطلبه  ،[55: يوسف] ﴾ قَالَ اجعَْلْنِي عَلَى خَزَائنِِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿: لسانه
من تخفيف الظلم،  بعد ذلك نتهمك  ، والتي له في هذه التولية ستمنح التي السلطةهذا كان بناء على 

وتقليل الشر، وتطبيق شريعة الله، حيث إن الملك الجائر الذي حكم في عهده لم يبلغ جوره وطغيانه 
الحد الذي لم يمك ن يوسف عليه السلام على الإطلاق من تحقيق بعض المصالح،كما هو الحال لنظام 

 . (1)عاشه موسى عليه السلام، وقد أشار إلى ذلك الإمام القرطبي الحكم الذي
 للضرورة قوانين التشريع الإسلاميب يتقيدفي ظل حكم لا  تقليد المناصب وعليه يجوز

 قاهرةظروف راجحة تربو على مفسدة الحكم الأصلي في ظل  مصالح فيما إذا حققوهذا ، الشرعية
      تخضع لقوانين وضعية ت المسلمة اليوم، القاطنة بدولكما هو حال واقع الأقليا،  اقتضت ذلك

يمكن سلبية  اآثار خلف  ،جوهريةال بحقوقها ومصالحهاالمساس والذي اقتضى  ،غير قوانين الشرع
، لاسيما أن أغلبها تقوم على أنظمة في تلك الدول في حقهاالتولية بإجازة منها على الأقل  قليلالت

     في صناعة القرارات من المشاركة بحرية همتمك ن قانونية وسائلو  آلياتدها عادة لأفراديمقراطية تمنح 
بعض للأقليات المسلمة أو على الأقل التأثير فيها، وهي ستمنح بالتأكيد  همبما يخدم مصالح

 بمحاولة إيجاد حلول للمشاكل نها من تخفيف الأضرار الواقعة عليهاالتي قد تمك   الصلاحيات
 في الدول لعدد المسلمين القاطنين  التي نراها تستفحل مع التزايد المستمرو  ،تواجههاوالمعوقات التي 
حية العددية فحجمها اليوم من النا ،(2)مسلم مليون نسمة 366، إذ تضم اليوم أكثر غير الإسلامية

وهو  ،الحجم العددي للمسلمين الذين يعيشون في قلب العالم الإسلامي يكاد يكافئ أو يقارب
                                                 

 . 4/210القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : انظر -1
الأقليات  .//:www.annabaa.org/nbanews/05/20.htm httpالأقليات الإسلامية في مواجـــهة عالم متغير -2

      /http://www.ejtemay.com ،المسلمة في العالم ومشكلاتها

http://www.annabaa.org/nbanews/05/20.htm
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وهو  ،القارة الأوربية، ومن أقصى شرقي آسيا إلى أمريكا اللاتينية با يغطي أنحاء العالم في غر عملي
ومشكلاتها الاقتصادية الدول الإسلامية بأوضاعها،  انشغالمع عدم  (1)وجود يعد بعشرات الملايين

    :(2)الآتية  قائقفي الح أسبابهاويمكن حصر  ،والاجتماعية
خصوصياتها القومية والثقافية  اليجدر إغف لديني للأقليات المسلمة لابناء على الانتماء ا -

      وصيات هامة تمثل من جانب عامل مهم قد يدفع لعدم التماسك الداخليـوالدينية، وهي خص
 .في صفوف المسلمين في الإقليم الواحد في حال تعدد خصوصياتهم تلك

تقدات الدينية من شأنها إضعاف وجود الأقليات الإسلامية في وسط خليط من المع -
  عقيدتها الإسلامية مع محاولة تنصيرها وسلخها عن هويتها الحضارية والدينية واللغوية بمختلف 

نشورات وتقديم الخدمات الوسائل الممكنة المادية والتقنية كالغزو الإعلامي والفكري وتوزيع الكتب والم
 .التعليمية والإغاثيةالصحية و 
هامة والمذهبية والتي تجد انعكاسا لها أحيانا في قضايا والفلسفية العرقية الانقسامات  -

 .بدور متكامل للعمل الإسلاميل دون القيام ا، وهو أمر قد حبمشاركة السياسية، مثل الإقرار مصرية
ة سياسة الإجحاف والظلم التي تتبناها الدول اليوم  إزاء الحقوق القانونية  للأقليات المسلم -       

 إلخ،....مثل مسلمي كشمير والشيشان وأوزبكستان وأذربيجان وقرقيزياوحرياتهم في بعض الأقاليم، 
والتي أفرزت عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية خاصة مع تصاعد الأزمات والصراعات المتعلقة 

  ،م2661بالمسلمين في ظل التحولات التي شهدها العالم إثر أحداث الحادي العاشر من سبتمبر 
 . أتى على مزيد من حقوق المسلمين  باسم مكافحة الإرهاب

                                                 

. 4م، ص 2613فبراير /ه1434أحمد، الأقليات المسلمة واقعا وفقها الكويت، ربيع الثاني،  ، الر اوي -1
http://www.almaktabah.net 

 .36/12/2663الراوي، أحمـــد، أهم المشـــــــاكل والمعــــوقات التي تواجـــه المســــلمـــين والمؤســـســـات الإسلامية  -2

www.islamonline.net/arabic/daawa/2003/12/article05f.shtml.. ات ـــــد، الأقليــــأحم ،الر اوي
 ،رمضــان .www.almaktabah.net .5-4م، ص 2613فبراير /ه1434المسلمة واقعا وفقها الكويت، ربيع الثاني

                                  (وة والضعفــــن القــــائص الأداء السياسي ومكامـــخص) ل السياسي لمسلمي أوروباــــبلية للعمـــاق مستقــــآف ،دـــأحمــ
 .8-7ص .م 2660( يوليو)تموز  4 – 3اسطنبول  الدورة السادسة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: مقدمة إلى ة ــورق

http://www.e-cfr.org .رب، ــــة في الغــــات المسلمـــلات الأقليكـــني، مشـــبد الغــد عــني، أحمـــد الغـــود عبــــمحم              
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          عدم اهتمام الأقليات المسلمة بتطوير مهارات أفرادها، وفي المقابل استمرار أزمة  -       
البطالة بين الشبان المسلمين، وركون بعضهم للعيش على المساعدات الحكومية، واستغلال الإعلام 

 .ذلك لتشويه صورة المسلمين
ساهم ، والذي (1)غير المسلمةالمجتمعات  بين شرائحالتمييز الديني والعنصري الذي انتشر  -

، ولهذا أثر بالغ على السياسيةو  جتماعية،الاقتصادية، و الاشكلات بدوره في استفحال كثير من الم
 .عدم استقرارها وتخوفها من المستقبل

اتخذت ضدها، تحد من حرياتها التي قانونية الجراءات الإ نتيجةالإسلامية  ندرة المؤسسات -
حيث  ،سلبا على واقع الأقليات المسلمةذلك  انعكس قد، و في ممارسة النشاط الديني والثقافي

توى الثقافي والحضاري فيها، حتى عجز الكثير منها على توريث الهوية استفحل الجهل وضعف المس
لاسيما مع تعرضها لمؤثرات الثقافة الغربية وضغوطات التغريب  والقيم الإسلامية لأجيالها الجديدة،

 فنجم عن ذلك وقوعها في كثير من المناكر المخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية  ،الهوية الدينية وتذويب
 ....، والمخدرات، ونحوهاكالاختلاط، والتبرج: منها

، كالقوانين التي تمنح الحريات وقد ساهم في ذلك القوانين والتشريعات التي تسنها دولها
  (2)الشخصية دون قيود أو حدود

متشددة، تسيء إلى الإسلام والمسلمين، خصوصا مع  اأفكار تحمل متطرفة  ظهور اتجاهات -
دعو إلى معاداة المجتمعات غير الإسلامية، ووجوب محاربتها، ومما يزيد من طرحهم لأفكار وتصورات ت

 .أمام رأي العامتشويه صورته خطورتها إبراز الإعلام لها، ولهذا كله خطر كبير على الإسلام من حيث 
    في أضرار شديدة  والتي اقتضت وقوعها الأقليات المسلمةب المناطة الحقائقفهذه بعض         
قوانين ل مناقضفي ظل حكم  اللجوء إلى تقليد الوظائفإلى  شرعا هاقد تضطر منها اليوم،  تعاني
       عضويةالإذا تعلق الأمر باكتساب لاسيما  منها على الأقل،تمك نها من التضييق  قد إذ ،الشرع

     روريةبحاجياتها الض تضرالاعتراض على بعض القوانين التي  ، أين يمتلكن حقفي المجالس الحكومية
من أي إجراءات تعسفية التي تصدرها عادة السلطات العليا  ودون تخوففي مختلف جوانب الحياة 

                                                 

محمود عبد الغني، أحمد عبد : راجع.  في المجتمعات الغربيةتشهده مواقف ومشاهد وأحداث عدة كثيرة تعبر عن واقع المسلمين -1
 //:www.alukah.net http. 25 -18الغني، مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب، ص

ية، العدد الحادي والخمسون، الصوا، مشاركة المسلم الأمريكي في الحياة السياسية الأمريكية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلام -2
 .357ص
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يمثل شعب  الحكومي أن العضو ، على اعتبارتكسبه من حصانة لما ضد من يعترض لقراراتها، وهذا
ة الإيجابية في على المشارك إمكانياتها تثمير فرصها وتعزيزفي ، وهي ستساعدها حتما الدولة برمته

 الدينية احتياجاتهارعاية و  االدفاع عن حقوقه المجالات، بما في ذلكمختلف الشؤون العامة لأوطانها في 
توفر ، والتي التي تتمايز بها وفق المواثيق الدولية تها وخصوصياتهااواحترام خيار ، الثقافيةالاجتماعية و و 

ما يخدم كلية وهو  ا في الدول التي تمنعها من إظهارهالاسيمقدر من الحرية في ممارسة شعائرها الدينية 
 .الدين

   - أخذا برأي المانعين -تمنع التولية فقد ، مطلقاالأخذ بالتجويز فإنه لا يمكن  اومع هذ
حكم فاسد  معاضدةبمقتضى  على الخصوص كلية الدينتعود على  أضرارفيما إذا أفضت إلى 

 .أخذا بالحكم الأصلي في المسألة ضرورةا تمنع فإنه ،لتشريع الإسلاميقوانين المخالف 
وهذا ما يقع غالبا في الحالات التي تكون فيها التولية تحت أنظمة تتسم بالجور والطغيان 

     في الدولة ديكتاتوريا أو عسكريا، الذي  لسائدوالتسلط على الرقاب، كما لو كان نظام الحكم ا
أنـه ليـس له أي  على فضلا ،الظلم الواقع على أفرادهادفع د و قليل الفسامن ت المتولي مطلقا يمك نلا 

 .وتهدد مستقبلها، تخل عادة باستقرارها، عانيه من مشـكلاتياعتـراض عمـا 
نه من تحقيق النفع وقد تكون هناك حالات أخرى تمنح للمتولي بعض الصلاحيات تمك  

تتضمن مخالفات شديدة الضرر  التينين للأقليات، ولكن يطلب منه بالمقابل المصادقة على بعض القوا
 .كلية الدينعلى 

تحرم ففي هذه الحالة أيضا ، المصادقة على منع الأقليات المسلمة من ممارسة شعائرها الدينيةك
 أساسية، بأمور جوهريةالتولية، إذ الأضرار في هذه الحالات أشد وأعظم من تلك المصالح لمساسها 

 .ي اعتبارات أخرىالمقدم على أ بحفظ الدينتتعلق 
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 المطلب الثالث 

 المقاطعة الاقتصادية 
 : صورة المسألة       

،  واقتصاديا، ياــل الدولة مع دولة ما سياســدم تعامـهي ع المقاطعة في العرف السياسي 
  .تقوم بها الدول لتحقيق أهداف سياسية، وهي إحدى وسائل الضغط الجماعي، واجتماعيا

أو تجميد عضوية ، السفارات وسحب السفراء وسائر التمثيل الدبلوماسيكغلق : فسياسيا
 .الدولة في المنظمات الدولية وفروعها

        أو المنتجات التي تنتج محليا بترخيص ، الأجنبيةاطعة شراء المنتجات ـــكمق: واقتصاديا
 .الأجنبيةمن إحدى الشركات 

لق فروع الجامعات ــاصة في المجال العلمي كغد العلاقات الثقافية خـــميــكتج: واجتماعيا
        عدم الترشح و ، رات الدوليةـــلاشتراك في المؤتمامنع وك، الإسلامية دارسها في الدولــوم الأجنبية

 .سابقات العلمية والثقافية والرياضيةالمفي 
ن يعاديها وغير ذلك من الإجراءات والأساليب السياسية التي يمكن أن تتخذها الدولة ضد م

   .يدفعها إلى الخضوعالذي تجعلها في بؤر التوتر والزعزعة و ، من الدول لتضر بمصالحها في جميع الميادين
من هذا المنطلق هل يجوز للدول الإسلامية مقاطعة الدول غير الإسلامية المحاربة والمسيئة 

وإحدى وسائل الضغط تضغط ، للإسلام في التعامل الاقتصادي كنوع من أنواع الجهاد في سبيل الله
 بها على الدول المحاربة من الاستمرارية في الاعتداء على المسلمين المستضعفين في مختلف دول العالم ؟

 .(1)ذهب فقهاء العصر إلى جوازها بل وجوبها         
 

                                                 

       -يوليو 28 الموافق /هـ1427رجب  7 – 4 من -مصر -بالقاهرة  المنعقد المؤتمر الرابع ،مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا -1
  ر ذلكــ، وأقhttps://www.amjaonline.org، ال وكفا للعدوانــالمقاطعة درءا للصي قرار حـــول، م2660أغسطس 2

محمد رشيد رضا، يوسف القرضاوي، شيش  الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، نصر فريد واصل، رجب   رينـأيضا من المعاص
أبوالمليح محمد، صلاح الصاوي، محمد السيد الطنطاوي، عبد الله بن جبرين حسين بن عبد الحميد بخاري،  صالح اللحيدان،  

          ء الشعبي، الشيش الألباني، عبد العزيز الراجحي، محمد بن صالح عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، حمود بن عقلا
                  ات الإسلامية ـــان، المكتبـــادية وذلك أضعف الإيمــحسين، المقاطعة الاقتص، شحاتة :انظر ،عبد الله بن عبد الرحمن ،العثيمين

 .هـ1436جمادي الثانية  65الاقتصادية حكمها وأهميتها،  المقاطعة. 14 -10م ، ص 2660 -هــ 1420، 1:الكبرى، ط
http://www.islamfeqh.com  

https://www.amjaonline.org/
http://www.islamfeqh.com/
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 :الأدلة        
 :من الكتاب        
نْ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّعنَِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ا ينَْهَاكُمُ اللَّهُ لَّ ﴿: تعالى الله قول        

 الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْديَِارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتَُقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا ينَْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ 

رُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ ـديَِارِكُمْ وَظَاهَ نْفِي الدِّينِ وَأَخْرجَُوكُمْ مِّ

 [.4 - 8: الممتحنة] ﴾ ونَــُالظَّالِم

 :وجه الدلالةو         
 داةالمحان الله عز وجل نهى بنص الآية عن موالاة غير المسلمين، الذين اتخذوا موقف العداوة و إ        

مظاهر الموالاة ومن ، (1)رة والمعاونة على ذلكــللمسلمين بالقتال أو الإخراج من الديار أو المظاه
 .قتالوال العداء على مالقوة التي تعينهتمنح لهم  الموارد الاقتصادية التي  نحهمم

مُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ شْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّْا الْمُانسَْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرمُُ فَاقْتُلُو اذَإِفَ﴿: تعالى الله قول        

 .[5 :التوبة] ﴾ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

  :ووجه الدلالة        
 " وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍوَاحْصُروُهُمْ " : في قوله

التصرف إلى بلاد المسلمين ط، يريد عن ــالمنع من الخروج من محي: الحصر هنا ومعنى        
   رقب فيه ــع الذي يــالموض: رصدــوالم. انــلوا إليهم بأمــم فيدخــوا لهـــإلا أن يأذنول إليها، ـــوالدخ
         ل طريق يأخذون فيه إلى البيت ـعلى ك مـدوا لهــى اقعــالمعن"  :ر الكبيرــاء في التفسيــج ،(2)العدو

  .(3)"جارة أو إلى الصحراء أو الت
   م وتضطروهم إلى قطع العداء ضيقوا عليهت ضربوا عليهم الحصار بسد الطرق حتىا :أي        

 .مقاطعتهم اقتصادياهو ما يقتضي و لكم، 

                                                 

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  .06-18/54 ،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن .24/203ي، التفسير الكبير، ز الرا -1
0/027- 028. 
 .8/73القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 15/186الكبير، الرازي، التفسير  -2
 .15/186الرازي، التفسير الكبير،  -3
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بَ وَلَا يَطئَُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ منِْ عَدُوٍّ نَيلًْا إِلَّا كُتِ ﴿ :عن المؤمنينتعالى وقوله 

 .[126: التوبة] ﴾ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمحُْسِنِينَ

أسرا وقتلا ، يل من أنفسهم وأموالهمعزوجل جعل وطء ديار الكفار بمثابة الن   أن الله: والمعنى
            .(1)وهو الذي يغيظهم ويدخل الذل عليهم وهزيمة،

       بكافة الوسائل  بإغاظة الكفار والنيل منهم هإقرار بالحكيم  من الشارع دلالة ةــالآي ففي        
 .المقاطعةوسيلة  التي منها
  : من السنة        

لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْت  مَعَ : قاَلَ ؟ (3)صَبـَوْتَ : قيل له بعدما أسلم (2)ما روي أن ثمامة بن أثال        
صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللَّهِ، لَا يأَْتيِك مْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّة  حِنْطةٍَ، حَتَّى يأَْذَنَ  م حَمَّدٍ رَس ولِ اللَّهِ 

فِيهَا النَّبِيُّ 
 (4). 

  والله لا أرجع إلى دينكم، : فيه حذف، وتقديره"  وَلَا وَاللَّهِ : " ومحل الاستدلال في قوله        
من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله  لميرة تأتيكماأترك ولا أرفق بكم، ف

(5) 
إلى المكة شيئا حتى كتب إليه من أن يحملوا  فعلا وقد ورد في السيرة النبوية أنه منع الكفار        

 .(6)أن يخلي بينهم وبين الحمل رسول الله 
من تهديده للكفار  عله ثمامةففي الحديث دلالة واضحة على إجازة المقاطعة من حيث ما ف        

 .فعلهلوإقرار النبي  عنهمبقطع الحنطة 

                                                 

 .8/242القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 241، 10/178الرازي، التفسير الكبير، . 0/511الطبري، الجامع البيان،  -1
وثبت على   وع بن ثعلبة بن الدول، أسلم بدعاء النبي ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يرب -2

.        245-1/244ابن الأثير، أسد الغابة، : انظر. )إسلامه، كان مقيما باليمامة ينهى الناس عن إتباع مسليمة وتصديقه
 (.1/263ابن حجر، الإصابة، 

م، وأصله يقال لمن دخل في دين الصابئة، وإن كان أي ملت إلى دين غير دينك، ويطلق عند الجاهلية على من أسل: صَبـَوْتَ  -3
   . قد أعقب المجيب بالنفي، لأن عبادة الأوثان ليست دينا مصرحا أنه استحدث دين الإسلام مع محمد عليه أفضل التسليم

 .14/250الشوكاني، نيل الأوطار، . 18/24العيني، عمدة القاري، : انظر
 .5/176، 4372رقم  ، أثال بن ثمامة وحديث ،حنيفة بني وفد ببا، المغازي كتاب،  البخاري :أخرجه -4
 .14/257الشوكاني، نيل الأوطار،  -5
، 1:طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط: ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري، السيرة النبوية، ت -6

 .0/52ه، 1411
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 :اعـالإجم        
 .(1)تقوية لهم على المسلمين فيه فيماأجمع الفقهاء على عدم جواز الاتجار مع الحربيين 

 : تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على المسألة         
بدلالة أنها تعد  للضرورة الشرعيةالاقتصادية أغلب فقهاء العصر إلى جواز المقاطعة  اتجه
نها تهدف إلى الإضرار بالكفار حيث إ، مقصد الدينهاد التي تخدم من ضروب الج اأساسا ضرب

مستضعفين من المسلمين الذين يتعرضون للحرب للإعلاء لكلمة الله ونصرة  بهموإغاظتهم والنكاية 
وهي بذلك ، نسب كوسيلة من وسائل الضغطحيث تعد المقاطعة اليوم السلاح الأ، والاعتداء

   تتجلى في أنها تقلص مكاسب الخصوم من السوق و  ،يجب أن تعتبر جوهريةستحقق مصلحة 
          ر قد يدفع نوعا ــوهو أم، ربــالتي يمكن أن تتدعم بها الدول المعادية للإسلام في الح، العربية

       ومما لا شك فيه ،  طويلا قبل المبادرة إلى الاعتداءإلى التفكيرأو ، ما إلى التراجع عن الاعتداء
   ردع والتخويف في هذا العصر بمقتضى للأن سلاح المال والاقتصاد من أشد الأسلحة تأثيرا كوسيلة 

     أن العامل الاقتصادي من العوامل المهمة التي تدفع الأمم إلى مكان الصدارة على الساحة 
نفوذ الح المقاطعة قد يواجه بردود فعلية قوية من قبل بعض الدول التي تتمتع بفاستخدام سلا، الدولية

اطعة متضمنة لقطع بعض الموارد لاسيما إذا كانت هذه المق، سيطرة على مستوى العالمالو 
مما قد ، بالمصالح القومية العليا لهذه الدول فادح المساس بها يؤشر حتما بلحوق ضرر، و ستراتيجيةالا

وقد أثبت الواقع المشاهد بأن المقاطعة ، وء إلى الاعتداءـمر إلى مراجعة حساباتها قبل اللجيدفعها الأ
وفي إجبارهم على ، ة عادة من أعداء الإسلامر صادالالعدائية مارسات المسلاح فعال نجح في إضعاف 

لال ضش البترول خمن وقف  المسلمونمن ذلك ما قام به ، اجع والإصغاء لمطالب المقاطعينالتر 
والذي كان أحد الأسلحة الهامة التي سارعت بتحقيق النصر لصالح ، م1473حرب أكتوبر 
المقاطعة التي تمارسها الدول المحاربة ،  ومن شواهد أهمية المقاطعة في الواقع السياسي،  المسلمين آنذاك

ضرار فادحة على والتي أفضت بهم إلى أ،  نفسها ضد بعض الدول العربية مثل العراق وليبيا والسودان
تقر بالقطع على أن ، الواقع السياسي الدوليفهي شواهد وغيرها الكثير يشهدها ،  جميع المستويات

 .المقاطعة تمثل أحد الأسلحة الهامة في الصراعات بين الدول

                                                 

 .4/354النووي، المجموع،  -1
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مقصدي الدين وتحقيق المقاطعة الاقتصادية لما سبق من المصالح المعتبرة التي تخدم أساسا 
       ، ر نسبيـــأم ، هومن الإساءة للإسلام أو المساس بالمستضعفين من المسلمين بالردعوالنفس 

 .تبعا للمعطيات المناطة بها وتتراجع فقد تتخلف
كسلاح من أسلحة الردع   تتخذ كضرورة شرعيةلذلك ينبغي حين النظر في مسألة المقاطعة 

التي يمكن أن تتحدد  ،د الناجمة عنهاالموازنة بين المصالح والمفاس تستصحبأن  ،والضغطوالتخويف 
مصلحة فويت إذ قد يترتب عن المقاطعة الاقتصادية ت، في نطاق تحليل الواقع السياسي الدولي الراهن

ها إلى مفسدة أعظم من المفسدة التي تسعى ؤ أو إفضا، أكبر من تلك المصلحة التي يراد تحقيقها
        ، رب على المسلمين لا قدرة لهم على مواجهتهارتب عنها شن حــــكأن يت،  لإزالتها أو تخفيفها

  .عسف والظلم عليهم أكثر مما كان عليهتيزيد الأو أن 
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  الثالث المبحث
تطبيق منهج الكشف عن الضرورة على بعض 

      اديـالاقتص الفي المج  القضايا المعاصرة
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 المطلب الأول

 جاريـــــلتن اــــالتأمي

  :صورة المسألة       
     على جواز التأمين التعاوني بمقتضى أنه يقع من عقود التبرع التي يقصد  أهل العصراتفق 

وذلك عن ،  بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث
      فجماعة التأمين التعاوني، يصيبه الضررطريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من 

والتعاون على ،  وإنما يقصدون إلى توزيع الأخطار بينهم، لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم
فهو يقوم أساسا على مبدأ التكافل ، وهو ما يتوافق ومبادئ التشريع الإسلامي ،تحمل الضرر

ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيه عن ، ررغده الجهالة ولا الكما لا تفس،   حالاجتماعي دون قصد الرب
وإنما هي تبرع لتعويض أضرار ، لأن هذه الأقساط ليست مقابل الأجل، ربا الاشتراكات المدفوعة

ن مَ ؤَ ي يقصد به التأمين الذي يلتزم الموالذوهو محل البحث ، وهذا على غرار التأمين التجاري، الخطر
   المؤَمَن ن مساهمين آخرين غير الذي يكون شركة مكونة م، المؤَمِنمحددة إلى  له فيه بدفع أقساط

 .ها تحقيق الربح الذي يستفيد منه المساهمون فقطئوالغرض من إنشا، لهم
 : إلى نوعين تفرعوي

له بغرض التعويض عن الخسائر التي قد  نمَ المؤَ التأمين من المخاطر التي تؤثر في ذمة : الأول
   .بسبب الحوادث المختلفةتلحقه 

تأمين الأشخاص الذي تدفع بمقتضاه شركة التأمين مبلغا من المال للمستفيد حال : والثاني
     . حدوث خطر للإنسان في وجوده أو سلامته

 ة ــــاجــــضت الحـــــه إلا إذا اقتـــأ إليــــلجـته ولا يــرمـبحول ــالق إلى (1)ضـــعــإلإ الب رـــــل العصــــأهمال 

                                                 

المفتي الوحيد الذي استثناه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حكمه بتحريم التأمين التجاري  لزرقاء، وهومصطفى ا: منهم -1
 بمكة المكرمـــة  المنعـقــــدةالأولى ةدور ال، الإسلامي يع الفقهـــمالمج: انظـــر. بجميع صوره، والذي أبد رأيه بالقول بالجــواز مع ذكـــر دليله

 .5: ، قـــــرار بشـــأن التأميـــن بشـــتى صـــوره وأشكـــــاله، رقمم1478جويليـــــة  23 -17/هـ1348 شـــعبـــــان 17 -16 نــــم
http://www.Themwl.org .فتاء بقلم علي جمعــة محمـــد، حكم التـــأمين الشامــل فتاوى دار الإ. دار الإفتاء المصــرية

محمد سيد طنطاوي، : ومن القائلين بالجواز أيضا . http://dar-alifta.org .67/62/2660: على السيارات، بتاريش
 .24/67/2668ش رجب أبو مليــح، المعين على فهم فتـــاوى التأمين، بتاريــ: انظر. نصــــر فريــد واصل،  علي محمد خفيف

onislam.net.http://www .  فتاوى علماء الشريعة عن التأمين بوثائق مكتوبة ومختومة من أهل الحل، نصر فريد واصل
 misrholding.co http://www.  .22/61/46: م، محمد سيد طنطاوي، بتاريش11/16/1447:بتاريش

http://www.themwl.org/
http://www.themwl.org/
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 :(2)ودليلهم في ذلك، (1)أو الضرورة لذلكالشديدة 
 :من السنة        
 .(3)نَـهَىَ عَنْ بَـيْعِ الْغَرَرِ أنه  ما روي عن النبي         
 : ووجه الدلالة        
المتضمنة للغرر الفاحش ، التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية ن عقدإ

     طيع أن يعرف وقت العقد ــين لا يستــفي التأمن مَ أْ تَ المسْ بمقتضى أن ، ص الحديثــه بنالمنهي عن
، نمِ المؤَ فيستحق ما التزم به ، ثم تقع الكارثة، ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين مقدار

      يستطيع أن يحدد  لا نمَ المؤَ وكذا  ،ولا يأخذ شيئا، فيدفع جميع الأقساط، وقد لا تقع الكارثة أصلا
 .يأخذما ما يعطي و 

 ومن أوجه عدة : من المعقول        
     لما فيه من المخاطرة ، ضرب من ضروب المقامرة والرهان المحرم، إن عقد التأمين التجاري -

  ب في الأخذ والعطاء معا، والتي تقتضي الغرم بلا جناية أو تسبعاوضات المالية للجهالة المفي 

                                                 

ه،  قرار 64/64/1347: العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض، بتاريشاللجنة الدائمة للبحوث علمية والإفتاء، الدورة : انظر -1
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قد يدفع قسطا من التأمين ثم  نمَ أَ تَ المسْ فإن ، من الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئو ، فيها
ن أقساط مِ وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤَ ، ن كل مبلغ التأمينمِ المؤَ يقع الحادث فيغرم 

 .دخل في عموم النهي عن الميسرو  وإذا استحكمت فيه الجهالةكان قمارا، التأمين بلا مقابـل
       لورثته أو  نمَ أْ تَ لمسْ ل تإذا دفع شركةفال، عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ -

 ن بعدأمَ تَ ن يدفع ذلك للمسْ مِ والمؤَ ، فهو ربا فضل،  لمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لهاأو ل
 .وكلاهما محرم بالنص والإجماع، مدة فيكون ربا نسأ

وأخذ المال بلا مقابل في عقود ، فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، عقد التأمين التجاري -
          منَُوايَا أيَُّهَا الَّذيِنَ ءَا﴿ : لدخوله في عموم النهي في قولـه تعالى، المعاوضات التجارية محرم

 .[ 24: النسـاء] ﴾ نْكُمْ اضٍ مِّلَا تَأْكلُُوا أَمْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنَْ تَرَ

 :(1)ومن أدلة المجيزين        
 : ن الكتابــم        

 [.61 :ائدةــالم] ﴾ مَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقوُدِيَا أيَُّهَا الَّذِينَ ءَا ﴿: تعالى قول الله        

وفي هذا دلالة ، (2)عقودال جميع ما يتناوله اسمإن لفظ العقود في الآية عام يشتمل : فقالوا        
       وهو عقد جديد مستحدث لم يتناوله نص خاص لا بالتحريم ، التأمين على جواز إبرام عقد

 .فيدخل في عموم الآية، ولا بالإقرار
وَانِ وَاتَّقُوا ثْمِ وَالْعُدْإِى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْوتََعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَ﴿ : وعموم قوله تعالى         

 [.62 :ائدةــالم]﴾ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

والتأمين بأنواعه المختلفة يقوم  .(3)فالله أمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر         
 .فيدخل في عمومها،  ةـأساسا على التكافل والتعاون على البر الذي حثت عليه الآي
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 : القياس        
يقدم رأس المال أن ن له مَ أن المؤَ وذلك على أساس ، أنهم قاسوا التأمين على المضاربةومفاده 

، ن له هو مبلغ التأمينمَ والربح فيه للمؤَ ، فيه لاستغلاله نْ مِ ويعمل المؤَ ، في صورة أقساط التأمين
 .مكاسب ن الأقساط وما يعود عليه استغلالها منمِ وبالنسبة للمؤَ 

 :المصلحة        
فلا يمكن ، ى التعامل بهأن التأمين بكل أنواعه ضرورة اجتماعية جرى العرف عل ومفادها

إن التأمين بكل أنواعه أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها " :يقول نصر فريد واصل، الاستغناء عنه
     المصانع والشركات ود الكم الهائل من عمال ــكن الاستغناء عنه؛ لوجــظروف الحياة ولا يم

   ؤدي وظيفته المنوطة لشركات تحافظ على رأس المال حتى يوأصبحت ا، الاقتصادية العامة والخاصة
افظ على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا وتح، الاقتصاد الذي هو عصب الحياةبه في المحافظة على 

وإنما هو التكافل والتضامن ، المشروعوليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير ، ومستقبلا
   وليس التأمين ضريبة تحصل  ،في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث والتعاون

وقد أخذت دول العالم  ،إنما هو تكاتف وتعاون على البر والإيثار المأمور بهما في الإسلام، بالقوة
ولم يغلق الإسلام هذا الباب في وجوه أتباعه ؛ لأنه ، مبهو بنظام التأمين بغية الرقي بأممهم والتقدم بشع

  .(1)"دين التقدم والحضارة والنظام

 :مسألةال على منهج الكشف عن الضرورةتطبيق         
يكاد الإجماع أن يكون منعقدا على إجازة التأمين التعاوني أو الاجتماعي لتناسبه ومبادئ 

     يقوم أساسا على التعاون بين أفراده دون قصد الربح، صلالتشريع الإسلامي لكونه تبرعا في الأ
لأنها لا تقع ، ولا تعتبر الزيادة فيه عن الاشتراكات المدفوعة ربامن غير أن تفسده الجهالة ولا الغرر، 

وهذا على غرار التأمين ، وإنما تقع تبرعا لتعويض أضرار الخطر كما سبق الذكر، في مقابل الأجل
          ، ررممارسة من الغيكتنفه تحريمه لما  نعقدت فيه المجامع الفقهية ونصت علىالتجاري الذي ا

وهي مفاسد ، وأكل الأموال بالباطل من القمار والمراهنة والربا من تعاملات محرمة شرعا ولما يتضمنه
ت مين أضحض شركات التـألاسيما وأن بع بكلية المالنهى عنها الشارع الحكيم بمقتضى إخلالها 

طائلة تفوق  افترفع من قيمته وتستفيد من خلاله مكاسب هائلة وأرباح ،تستغل حاجة الناس إليه
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على من هذه المفاسد التي تترتب  خلاو وعليه ل، ن نظروا إلى التطبيق الحالي لهو فالمانع، قدر التكلفة
      التأمين كعقد حيث يرون أن، وعلى هذا يحمل قول البعض بإقراره، شروطه الفاسدة لأقروا بجوازه

لأن المقصود من التأمين ، غبار عليه يقوم أساسا على التعاون والتكافل بين أطرافه بالتراضيعلى لا 
     بل التكافل والتضامن في رفع ما يصيب الأفراد ، في نظرهم ليس الربح أو الكسب غير المشروع

وقد ، التراضيبصل بالقوة بل وهو لا يح، وضرورياته بأساسيات البشرمن حوادث وكوارث تضر 
،    يقم نص خاص يقر بمنعهالمبإجراء العقود ماتقر اعتمدوا في بناء رأيهم هذا على الأدلة العامة التي 

فهم بذلك نظروا إلى جانبه النظري عند ، كما استندوا إلى عموم الأدلة الناصة على التعاون والتكافل
من بعض الشوائب الفاسدة بإدخال  –عمليا  –تخليصه  لذا يقولون بلزوم، الحكم دون جانبه العملي

 . (1)وإضافة بنود جديدة نصوا على ذلك بصريح عبارتهم ،عليهبعض التعديلات 
د تبرع وليس رر المحرم بمقتضى أنه عقأمين التجاري لا يدخل في نطاق الغكما يرون أن الت

  لعموم البلوى وكثرة التعامل به وشيوعه رر فيه لا يفضي إلى النزاع بين أطرافه عقد معاوضة؛ وأن الغ
حتى أضحت مختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية اليوم  ف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في مختل

تحتمها معطيات  ضرورة اجتماعيةفأضحى بجميع أنواعه ، هي التي تباشر بإجرائه للعاملين لديها
،  اشعوبهفائدة دول العالم اليوم بغية الرقي والتقدم ل وقد تبنته معظم، الحياة الاقتصادية المعاصرة

  .والشريعة دين الحضارة والتقدم
م على الحظ في حين أن التأمين لأن المقامرة تقو ، ضا شبهة المقامرة والرهانواستبعدوا أي

 .منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة ومعايير م في نظرهم على أسسيقو التجاري 
به التأمين الخلاف بمقتضى ما يرت تبريرات قد تدفع إلى القول بانعداملها نهاية كالوهي في 

وهي أمور منهي عنها ، رر والاستغلال وأكل الأموال بالباطل والتعامل بالرباالتجاري ممارسة من الغ
نصوص للدم المصا، بعموم البلوى وحاجة الناس إليهتلغي الاحتجاج  –كما سبق الذكر   –بالاتفاق 

رر على تحريم الغوبالقطع حيث نصت صراحة ، رةالضرو الدالة على عدم شرعية هذه كثيرة ال
،  وغير ذلك من المحظورات التي اشتمل عليها التأمين التجاري، والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل
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 ،تلكتكشف عن الوقوع في مفاسد أشد من ، لظروف قاهرةوفيمنع أصالة إلا في حالات استثنائية 
  .للضرورة الشرعية درءا لأشد المفسدتيناستثناء  فيجاز، في نطاقها إذا أجري الحكم الأصليفيما 

المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء بجواز التأمين التجاري للأقليات المسلمة  أفتى حدث وأن وقد
وجود ل، ين التجارية أنه حرامالأصل في التأمين لدى شركات التأم" : وهذا نصه، الشرعية للضرورة

ن من التعويض بعد أقساط مِ أْ تَ إذ قد يستفيد المسْ ، رر وهو التردد بين حصول الشيء وعدم حصولـهالغ
وكذلك الحال بالنسبة للشركة ، قليلة وقد يدفع أقساطا كثيرة ولا يحصل له التعويض لعدم وقوع الخطر

وفي معاملة أساسها  ،وهو يشتمل على غرر كثير، ن ضمن العقود الاحتماليةولذا يصنفه القانونيو 
 ...( المبادلة بقصد المكسب ) المعاوضة 

      ات إسلامية ـــن شركــ تكلم ن التعاوني ولوـــوء في أوربا إلى شركات التأميـــويمكن اللج.....       
وظهرت الحاجة إلى التأمين لدى شركات  ،نه إذا لم يتوافر البديل في بيئة ماعلى أ، إليه لأنها أقرب

 .لعدم وجود البديل، الحاجةرر يتجاوز عنه عند لأن الغللحاجة لتجارية فإنه يجوز لتأمين اا
 الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناسوقد نص الفقهاء على أن 

الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة : يقول ابن تيمية....
 .............(1)حة أبيح المحرمراج

وبما أن دفن موتى المسلمين في بلاد الغرب أصبح مشكلة وعبئا كبيرا تعجز الأكثرية عن 
مين الجماعي فلا مانع شرعا من اللجوء إلى التأإلى بلدانهم الأصلية قل جثامينهم ننفقاته أو تغطية 

 .(2)"كات الإسلامية للتأمين لدى الشركات التجارية إلى أن يهيئ الله تعالى لهم الشر 
بحثت الندوة هذا الموضوع " : وهذا نصه ،وأجازه أيضا مجمع الفقه الإسلامي بالهند للضرورة

  حيث يتعرض المسلمون بين حين وآخر لمخاطر جسيمة في أرواحهم  ؛في ظل ظروف الهند الحالية
بل ، م للمواطنين المسلمين الأبرياءا شديدا في توفير الأمن والسلاير والحكومة تقصر تقص، وممتلكاتهم

وتقصر الحكومة  ، إن السلطات هي التي تشعل نيران الاضطرابات الطائفية وتتلبس بها بعض الأحيان
وشركات التأمين في الهند على علاقة ، كذلك في دفع تعويضات الخسائر إلى المسلمين المنكوبين

 .إما مباشرة أو عن طريق وسطاء،  بالحكومة

                                                 

 .24/24 ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، -1
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  لمحرمة مثل الربا والقمار مين الرائج مع أنه غير جائز شرعا لاشتماله على المعاملات التأا.......
ولكن في الأوضاع الراهنة التي تتعرض فيها أرواح المسلمين وممتلكاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم ، رروالغ

   لأوضاع نظرا إلى هذه ا، لآخرللخطر الشديد بسبب الاضطرابات الطائفية التي تندلع من حين 
،     "ع الحرجــدف"و ،"رفع الضرر": وقاعدتي، "ح المحظوراتــالضرورات تبي": أن لى قاعدةوإ

يجوز التأمين  ،التي تجب مراعاتها شرعاالخمس  اتيالنفوس والأموال من الضرور وأن المحافظة على 
الضرر على  ى خوفمبني علهنا وجواز التأمين ، على النفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة

     لذا فإن من مات موتا طبيعيا ، من قبل الأعداء بخاصة في الاضطرابات الطائفيـة المالو  النفس
بسبب أو تلف ماله من دون تدخل من الأعداء لا يجوز له أن يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له 

 هـب دقــب عليه التصـــما زاد عليه فيج ماأ، ه هوــأودع ما ادته بقدرــفي في استفتـــين بل له أن يكـــمالتأ
 .(1)"من دون نية الثواب  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 0-3في الفترة ما بين ، (الهند)دوة الفقهية الخامسة بمدينة أعظم جراه من ولاية أترابراديش الن، مجمع الفقه الإسلامي بالهند -1
 .          (1/5)17 :رقم بشأن التأمين قرار، م1442بر ــنوفم 2 -أكتوبر 36الموافق  /هـ1413جمادى الأولى 

http://ifa-india.org 
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 لمطلب الثانيا
 الإلتزامات العقدية في العقود المتراخيةو  الظروف الطارئة في الحقوق

 :صورة المسألة        
ملابسات و  فظرو  من تغير مفاجئ في نطاقيطرأ على العقود ذات التنفيذ المتراخي  كثيرا ما        

 الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان مقتضيات العقد من حقوق، ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل
سيما إذا أنيط الأمر بالعقود رف التعاملي بالظروف الطارئة لامما يسمى اليوم في الع ،التزاماتو 

بناء و  نشاء الجسور،إو  الضخمة بقيمة الملايير كالتعهد مع الحكومات بشق الطرق الكبيرة،
 بيضو  من لبن المواد الضروريةد توريد قفي ع اداقمتع - على سبيل المثال -فلو أن ، المستشفيات

فحدثت ، سنةبأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة و  نحوها لمرضى المستشفيات،و  فواكهو  خضرو 
تفعت الأسعار إلى أضعاف  فار ،  جرد المحاصيل الزراعيةجراد جائحة في البلاد كفيضان أو زلزال أو 

 .كثيرة عما كانت عليه عند عقد التوريد إلى غير ذلك من الأمثلة المتجسدة في واقعنا في هذا المجال
يبقى المتعاقد متماسكا أفقه الشريعة في مثل هذه الأحوال؟  فما الحكم الشرعي الذي يوجبه       

كبد في ذلك مهما تو ، الظروف القاهرةو  غيراتالتي تعهد بها قبل طروء التو  أسعارهو  بمقتضيات العقد
يحقق الإنصاف بقدر الإمكان و ، عيد كفتي الميزان إلى التعادلمن خسائر فادحة، أم له علاج فقهي، ي

 .بين الطرفين
مع الفقهي الإسلامي بضرورة تعديل الالتزامات العقدية في نطاق الظروف الطارئة بصورة أقر مج       

قياسا على ما مال إليه جمهور الفقهاء من جواز فسش  (1)على الطرفين المتعاقدينتوزع فيها الخسارة 
لزمه من الأجر و  ض،للمستأجر إن غلب عليه الأمر لخوف أو حرب أو حبس أو مر ة الإجار عقد 

الذي فيه ، إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان: "نيجاء في المغ، (2)فاعهتنبمقدار مدة ا
فهذا يثبت ، المستأجرة للزرع، أو نحو ذلكأو تحصر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض ، جرةالعين المستأ

  .(3)"لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة،  للمستأجر خيار الفسش
                                                 

 م، 16/2/1482/ ه10/64/1462اريش ـــامسة،  بتــي، الدورة الخـــهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامــــالفق عـــممج -1
  http://www.Themwl.org .5/7: قرار بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزمات، رقم

، رداويـــالم. 36/157، اوىـــوع الفتـــمجمابن تيمية، . 411، ص11/464، قدامى، المغــني ابن. 15/78، المجموع، النووي -2
.        13/434، مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل، طابالح .16/140 ،المواق، التاج والإكليل. 4/454، الإنصاف

 . 4/372ابن عابدين، رد المحـتار، 
 .11/411ابن قدامى، المغني،  -3
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ح في الإجارة أما الجوائ: " نصه أنه ما في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بالجوائح في الإجارة وردو         
   ،لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت الأجرة :فنقول

 .(1)"لم يتنازعوا في ذلك
  بدليل الاستحساناستدلوا و         

لزوم رفع الضرر عن أحد المتعاقدين إن غلب عليه الأمر في تنفيذ مقتضيات العقد : ومفاده        
 .(2)رب أو خوفمرض أو ح أو بحبس

 :مسألةال على منهج الكشف عن الضرورةتطبيق         
       روف الطارئة ــقدية في نطاق الظــل الالتزامات العــه الفقه المعاصر لزوم تعديــالذي علي        

         لضرر الفادح المرهقا بدلالة ،ضرورةبصورة توزع فيها الخسارة على الطرفين المتعاقدين 
ذات طابع ،  هذا بمقتضى شيوع إبرام عقود متراخية التنفيذ في العصر الحاضرو  ،المتعاقدين لأحد

 ،أو الزلازل ،طوفان، أو الحربالعلى طول فترة إنجازها، مما يجعلها عرضة للأخطار، ك يةالاستمرار 
ليها قبل د المتفق عو وهي أخطار قد تثقل كاهل أحد المتعاقدين في تنفيذ التزامات العق، نحو ذلكو 

لحل النزاع بما ضرورة بطلب من أحد المتعاقدين التدخل و  فللقاضي في مثل هذه الحالات،  حدوثها
هذا قياسا على ما ذهب إليه الفقهاء من جواز فسش الإجارة و ، الطرفين عن الضرريكفل رفع 

كار الفسش عند أن إنو ، الفسش في الحقيقة امتناع من التزام الضرر"للأعذار الخاصة بالمستأجر لأن 
 .(3) "الشرعو  خروج عن العقل، تحقق العذر

 تأثيرها في الحقوقو  مجمع الفقهي الإسلامي في قراره بشأن الظروف الطارئة هذا ما نوه بهو         
، قد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع : "هذا نصهو  ،الالتزامات العقديةو 

يمكن أن يوصى بالحكم و  ، مما يستأنس به، استعراض قواعد الشريعة ذات العلاقةو ، من فقه المذاهب
لا يخفى و  ......كما رجع إلى آراء فقهاء المذاهب،  الاجتهاد الواجب فقها، في هذا الشأنو ، القياسي

ل أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفا في العقود المتراخية التنفيذ، لأجل إيجاد الح
التي ، النصوص المعروضةو  قواعدففي ضوء ال، العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء

                                                 

 .36/150ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  -1
 . 411، وص11/464ابن قدامى، المغــني،  -2
 .4/147الكاساني، بدائع الصنائع،  -3
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      يقرر مجمع الفقه الإسلامي ، ير طريق الحل الفقهي السديد، في هذه القضية المستجدة الأهميةتن
 :ما يلي

قاولات إذا تبدلت الظروف التي تم المو  التعهداتو  في العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد -        
الأسعار، تغييرا كبيرا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن و  التكاليفو  فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع

من ، يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي، متوقعة حين التعاقد
، التزاماته ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ لم يكنو  ،تقلبات الأسعار في طرق التجارة

،  العقدية الالتزاماتو  تعديل الحقوق ،بناء على الطلبو  ،فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع
كما يجوز له أن يفسش العقد ،بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين

ض يذلك مع تعو و ، أسهل في القضية المعروضة عليهو  تم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلحفيما لم ي
التي تلحقه من فسش ، صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة، عادل للملتزم له

رأي يعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعا و  ،دون إرهاق للملتزم، بحيث يتحقق عدل بينهما، العقد
 .أهل الخبرة الثقات

         يحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، و  -        
 .لا يتضرر الملتزم له كثيرا لهذا الإهمالو 

إن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل و  هذا        
أن هذا الحل و ، منعا للضرر المرهق لأحد العاقدين، بسبب لا بد له فيهو ، اجب بين طرفي العقدالو 

 .(1)"عدلهاو  مقاصدها العامةو  وأقرب إلى قواعد الشريعة، أشبه بالفقه الشرعي الحكيم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 م، 16/2/1482/ ه10/64/1462مع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة الخامسة،  بتاريش مج -1
 http://www.Themwl.org .5/7: ق والالتزمات، رقمقرار بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقو 
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 المطلب الثالث
 (التسعير)تحديد أسعار السلع في الأسواق 

 :صورة المسألة        
بأسعار معينة في تعاملاتهم التجارية لاسيما إذا أنيط  التقيدتلزم أرباب السوق  أنهل للدولة         

لبن والبيض والخضر ونحو ذلك،  الل نظام الحياة، كالخبز و تالأمر باقتناء المواد الضرورية التي بفقدانها يخ
        بايعينترفي المطل تهاراعاممع  ،وجدتحيث تجعل قضية التسعير تدور مع الحاجة العامة حيث 

 .الإضرار به أومن غير تغليب أحدهما على الآخر 
السلع  احتكارفما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه التشريع في هذه القضية مع شيوع ظاهرة        

 الخاصة بالمواد الضرورية، وغلاء أسعارها في الأسواق؟
    دعت الحاجة العامة لذلك على إذا إلا  ابتداءعير الذي مال إليه جمهور الفقهاء عدم جواز التس       
 .(2)أهل العصر  أقره وهو ما،  (1)الأصح

 :دليلهمو        
 :من الكتاب        

  [24: النساء] ﴾ نْكُمْإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنَْ تَرَاضٍ مِّ ﴿: تعالى قول الله        
 :ووجه الدلالة من الآية        

 أنهما يا عنه بمقتضىالمتعاقدين بما تراض موكولة بنص الآية للطرفين التجاريةتصرفات الن إ        
لو بيعت السلعة بغير قيمتها جاز إذا فعلى هذا ظاهر الآية يدل على أنه  ،اأموالهممسلطان على 

  .امعليه لحجرتقتضيه الآية بما يلزمه من ا والقول بالتسعير خلاف لما ،(3)تراضا المتبايعان على ذلك
 

 
                                                 

، البحر الرائق، العيني .462 -8/461 ابن قدامى، المغني،. 1/428، وروضة الطالبين، 13/44، المجموع النووي، -1
  . 10، 27/14، رد المحتار، ابن عابدين .7/52، ، التاج والإكليلالمواق. 22/182
  15-16الموافق /هـ 1464جمادى الأول  0 -1مع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة الخامسة المنعقدة بالكويت، من مج: ظران -2

 .(5/8) 40: م، قرار بشأن تحديد أرباح التجار رقم1488( ديسمبر)كانون الأول 
http://www.fiqhacademy.org     

محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، : البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل، ت -3
صدقي محمد : أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي، البحر المحيط، ت .2/144م، 1447 -ه1417، 4:دار طيبة، ط

  .3/016ه، 1426جميل، دار الفكر، بيروت، 

http://www.fiqhacademy.org.sa/
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 :من السنة        
    ،ياَ رَس ولَ اللَّهِ سَع رْ لنََا: واقَالٌ ف، الله ولِ سٌ رَ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  ر  عْ الس   لاَ غَ "  نهروي من أ ما        
لَّهَ وَليَْسَ أَحَدٌ مِنْك مْ وَإِن ى لَأرْج و أَنْ ألَْقَى ال ،إِنَّ اللَّهَ ه وَ الْم سَع ر  الْقَابِض  الْبَاسِط  الرَّازِق  : قاَلَ 

  .(1) "ي طاَلبِ نِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ 
 (2) :ووجه الدلالة من الحديث من وجهين        
 .لأجابهم إليهولو جاز ، وقد سألوه ذلك، رلم يسعِ أن النبي : أحدهما        
ه من بيعه بما لأنه مال صاحبه فلم يجز منعو ، والظلم حرام، نه علل بكونه مظلمةأ: والثاني        

 .تراضى عليه المتبايعان

 : من عمل الصحابة        
أنََّه  مَرَّ بِحَاطِبٍ بِس وقِ الْم صَلَّى وَبَـيْنَ يَدَيْهِ غَرَارتَاَنِ فِيهِمَا زبَيِبٌ : عَنْ ع مَرَ رَضِىَ اللَّهِ عَنْه          

يْنِ لِك ل  دِرْهَمٍ فَسَألََه  عَنْ سِعْرهِِمَا فَسَعَّ  قَدْ ح د ثْت  بِعِيرٍ  :فَـقَالَ لَه  ع مَر  رَضِىَ اللَّهِ عَنْه   ،رَ لَه  م دَّ
وَإِمَّا أَنْ ت دْخِلَ  ،م قْبِلَةٍ مِنَ الطَّائِفِ تَحْمِل  زبَيِباا وَه مْ يَـعْتَبِر ونَ بِسِعْرِكَ فإَِمَّا أَنْ تَـرْفَعَ فِى الس عْرِ 

تَبِيعَه  كَيْفَ شِئْتَ زبَيِبَكَ الْب ـَ    فَـقَالَ  ،فَـلَمَّا رجََعَ ع مَر  حَاسَبَ نَـفْسَه  ث مَّ أتََى حَاطِباا فِى دَارهِِ  ،يْتَ فَـ
رَ لَأهْلِ الْبـَلَدِ فَ : لَه   حَيْث  إِنَّ الَّذِى ق ـلْت  ليَْسَ بعَِزْمَةٍ مِن ى وَلَا قَضَاءٍ إِنَّمَا ه وَ شَىْءٌ أَرَدْت  بِهِ الْخَيـْ

 .(3)" شِئْتَ فبَِعْ وكََيْفَ شِئْتَ فبَِعْ 
 :المصلحة        

      إلا أنه يجوز للحاجة العامة  ،نه مظلمةالتسعير في الأصل محرم شرعا، وأ أن: ومفادها        
 . (4) درتهاــضرورية مع نعات الـــفي المبيلاسيما لاء الأسعار ــفيما إذا تضرر عامة الناس بغ

 :مسألةال على منهج الكشف عن الضرورة تطبيق        
            الضرورة ين جواز التسعير عند ر ــدمين والمعاصــهاء المتقــهور الفقـــال إليه جمـــالذي م        

الحرية هذه ولاشك أن ، بمقتضى أن التسعير من حق البائع فكان إليه تقديره ابتداءيجوز  نه لاأمع 

                                                 

 .04ريجه، ص سبق تخ -1
 .8/461، المغني ،ابن قدامى -2
 .0/24، 16424باب التسعير، رقم ، البيهقي، كتاب البيوع :أخرجه  -3
الطريق للنشر والتوزيع،  ،ومسئولية الحكومات الإسلامية الحسبةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم،  ابن تيمية،: انظر -4

 .316ص  القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن .27ص  ،1446الجزائر العاصمة، 
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       وتوفير مختلف الحاجات من السلع والخدمات ، الاقتصاديةة الفعالية تعد عاملا قويا في زياد
دولة إلا بالغلاء يعود على ال الأمر الذي لا، الدولة، إذ تقييدها سيؤدي حتما إلى ندرة السلع الرعاي

ه يبرر منع وهذا ما، يعرف بالسوق السوداء على نطاق واسع ما انتشارضي إلى كما يف،  والبلاء
      قال بعض أصحابنا التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك ": نيــالمغ جاء في ،ابتداء

ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ، يريدون لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما
فتغلو ، إليها وا لفعون في ثمنها ليصفير ، يجدونها إلا قليلا فلا، ويطلبها أهل الحاجة إليها، ويكتمها

       جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشتري، الأسعار ويحصل الأضرار بالجانبين
 .(1)"من الوصول إلى غرضه فيكون حراما

          بن ـــعير إلا مع الغــرية التســـق البائع في حــرض لحـــغي للدولة أن تتعـــينب ه فلاــوعلي        
لاسيما مع  الأصلية ن تعدى في قيمته تعديا فاحشا كتسعيره للمبيعات بضعف قيمتهابأ ،شالفاح

    ن تقييد التعاملات التجارية في الأسواقمفتعجز بذلك الدولة ، من أربابها احتكارهاندرتها بتعمد 
  لضروريةالرأي لاسيما إذا أنيط الأمر بالسلع االخبرة و ورة أهل وبمش، ضرورةإلا بتحديد الأسعار 

يقول ابن ، بارتكاب الأخف للضرر العام الأشدوهذا دفعا ، الأدوية ونحو ذلكو  لبنالكالخبز و 
مثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة "  :تيمية

يلتزموا بما  أنالمثل فيجب بقيمة ل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المث
 .(2)"ألزمهم الله به

مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير، سعر عليهم تسعير  نأوجماع الأمر " : بن القيمويقول ا            
 .(3)"حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعلوإذا اندفعت  عدل لا وكس ولا شطط

إن المجمع بعد إطلاعه على " : وهذا نصه، ي وأقر بهمع الفقه الإسلاممجه وهو ما اعتمد        
 التي للمناقشات استماعهو  البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار،

 :مايلي حوله قرر دارت
، وشرائهم، ره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهمالأصل الذي تقر : أولا        

 بمطلق لاــها عمــراء، وضوابطار أحكام الشريعة الإسلامية الغــم في إطوأمواله، في ممتلكاتهموتصرفهم 

                                                 

 .4/234، المغني، ابن قدامى -1
 .27ص  ،ومسئولية الحكومات الإسلامية الحسبة  ابن تيمية، -2
 .316ص  ابن القيم، الطرق الحكمية، -3
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  ا تَأْكلُُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنَْ تَرَاضٍ نُوا لَمَءَايَا أيَُّهَا الَّذِينَ  ﴿: تعالىه قول

 .[24: النساء] ﴾ نْكُمْمِّ

ذلك متروك  بل، اجر في معاملاتهنسبة معينة للربح يتقيد بها التل تحديدليس هناك : ثانيا        
   ،  ضي به الآداب الشرعية من الرفقمع مراعاة ما تق، وظروف التاجر والسلع ،لظروف التجارة عامة

 .والتيسير،  والسماحة، القناعة
 جوب سلامة التعامل من أسباب الحراممية على و تضافرت نصوص الشريعة الإسلا: ثالثا        

الذي يعود  والاحتكار، وتزييف حقيقة الربح، الاستغفالو ، والتدليس، والخديعة، وملابساته كالغش
 .بالضرر على العامة والخاصة

         ناشئا ،الأسعارو  السوق لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في: رابعا        
الممكنة التي تقضي على تلك العادلة الأمر حينئذ التدخل بالوسائل لولي فإن ، من عوامل مصطنعة

 .(1)"العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ،15-16وافق ــــالم/هـ 1464ادى الأول ــــجم 0 -1ويت، من ـــدة بالكـــامسة المنعقــــه الإسلامي الدولي، الدورة الخـــمع الفقمج -1
 .(5/8) 40: م، قرار بشأن تحديد أرباح التجار رقم1488( ديسمبر)كانون الأول 
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 المطلب الرابع
 الشرط الجزائي في العقود

 :صورة المسألة        
التصدير ونحوها و  التوريدو  عقود المقاولاتشاع في العقود الضخمة ذات المشاريع الكبرى من    

لال به سيفضي عادة ــدان بمقتضى أن الإخــزم به المتعاقــضمانا لتنفيذ ما الت زائيالجشرط المن وضع 
فما الحكم الذي  ،تترتب على العقدوبمصالحهم الجوهرية التي ، إلى الإضرار بأحد الطرفين المتعاقدين

 الة؟يفرضه فقه التشريع في هذه الح
، (1)تعاقدينلمجواز وضع الشروط في العقود التي تخدم مصلحة االذي عليه جمهور الفقهاء 

  .(2)ضمانا لتنفيذ ما التزم به المتعاقدان ومال أهل العصر إلى جواز وضع الشرط الجزائي في العقود
 :الأدلة         
 :من الكتاب         
 .[61: المائدة] ﴾ منَُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِنَ ءَايَا أيَُّهَا الَّذيِ ﴿ :قوله تعالى      
 :ووجه الدلالة من الآية         

عموم لفظ العقود الذي يشمل جميع ما يتناوله اسم العقود، وهو عموم الوفاء بجميع                 
رطه ما يشرط الإنسان على نفسه، فكل ما ألزم به نفسه فهو عقد يجب الوفاء، وكذلك كل شرط ش

   . (3)المكلف على نفسه
 :من السنة         
     لَّ ـــرْطاا أَحَ ـــلَالاا، أَوْشَ ـــرَّمَ حَ ـــرْطاا حَ ـــر وطِهِمْ، إِلاَّ شَ ــــــونَ عَلَى ش  ـــلِم  ـــالم سْ " :بيــــول النــق      

 

                                                 

، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي .3/71 النووي، روضة الطالبين، -1
الحصكفي، محمد علاء الدين بن علي، الدر المختار شرح  .1/215سعيد محمد اللحام، دار الفكر، لبنان، بيروت، : المقنع، ت

 .3/165الدردير، الشرح الصغير،  .5/87هـ، 1380تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، دار الفكر، بيروت، 
 1 - جمادى الآخرة 25الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من  ةدور الالدولي،  الإسلامي مجمع الفقه :انظر -2

 .(3/12) 164 :، رقمقرار بشأن موضوع الشرط الجزائي ،م2666( سبتمبر)ول ـــأيل 28 –23الموافق  /هـ1421رجب 
http://www.fiqhacademy.org 

 .280 -3/285 الجصاص، أحكام القرآن، -3
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 .(1)" حَرَاماا
 (2)و حرم حلالا فهو باطلإلا شرطا أحل حراما أثابتون عليها لايرجعون : أي     
 :من عمل الصحابة        

 (3)" إِنَّ مَقَاطِعَ الْح ق وقِ عِنْدَ الشُّر وطِ : " مر قول ع    
 :مسألةال على منهج الكشف عن الضرورةتطبيق         

والشرط ، الشرط الذي يخدم مصلحة المتعاقدينالذي عليه جمهور الفقهاء جواز اشتراط         
أضحى من  إذ، وهو ما أقره علماء العصر روط التي تعتبر من مصلحة العقدــي من الشــالجزائ

عند  التي تفرضها التعاملات التجارية المعاصرة بدلالة أن مقتضياتها تفرض التهديد المالي الضرورات
 طاقاتو تقوم على إمكانيات و  ،الإخلال بها لاتسامها غالبا بطابع الاستمرارية على طول فترة إنجازها

تنفيذها و  فيوضع كحافز لإكمالها،  مما يجعلها مظنة للإخلال بها، قد يصعب توافرها أثناء إبرام العقد
لاسيما مع ، بأموال الناسالتلاعب و  في هذا سد لأبواب الفوضىو ، ينرفالمحدد له باتفاق الط   الزمنفي 

 .فساد الذمم وانحدار القيم الفاضلة
وهو ما أقره مجلس ، بدلالة ما سبق كلية المالحفاظا على  ضرورةح فالشرط الجزائي صحي        

إن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط :" هيئة كبار العلماء بالسعودية، وهذا نصه
، يعتبر شرعا هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب لهمالم يكن ، يجب الأخذ به ،معتبر صحيح

به التهديد  بحيث يراد ،وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا، وجوبه حتى يزولفيكون العذر مسقطا ل
والإنصاف على  فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل ،المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية

 .(4)"حسب مافات من منفعة، أو لحق من مضرة
 
 

                                                 

 .188 صسبق تخريجه،  -1
 -4/584، المباركفوري، أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الفكر -2

585. 
 .7/244، 14210رقم ، باب الشروط في النكاح، البيهقي، كتاب النكاح :أخرجه -3
، الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطائف في الفترة الممتدة  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية بالسعودية -4

 http://alifta.net . 25: رقم م، قرار بشأن الشرط الجزائي في العقود،22/8/1344 -5ما بين 
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 :فرت الرحلة العلمية عبر فصول البحث ومباحثه عن النتائج الآتيةـأس        
    انـسـرأ على الإنـطــذي يــر الـــالوضع القاهفي  نــكمــقة الضرورة الشرعية تــإن حقي -1        

ة، وهو أن تــضيع مصالحـه الضروريزم ـلجفي تـــكييف الحكم الشـــرعي وفقــه  راعالمكلف، بحـيث لو لم يـــ
 .ما يتناقض ومقصود الشارع من وضع التكليف أصالة

لذا فإن فقه الضرورة الشرعية يرتكز أساسا على الفهم العميق للظروف القاهرة التي تطرأ  -2        
على الإنسان المكلف، وإدراك التام لمجريات أحداثــها بمــقتضى كشفها لمــآلات الأفعال التي تنبي عليها 

 .شرعيةالتكاليف ال
فمـن أغـوار التشريع الإسلامي أن تنــدرج تحت أصول الضرورة عناصر تتفاعل مع الزمان  -3        

والمكان فتكيف الأحداث، وتنطوي تحت أطرها، فكل ضرورة هي موضع تقدير الشرع في إطار هذه 
ضلات العصر، وتحديد العناصر، وهــذا معـــيار أســـاسي وجــوهري في توجيه الحلول توجيها سليما لمع

 .    الإباحة المطلوبة في نطاقه
الــذي على أســاسه        رف القاهرــالظــبتــرتـبط الضرورة بالحاجــة فـي إنــاطــة حـقيـقتهما  -4        

تنبي التكاليف الشرعية، وهذا بمـقتـضى ما يطــرأ عليه من الشــدة والضعف، فحــد الضرورة يكمن     
ه، بحيث إذا أجريت التكاليف في نطاقه، غلب على الظـن الوقوع في الضرر الشـديد المخـل في شدت

بالمقاصد الضرورية، وعدا ذلك فإنــه قد يندرج تحت الحاجة فيما إذا رتب تحت طائل الحكم مشقة 
لمشقة وزاد تثـقل كاهل المكلف أثناء التطبيق، وهـذا ما يـفسر إنزالها منزلة الضرورة فيما إذا اشتدت ا

الحرج إلى حد المساس بالضروريات وكليات التشريع الإسلامي، وهذا مــا يـــؤكد إخضاع الضـرورة 
والحاجة لنفس المنهـج في الكـشف عـن مــدى اعتـبار الشارع لهـما فـي جــعلهما مــنـاطات لإسـقاط 

 .التكـاليف الأصـلية
 أسيسها علـــى رؤيـــةـتـــ ـلزم يستـــ، د الشـــارع الحكـــيمـة عنـــعتبر ـالضـــرورة المـــحقيقـــة   إن إدراك -5        

، تــستند في مــرجعيتها إلى أصـول التشــريع وحدةـنهجية مــمـتــقوم علـى أســس ومـــقومات  فقهــية مــعاصرة
 خليـهتالإسـلامي ومـقاصدها الكلية في ظل مـقتضيات واقـع المسلمين وطبيعته التي تفرض خصوصـية، ب

وهـو مـا يــسد حتمـا بـاب التطـرف أو التسـيب في إصـدار  ومبادئه، سلاميالتشريع الإنظام عن أساسا 
 :فينهجية الأحكام الشرعية أثناء الممارسة الاجتهادية والإفتاء، وتتجسد هذه الخطوات الم

 .التقيد بالنصوص الشرعية والمسالك الاجتهادية -
 .مراعاة مقاصد الشرع -
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 .اعتبار المآل -
 .فقه الواقع -

درء المفاسد عنهم ية، و و الدينية والدنيلخلق ا صالحم مراعاةأساسا إلى  رنونهج يإن هذا الم -0
الموضوعة الأصلية  إسقاط التكاليف استلزم الأمــرن إو وكلياته،  مقاصد الشرع يحققكان بما ـــقدر الإم

اصد وتأكيدها على اعتبار أن المق تلك المصالحخدمة ل وضعتكام استثنائية، ــبــرخص وأحابتداء 
 الإسلامي عيشر تفي الحفا  على مقاصد ال اكبير   ادور المنهج وهذا يعني أن لهذا تعتبر قبل الوسائل، 

 .وتحقيق أهدافه
بما يخدم  ،تطلبات الحياة المعاصرةلم هيعمل على مسايرة الواقع واستيعابإن هذا المنهج  -7

تقصير، وفي هذا إثبات للواقعية مصلحة الإسلام والمسلمين من غير إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا 
 .بهما التشريع الإسلاميتص اخاللتان  الميزاتان ،والوسطية

ها لكل زمان يتصلاحسعتها و ؤكد على مرونة الشريعة الإسلامية و ــي لمنهجفإن هذا ا هيوعل -8
كد على الواقع بمتغيراته، كما يؤ  فقهع و يشر تال أصول بينالتي تزاوج باعتبار أسسه ومقوماته  ،ومكان
بإجراء أحكام  لخلقا عن الثقلو  ورفع الحرج قوم عليه من أسس الرحمة والرفق والتيسير،تا وما سماحته

  .تنطوي عليه أساسا
تم البحث بحمد الله، فإن أصبت فمن الله وإن أخطات فمني ومن الشيطان، وأسأل الله 

 .التوفيق، ولاحول ولاقوة إلا بالله
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المجامع الفقهية ت اارملحق لبعض قر
 على الضرورة الشرعية بناءالمعاصرة 
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ي ـلامـلفقه الإسا عـممج  تارارـق ضـعـب
 ر الإسلاميـة المؤتمـنممالتابع لم الدولي
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 ع الآخر ـربي 16 –11من  (لكة العربية السعوديةـالمم)دة ـجدة بـعقــالمن انيةـــالدورة الث
 .م1921ديسمبر 22 –22الموافق/ ه6041

 بشأن بنوك الحليب  :6/2قرار        
المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية يه أن عرض عل بعدإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي         

راستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة وبعد التأمل فيما جاء في الد حول بنوك الحليب،
 :شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها

مع التجربة بعض السلبيات  ربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرتــوك الحليب تجـأن بن :أولا        
    .والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها الفنية
ة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع ــــرضاع لحملام يعتبر الــالإس نأ :ثانيا        

      ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط  ،المسلمين
 .أو الريبة

         نص الوز ــالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقـــأن العلاقات الاجتماعية في الع :ثالثا        
المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي  أو

 .يغني عن بنوك الحليب
 :قرر ما يليف        

 منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي :أولا        
 حرمة الرضاع منها :ثانيا        
 هـ1011رـصف11 –2( ميةـــاشـة الهـملكة الأردنيــالم)مان ــعقدة بــعـمنـلاثة ـالــالدورة الث/ 

    م1926 أكتوبر 16 –11 الموافق
 بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية  :(6/1) 12قرار         

 :في قضية توحيد بدايات الشهور القمرية مسألتين المجلس بعد استعراضه
 المطالع على توحيد بداية الشهور دى تأثير اختلافــم :ىـالأول        
   م إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكيــحك :ةـالثاني        
 :ا يليــرر مــق        
عبرة لاختلاف المطالع،  إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا :أولا        

 .لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار
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يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد، مراعاة للأحاديث   :ثانيا       
  .النبوية، والحقائق العلمية

  6041جمادى الآخرة  32-61الدورة الرابعة بجدة في المملكة العربية السعودية من/ 
 م6811 فبراير 66 –1الموافق 

  لكية للمصلحة العامةبشأن انتزاع الم: (0/0) 29رار ـق       
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص        

وفي ضوء ما هو مسل م به في أصول الشريعة، من احترام الملكية  موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،
لدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من ا

الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن 

واعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل لق للمصلحة العامة، تطبيقابعدهم من نزع ملكية العقار 
 .الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام

 :قرر ما يلي       
      يجوز تضييق نطاقها  يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا :أولا       

ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع أو الحد منها، والمالك مسلط على 
 .الانتفاعات الشرعية

 :لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية :ثانيا       
 .ثمن المثلأن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن  .1       
                                          .أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 2       

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها   .3       
 .كالمساجد والطرق والجسور

لمنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل يؤول العقار ا أن لا .4       
 .نزع ملكيته قبل الأوان

  م1922فبراير  0الموافق /هـ1012ربيع الثاني  16 -2المنعقدة الدورة الخامسة 
حول أوقات الصلوات والصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية  الثالث قرار        

 :اء فيهوالذي ج الدرجات
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وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم ...."         
منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام 

لهم الطعام  ويحل  . النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعا  وعشرين ساعة
والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا ، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع 

 ..............البلاد
     ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق،         

    لاكه أو مرضه مرضا  شديدا  أو يفضي إلى زيادة مرضه أو غلب على ظن ه أن الصوم ي فضي إلى إه
 .....................أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمك نَ فيه من القضاء

 الموافق  /1011شعبان  21-11بجدة في المملكة العربية السعودية من  ةدورة السادسال
 .م1991مارس  21 –10

  أو قصاص زراعة عضو استؤصل في حدبشأن   :(9/6) 12رار ــق      

لس بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل المجإن       
 عاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحدوبمرا واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، في حد أو قصاص،

 والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للم
إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا  بتواطؤ 

 .وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون في جد ية إقامة الحد وفاعليته
 :قرر ما يلي      

كاملا  في بقاء أثر الحد تحقيقا للحد لأن إعادة العضو المقطوع تنفيذارعا يجوز ش لا: أولا      
 .لمصادمة حكم الشرع في الظاهر للعقوبة المقررة شرعا، ومنعا للتهاون في استيفائها، وتفاديا

بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع،  :ثانيا      
 :يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذا  للقصاص، إلا في الحالات التالية والاستقرار، فإنه لا وتوفير الأمن

 .أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني- أ  
 .أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه- ب 

ل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في يجوز إعادة العضو الذي استؤص  :ثالثا     
 .التنفيذ
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 الموافق / هـ1010محرم  1 –1ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من  ةدورة الثامنال
 م1991يونيو  21- 21

 بشأن السر في المهن الطبية  (:11/2) 19قرار        
 ر في المهن الطبية،ـــبخصوص موضوع السع ـإن مجلس بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجم       

 :قرر ما يلي  وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما  يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماالسر هو ما  :أولا       

يات حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوص
 .الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس

السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاما  بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما  :ثانيا       
 ……………………………………………لالتعام به المروءة وآدابتقضي 

رر يفوق ضرر إفشائه تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ض :ثالثا       
 :بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين

حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويض أشدهما، - أ       
ر العام إذا تعين ذلك وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضر 

 .لدرئه
 :وهذه الحالات نوعان      

 .ما فيه درء مفسدة عن المجتمع-      
 .وما فيه درء مفسدة عن الفرد-      
أو درء مفسدة  لحة للمجتمعـــجلب مص :ر لما فيهـــوز فيها إفشاء السـحالات يج- ب      
يعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشر  ةـعام

 .........................................................…………والعقل والنسل والمال
  بشأن مداواة الرجل للمرأة:  (12/2) 21قرار       

وبعد  بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة،      
 ستماعه إلى المناقشات التي دارت حولها
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 :قرر ما يلي        
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر         

ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر 
على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة  ،يقوم مقامه طبيب غير مسلم طبيب مسلم يمكن أن

في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة 
 .الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشـية الخلوة

 19إلى يوم  12م الإسلامي في مكة المكرمة من التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العال ةدور ال 
 هـ 1016رجب 

 قرار السادس بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية        
     اطق ذات الدرجاتـــان المنـــات الصلاة والصيام لسكـــأوق"وع ــــلس قد نظر في موضـــإن مج        

على ما أفادت به لجنة الخبراء  ية على التيسير ورفع الحرج وبناءالشريعة المبن ومراعاة لروح "العالية
 :الفلكيين، قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي

 :تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام
وبا ، درجة شمالا  وجن( 484)درجة و( 454)وهي التي تقع ما بين خطي العرض : المنطقة الأولى        

 .وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت
درجة شمالا  وجنوبا ، وتنعدم ( 00)درجة و( 48)وتقع ما بين خطي عرض : المنطقة الثانية       

تدئ فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يب
 .العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر

درجة شمالا  وجنوبا  إلى القطبين، وتنعدم فيها ( 004)وتقع فوق خط عرض : المنطقة الثالثة       
 .العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارا  أو ليلا  

لتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وفي الصوم بوقته أن ي: والحكم في المنطقة الأولى :رابعا        
الشرعي من تبين  الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملا  بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة 

 .والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة
أن يعين  وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على والحكم في المنطقة الثانية  :خامسا       

نظيريهما في ليل أقرب مكان تتمي ز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط 
باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلا  بعد ثلث ( 454)
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درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت ( 45ْ)الليل في خط عرض 
 .فيه، ومثل هذا يقال في الفجر

والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط  :سادسا      
           درجة ( 004)ة من طقـي المنـشرين ساعة فـع والعــسم الأربــأن تقـة، وذلك بـدرج( 45)عرض 

 .درجة( 45ْ)إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض 
ساعات، وكانت الشمس تغرب في ( 8)يساوي ( 454)فإذا كان طول الليل في خط عرض       

الساعة الثامنة، وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت 
درجة في الساعة الثانية صباحا  كان الفجر كذلك ( 454)ذا كان وقت الفجر في خط عرض فيه، وإ

 .في البلد المراد تعيين الوقت فيه وب دئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقد ر
 جمادى الآخرة 21الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من  ةدور ال -      
  .م2111( سبتمبر)أيلول  22 – 21الموافق  /هـ1021رجب  1

 بشأن موضوع الشرط الجزائي : (1/12) 119قرار         
الشرط )على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع  المجلس  إن مجلس بعد اطلاع      

بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد   وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع(. الجزائي
 .من الفقهاء

 :قرر ما يلي        
الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه  :أولا        

 .من ش رطِ له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ي ـنـَفِذ الطرف الآخر ما التزم به، أو تأخ ر في تنفيذه
راره في الاستصناع ق ........ابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردةيؤكد المجلس قراراته الس: ثانيا        
يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا  جزائيا  بمقتضى ما اتفق عليه : "ونصه. (3/7)05رقم 

 "العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة
 بشأن موضوع حقوق الأطفال  :(7/63) 111قرار         

حقوق الأطفال )على الأبحاث المقدمة إلى المجمع في موضوع  إن مجلس بعد اطلاعه        
، وعلى التوصيات الصادرة عن الندوة الطبية الفقهية التي عقدت في دولة الكويت بالتعاون (والمسنين

رجب  12 –4 بين مجمع الفقـه الإسلامي الدولي والمنظمة الإسلاميـة للعلـوم الطبية في الفتـرة من
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 ،(حقوق المسنين)م بخصوص موضوع 1444(أكتوبر)تشرين الأول  21–18هـ الموافق 1426
 .بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء  واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع

 :يلي قرر ما        
لزواج ، فحض على اسوي، وقد أعطاها الإسلام اهتماما بالغاالطفولة الكريمة أساس المجتمع ال        

وعلى حسن اختيار كل من الزوجين للآخر لما في ذلك من أثر في حسن العشرة والنشأة الكريمة 
 .للأطفال
 :وعليه قرر المجمع ما يلي        
 أمه كالمسكرات ـحماية الجنين في رحم أمه من كل المؤثرات التي تلحق ضررا به أو ب.1       

 .والمخدرات واجب في الشريعة الإسلامية
يعتدى عليه بالإجهاض أو بأي وجه من وجوه  للجنين حق في الحياة من بدء تكونه فلا .2       

 .الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات
لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية  .3       

 .الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنهوالهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم 
الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون، وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس لهم عائل لهم جميع  .4      

 .حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة
 .تأمين حق الطفل في الرضاعة الطبيعية إلى حولين كاملين .5      
ة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، للطفل حق في الحضان. 0      

 .ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعا
حق من حقوقه  -من أهله أو القضاء، في نفسه وماله لحفظهما  -الولاية على الطفل  .7      

 .التفريط فيها، وبعد بلوغه رشده تكون الولاية له يجوز لا
لتربية القويمة والتنشئة الأخلاقية الحسنة والتعلم والتدريب واكتساب الخبرات والمهارات ا .8       

والحرف الجائزة شرعا المؤهلة للطفل للاستقلال بنفسه واكتسابه رزقه بعد بلوغه من أهم الحقوق التي 
لك في إطار ينبغي العناية بها، مع تخصيص الموهوبين منهم برعاية خاصة لتنمية طاقاتهم، وكل ذ

 .الشريعة الإسلامية
يحظر الإسلام على الأبوين وغيرهما إهمال العناية بالأطفال، خشية التشرد والضياع، كما  .4        

 .يحظر استغلالهم وتكليفهم بالأعمال التي تؤثر على طاقاتهم الجسدية والعقلية والنفسية
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هم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم جريمة  الاعتداء على الأطفال في عقيدتهم أو أنفس .16        
  .كبيرة
 ذو القعدة  11 -2الإسلامي في ( دولة قطر)بالدوحة  ةالرابعة عشرة المنعقد ةدور ال

 .م2111( يناير)كانون الثاني   16 – 11الموافق  /ه6032
  بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي: (2/14) 128قرار         

البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الإنسان والعنف  بعد اطلاعه على        
 :قرر ما يلي الدولي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

والفقه . الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان، وي عنى بتقرير حقوقه، ورعاية حرماته .1         
 .داخليا  ودوليا  للعلاقات البشرية في السلم والحرب الإسلامي هو أول فقه في العالم يقدم تشريعا

       اديا  أو معنويا  الصادر من الدولـهديد مـويف أو التـدوان أو التخــهو الع: الإرهاب .2         
أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق بشتى صنوفه 

 . الأرضوصور الإفساد في
يؤكد المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وعن حرمة  .3         

الأوطان ليس إرهابا ، وإنما هو دفاع عن حقوق أساسية، ولذلك كان من حق الشعوب المغلوبة على 
 .ح لهاأمرها والخاضعة للاحتلال أن تسعى للحصول على حريتها بكل الوسائل التي تتا 

إن تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة مثل الجهاد والإرهاب والعنف التي شاع  .4        
استخدامها في وسائل الإعلام المختلفة مصطلحات علمية، لا يجوز استغلال أي مصطلح منها في 

 .غير ما يدل عليه أو يراد به
 بشأن عقود الإذعان  :(6/10) 112 قرار       
لس على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان، وبعد المج عبعد اطلا       

 .استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
 :قرر ما يلي       

 :عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية. 1 
لناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز تعل ق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها ا-   أ  

 .الخ... والهاتف والبريد والنقل العام
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    ، رافق احتكارا  قانونيا أو فعلياالموجب لتلك السلع أو المنافع أو الم -أي سيطرة- احتكار-  ب 
 .أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق

       وطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقالطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشر  رادانف-  ج 
 .في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله

 .في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر موجها إلى الجمهور، موحدا( العَرْض)صدور الإيجاب - د  
 وهما كل  ما يدل  عرفا( يريين التقد) ل الح كْمين ي برم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبو  .2 

على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقا  للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من 
 .غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محد د

ليها في عقود نظرا .3  الإذعان، وتعس فه  لاحتمال تحك م الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يم 
ود الإذعان لرقابة الدولة خضوع جميع عق ناس، فإنه يجب شرعاالذي ي فضي إلى الإضرار بعموم ال

    من أجل إقرار ما هو عادل  منها، وتعديل أو إلغاء ( أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) ابتداء
 .لما تقضي به العدالة  شرعا   ما فيه ظلم  بالطرف المذعن وفقا

 :إلى قسمين -في النظر الفقهي-تنقسم عقود الإذعان . 4 
، ولم تتضمن شروطه ظلما  بالطرف المذعن، فهو صحيح ما كان الثمن فيه عادلا :أحدهما        

شرعا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حق  التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء 
ف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذل  لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها الموجب الشرعي لذلك، إذ الطر 

، لعسر شرعا عنه أو مع غبن يسير، باعتباره معفوا ، وهو عوض  المثل الواجب عليه شرعابالثمن 
ل ولأن مبايعة المضطر ببد التحر ز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه

 .باتفاق أهل العلم عادل صحيحة
أي فيه غبن )ما انطـوى على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل  :والثاني       
قبل طرحه )  يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداء فهذا. أو تضمن شروطا  تعسفية ضارة  به (فاحش

ناس المضطرين إلى تلك وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن ال( للتعامل به
أو المنفعة، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما  السلعة
 :إلى العدل بين طرفيه، استنادا يحقق

أو منفعة ضرورية  دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة شرعا( ولي الأمر)يجب على الدولة أنه -   أ  
بالتسعير الجبري العادل، الذي ( المثل  عوض)عن بيعها لهم بالثمن العادل  ، عند امتناعهلعامة الناس



207 

 

أو الشروط،  حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار: يكفل رعاية الحقين
 .المحتكر بإعطائه البدل العادل وحق

      هي مصلحة الناس المضطرين إلى السلع و  –أن في هذا التسعير تقديما  للمصلحة العامة -   ب 
على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم  –أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل 

    فقهيةبامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد ال
 ".ي تحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام " وأنه " الخاصة  على المصلحة المصلحة العامة مقدمة" أن 

 :ق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالاتيفر  .5 
نْتَج الذي حاجة عامة أو خاصة أو أن لا يكون هناك ضرورة :الأولى        

 
 بفئة من الناس إلى الم

افع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان لكونه من السلع أو المن تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرا
هناك ضرورة  أو حاجة  غير متعيِنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن 
من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء 

يه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على حق  التدخل بالتسعير عليه ف
نْتَج واحتكاره له 

 
جائز  ( بالمعنى اللغوي للاحتكار ) أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالم

شرعا ، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذالم يتضمن ظلما  أو إضرارا  بعامة 
 .ولا يجوز التسعير عليه فيهالناس، 

الحصرية، وأن  ق الوكالةأن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعيِنة بمتعلِ  :والثانية        
، وعندئذ فلا يجوز تدخل  يكون الوكيل باذلا له بثمن عادل، لا يتضمن غبنا فاحشا أو تحكما ظالما

نْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره 
 
        الم

 .تعرض له فيهار بالناس المحتاجين إليه، فلا يولا إضر 
أن يكون هناك ضرورة  أو حاجة  عامة  أو خاصة  متعيِنة بمتعل ق الوكالة الحصرية،  :والثالثة        

ففي هذه الحال يجب على الدولة أن . والوكيل  ممتنع  عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة
 .تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل
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 ربيع الأول 1 -صفر11 من (دولة الإمارات العربية المتحدة)السادسة عشرة بدبي  ةدور ال
 .م2111( إبريل)نيسان  10 -9الموافق  /هـ6031

  تأمين الصحيبشأن ال: (7/10) 144قرار        
لس بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، المجإن        

 :قرر ما يلي وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
 :تعريف التأمين الصحي .1

أو عدد  اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد: عقد التأمين الصحي
 .من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة

 :أساليب التأمين الصحي .2
التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط 

 .بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية
 :تأمين الصحيحكم ال. 3
بالضوابط التي تجعل الغرر  المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاإذا كان التأمين الصحي مباشرا  مع -  أ 

مع توافر الحاجة التي ت نزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي   يسيرا مغتفرا
 :لمشار إليهاومن الضوابط ا. من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها

 .وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين ·
 .دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها ·
أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس  ·

 .لتأمين التجاريةبمبالغ افتراضية كما يقع في شركات ا
تزاول نشاطها ( تعاوني أو تكافلي)إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي -   ب 

بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو  (4/2)4وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 
 .جائز

ير جائز، كما نص على ذلك قرار إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غ-  ج
 .المجمع المشار إليه أعلاه
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 مادى الأولى ـج 22ن ــم( ميةــة الهاشـيــملكة الأردنـالم)شرة بعمان ـعة عـالساب ةدور ال          
 .م2116يونيو  22 –20الموافق  /هـ1021جمادى الآخرة  2 إلى

 د بشأن المواعدة والمواطأة في العقو : (6/11) 111قرار        
لس بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في المجإن        

 العقود، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
 :قرر ما يلي       

 .مة ديانة، وليســـــت ملزمة قضاءالأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملز  :أولا       
المواعدة من الطرفين على عقد تحايلا  على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على  :انياث       

 .ممنوعة شرعا بيع وسلف
في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود  :ثالثا       

 المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في
التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة 
ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نص  في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة 

 .للطرفين
لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى  الحالة المذكورة في البند ثالثا إن المواعدة الملزمة في :رابعا       

عليه، ولا ينعقد البيع إلا في  لى المشتري، ولا يصير الثمن ديناالمستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إ
 .الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبول

به، فإنه  الات المذكورة في البند ثالثــا، عما وعداعدة، في الحإذا تخل ف أحد طرفي المو  :خامسا      
بر قضا الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه   ل الضرر الفعلي الحقيقيء  على إنجـــــاز العقد، أو تحميج 

 (.دون الفرصة الضائعة)عن وعده 
 الدولية  بشأن علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق: (9/11) 161قرار       

علاقات الدولة  لس بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوعالمجإن       
 :الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله
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 :قرر ما يأتي        
المكونة للمجتمع الدولي، تقوم على إن العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى  :أولا        

السلام ونبذ الحروب، والاحترام المتبادل، والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للإنسانية، في إطار 
 .المبادئ والأحكام الشرعية

إن الدولة الإسلامية لا تعادي أي دولة أخرى لمجرد الخلاف في الدين، وإنما تعادي فقط  :ثانيا        
رها بعدوان، أو ي سيء إلى رموزها ومقدساتها؛ وذلك لأن الحرب في الإســــلام هي وسيلة من يبتد

 .أخيرة يتم  اللجوء إليها للدفاع عن النفس، ولرد أي عدوان
ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع المجالات، مثل إقامة السوق   :ثالثا        

 .اطق الاقتصادية الحرة، وإبرام اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الدوليةالإسلامية المشتركة، والمن
ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام  :رابعا        

    وأحكامه، ولا تؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية على الدول المتعاقدة أو على الدول الأخرى وذلك 
 .في جميع المجالات التي تحقق مصلحة المسلمين
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 بعض قرارات
 والبحوث لإفتاءلالمجلس الأوربي 
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 22 -19قـــفاالمو /هـ1021رــفـــص 1-0 نــــم انياــون بألمــة كولــدينــة في مــالثـــالدورة الث 

 م1999مايو
       جمع بين صلاتي المغرب والعشاء لتأخر وقت العشاء حكم البشأن : 1/1القرار        

  أو انعدام علامته الشرعية في بعض البلاد
وروبا في فترة الصيف حين يتأخر وقت أانتهى المجلس إلى جواز الجمع بين هاتين الصلاتين في         

 القرآنللحرج المرفوع عن الأمة بنص  نتصف الليل أو تنعدم علامته كليا، دفعاالعشاء إلى م
بين الظهر والعصر لقصر النهار وصعوبة   تلك البلاد في فصل الشتاء أيضاكما يجوز الجمع في......

وينبه المجلس على أن لا يلجأ المسلم . أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسساتهم إلا بمشقة وحرج
 .إلى الجمع من غير حاجة، وعلى أن لا يتخذه له عادة

  حكم صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر : 0/2 القرار        
وقد خلص المجلس إلى أن وقت الجمعة المتفق عليه هو بعد الزوال إلى العصر وهو الأولى       

على الخروج من المختلف فيه إلى المتفق عليه  ى أئمة المسلمين أن يحرصوا دائماوالأحوط والواجب عل
عارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان، أو في بعض أما إذا ت. ما وجدوا إلى ذلك سبيلا  

    الأوقات أو في بعض الأحوال فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي بإقامة صلاة الجمعة قبل 
في الأخذ بالمذهب المالكي بجواز تأخير الصلاة إلى وقت صلاة العصر تقديرا   الزوال، وكذلك

 .ينيةللحاجة، وتحقيقا  لهذه المصلحة الد
 ب ــرج 33-61ن ـــلن بايرلندا مــلامي بدبــافي الإســـركز الثقـــعة بالمـــالدورة الراب

  م1999أكتوبر  11-21الموافق /هـ6034
  حكم شراء المنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمين في غير بلاد الإسلام :2/0القرار         

وى في أوروبا وفي بلاد الغرب كلها ، وهي قضية نظر المجلس في القضية التي عمت بها البل         
فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد ........المنازل التي تشترى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية 

والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج 
سرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه اليه المسلم لسكناه هو وأ

 المجلسوألا يكون عنده من فائض المال ما يمك نه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد   الأساسي،
ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل  ،(الضرورات تبيح المحظورات)قاعدة  .........في فتواه على

ورة، خاصة كانت أو عامة والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان منزلة الضر 
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    يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها ، والله تعالى رفع الحرج عن
  ........................................................................بنصوص لأمةا هذه

، والمسكن المستأجر لا يلبي كل ........والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المسلم وللأسرة المسلمة  
حاجة المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرا بما يدفعه لغير المسلم، ويظل سنوات 

من هذا المسكن واحدا، ومع هذا يظل المسلم عرضة للطرد  وسنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرا
سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة لأن يرمى به في  إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كبر

وتملك المسكن يكفي المسلم هذا الهم، كما أنه يمك نه أن يختار المسكن قريبا من المسجد  الطريق
سلمة أن تتقارب في مساكنها والمركز الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، ويهيئ فرصة للمجموعة الم

عسى أن تنشئ لها مجتمعا إسلاميا صغيرا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم  
 .مفاهيم الإسلام ويتعاونون على العيش في ظل

دام كما أن هذا يمك ن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته الدينية والاجتماعية ، ما        
وهناك إلى جانب هذه الحاجة الفردية لكل مسلم ، الحاجة العامة لجماعة المسلمين الذين  مملوكا له

يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، وهي تتمثل في تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، 
        مام غير المسلمين، ويكونوا أهلا للانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس، ويغدوا صورة مشرقة للإسلام أ

تتمثل في أن يتحرروا من الضغوط الاقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء   كما
المجتمع العام، وهذا يقتضي ألا يظل المسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته 

 ....................ونفقات عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته
 هل للمرأة الحق في أن تبرم عقد زواجها دون تدخل وليها :2/0القرار        

يعتبر عقد الزواج من أهم العقود، لما يترتب عليه من قيام أسرة جديدة في المجتمع، وإنجاب أولاد 
ناط ألعقد ولما كان كل واحد من الزوجين طرفا في ا  وحقوق وواجبات تتعلق بكل من الزوجين

الشارع إبرامه بهما، وجعله متوقفا على إرادتهما ورضاهما فلم يجعل للأب ولا لغيره على المرأة ولاية 
إجبار ولا إكراه في تزويجها ممن لا تريد بل جعل لها الحق التام في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، 

.......................................................................................... 
 –عادة  –ومن المحال .....وبهذا جعل الإسلام عقد الزواج قائما على المودة والرحمة، والألفة والمحبة

رغم إرادتها  –تحقيق تلك المقاصد الكريمة بزواج قائم على الإكراه والإجبار لكن لما كانت المرأة 
رضة لأطماع الطامعين ، واستغلال المستغلين فقد شرع من ع –المستقلة التي جعلها الإسلام لها 
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الأحكام ما يحفظ حقوقها، ويدفع استغلال المستغلين عنها ، فجعل لموافقة وليها على عقد زواجها 
اعتبارا هاما يتناسب مع أهمية هذا العقد ، لما يعكسه من أثر طيب يخيم على الأسرة الجديدة ، 

نه يترتب عليه إالفتاة وأوليائها ، بخلاف ما لو تم بدون رضاهم ، فويبقي على وشائج القربى بين 
 ولي الشقاق والخلاف، فينجم عنه عكس المقصود منه ومع أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن رضى

  ..... شرطا من شروط صحة العقد المرأة هو الأولى والأفضل، غير أنهم اختلفوا في جعله
 م تجاوز أولياء أمورهن، لحرصهم على مصلحتهن ، ورغبتهم في الأزواجن المجلس يوصي النساء بعدإو 

كما يوصي الآباء بتيسير زواج بناتهن،  الصالحين لهن وحمايتهن من تلاعب بعض الخطاب بهن
كما يوصي المجلس .....معهن فيمن يرغب في الزواج منهن دون تعسف في استعمال الحق  والتشاور

ذا لم يوجد للمرأة ولي فيكون المركز الإسلامي إا تقدم لأنه أسلم وأحكم إلا المراكز الإسلامية مراعاة م
وليها في البلاد التي ليس فيها قضاء إسلامي، ومع هذا يرى المجلس أن البالغة العاقلة لو زوجت 

 .نفسها ممن يرضى دينه وخلقه فزواجها صحيح
 ارخصة الزواج من أربع نسوة وسوء استخدامه :0/0قرار        

فالزواج الثاني قد يحل مشكلة عند الرجل .........إنما أباح الإسلام ذلك لأنه دين واقعي       
تنجب امرأته، أو تطول عندها فترة الحيض، وهو قوي الشهوة، أو يصيبها المرض، ويستمر لا  الذي
       وت زوجها وقد يحل مشكلة عند المرأة الأرملة التي يم ولا يريد أن يطلقها، إلى غير ذلك معها،

   من شاب لا زوجة له، ومثلها المطلقة وهي شابة، وخصوصا  لو كان لها طفل في الزواج  عــولا تطم
مشكلة عند المجتمع كله، عندما يزيد عدد النساء الصالحات للزواج عن عدد الرجال  يحل وقد أو أكثر

 بعد الحروب ونحوها ذا قائم باستمرار، ويزداد تفاقما، وهالنكاح لىــالقادرين ع
 :النساء؟ إنها واحدة من ثلاث فماذا نفعل بالعدد الفائض من

  .إما أن يقضين العمر كله محرومات من حياة الزوجية والأمومة، وهذا ظلم لهن 1-
 .وإما أن يشبعن غرائزهن من وراء ظهر الدين والأخلاق، وهذا ضياع لهن 2-
ق بالعدل، وهذا هو الحل ــان، واثــج قادر على النفقة والإحصل متزو ــقبلن الزواج من رجــوإما أن ي 3-

  ..............................................................................المناسب
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صفر 2رم إلى ــحـم 24ن ـــلن مــدبـلامي بــــركز الإســدة في المــامسة المنعقـدورة الخـــلا         
 م2111مايو  1– 0الموافق  /ه6036
 حكم تطليق القاضي غير المسلم : 1/1القرار         

الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه إلا إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب        
غياب قضاء إسلامي حتى الآن يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على 

سلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق، لأن الم
هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمنا  بنتائجه، ومنها أن هذا 

شرعا  عند الجمهور،  من الزوج جائزا  له وهو ما يمكن اعتباره تفويضا. اضيالعقد لا يحل عروته إلا الق
وتنفيذ أحكام (. شرطا كالمشروط  المعروف عرفا)عدة الفقهية تقول لأن القا ،ولو لم يصرح بذلك

 .للفوضى جلب المصالح ودفع المفاسد وحسما القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب
  يس في الفترة الدورة التاسعة المنعقدة في مقر اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا بمدينة بار
 م2112يوليو  11 – 11 الموافق/هـ1021جمادى الأولى  1-1

  حكم الصلاة في الكنيسة :2/8القرار      
ورد إلى المجلس سؤال من مجموعة من أئمة السجون بخصوص هذا الموضوع، وبعد المناقشة     

 :قرر المجلس ما يليالمستفيضة 
في جواب  [11/3] 23مع الفقه الإسلامي الدولي رقم تأكيد ما جاء في القرار الصادر عن مج      

استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا  عند الحاجة كما في الحالة "السؤال التاسع عشر وهو 
ويرى " المعروضة في السؤال وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة

الحالة المعروضة في السؤال أما الستر للتماثيل والصور بحائل هو في حالة  المجلس أن الحاجة محققة في
بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة  تعسر ذلك فالصلاة صحيحة استدلالاالإمكان، فإن 

 . إلى الكعبة وحولها الأصنام، وعليه فلا أثر للرموز المسيحية في الكنيسة على صحة الصلاة
كما أنها صحيحة في المكان المشترك   ......صحيحة إذا أديت في السجن  هذا وإن الصلاة

المخصص للعبادة للمسلمين وغيرهم، ويشمل الحكم الصلوات الخمس وصلاة الجماعة والجمعة 
 .وينبغي مطالبة المسئولين بتوفير أماكن للعبادة وخطبتها وكذلك الدروس
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 ذي القعدة  11 –6 رة منــــبدبلن في الفتره ــرة المنعقدة في مقـــالدورة الثانية عش
 2110يناير  0 -11/12/2111الموافق /هـ1020
 بشأن انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحليب القائمة في البلاد الغربية  :1/12القرار       

 ولا سيما الخدَج وناقصي الوزن عند -تداول أعضاء المجلس في موضوع انتفاع أطفال المسلمين        
 تي يحتاجها هؤلاء الأطفال إنقاذامن لبن بنوك الحليب المنتشرة في المجتمعات الغربية، وال -الولادة 
الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن  (0/2)0وبعد الاطلاع على القرار رقم ، لحياتهم

اسات الفنية إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها، استعرض المجلس الدر 
لتغير الحيثيات التي استند إليها قرار  أعضائه حول بنوك الحليب، ونظرا والشرعية المقدمة من بعض

  ديار الغرب، حيث إن هناك بنوكاالمجمع الفقهي الدولي وبخاصة ما يتعلق بالمسلمين المقيمين في
افة إلى تزايد أعداد المسلمين للحليب قائمة منذ زمن وتأخذ بالتزايد والانتشار من قطر إلى آخر، إض

المقيمين في الغرب وعدم توافر المرضعات المعروفات كما هو الشأن في العالم الإسلامي فإن المجلس 
 :يقرر ما يلي

 .من الانتفاع من لبن بنوك الحليب عند الحاجة لا مانع شرعا :أولا        
بب الرضاعة؛ لعدم معرفة عدد الرضعات، رتب على هذا الانتفاع التحريم بســيت لا :ثانيا        

عن ق في هذه البنوك من الإفصاح ضعات بسبب المنع القانوني المطبولاختلاط الحليب، ولجهالة المر 
عن وفرة عدد هؤلاء المعطِيات الذي يتعذر حصره؛ وذلك استئناسا  بما  أسماء م عْطِيات الحليب، فضلا

يرضع من امرأة مجهولة في قرية، لتعذر التحديد، ولأن  قرره الفقهاء من عدم انتشار الحرمة فيمن
الحليب المقدم من تلك البنوك هو خليط من لبن العديد من المرضعات المجهولات ولا تعرف النسبة 

 .الغالبة فيه
 بشأن عقود التأمين : 9/12الفتوى         
بسبب قيام  نها ممنوعة شرعاالأصل فيها أ( ربالمطبقة في الغ)إن عقود التأمين التقليدي         

التأمين التقليدي على أساس المعاوضة بتملك الشركة الأقساط لصالحها والتزامها بالتعويضات، وفي 
عدمه،  ذلك غرر بسبب عدم الجزم بوقوع الخطر، بحيث يقع الاحتمال في حصول التعويض أو

 .هاوكذلك الاحتمال في استفادة الشركة من الأقساط أو خسارتها مع غير 
والبديل الشرعي لذلك هو التأمين التكافلي القائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة وثائق 
التأمين، بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم، ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر، واستثمار 
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ائدها بعد وإذا حصل فائض من الأقساط وعو . موجودات التأمين بأجر أو بحصة على أساس المضاربة
دفع التعويضات فهو حق خالص لحملة الوثائق، وما في التأمين التكافلي من غرر يعتبر مغتفرا ؛ لأن 

 .أساس هذا التأمين هو التعاون والتبرع المنظم، والغرر يتجاوز عنه في التبرعات
لى التأمينات وبما أن التأمين التكافلي لا يزال حديث النشأة ومحدود الانتشار وغير قادر ع        

   الكبيرة فقد أفتت الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بجواز اللجوء إلى التأمين التقليدي 
في حال الحاجة الماسة إلى حماية الموجودات وتأمين الأنشطة، وذلك على أساس أن الغرر يغتفر 

 .للحاجة
تاحة في الغرب في حال فقدان التأمين فلا مانع من الدخول في عقود التأمين الم: وعليه       

 .أو عدم إمكانية تغطيته لبعض المخاطر التكافلي،
 11الموافق لـ  /ه1021جمادى الأولى  21 -21: الدورة الثالثة عشرة المنعقد بلندن من 

 .2110يوليو  11 -
 بشأن نقل رفات موتى المسلمين : 0/62فتوى         
ن المي ت المسلم في حال الحاجة إلى المقبرة لطريق أو غيره، وذلك هل يجوز نقل جثما: السؤال       

في حال أن  المسلمين في الد نمارك عرضت عليهم البلدية قطعة أرض لتكون لهم مقبرة واشترطت 
ا ستشق  طريقا في هذه الأرض بعد أن تصير مقبرة؟  عليهم أن ه إذا اقتضت الحاجة العام ة فإنه 

شرعا من نقل رفات موتى المسلمين إلى مقبرة أخرى إذا دعت الحاجة إلى  لا مانع: الجواب       
ذلك كشق  طريق عام، أو إذا كان لمشروع يعود نفعه على المسلمين، لأن  الحاجة العام ة تنز ل منزلة 

وعليه يجوز أن يقبل مسلمو الدنمارك هذا الشرط لمنح قطعة أرض للمقبرة الجديدة، وهذا  ،الض رورة
وينبغي أن يكون نقل الر فات برفق وحفظ وعناية حفاظا . ز لأن  الأصل في الشروط الإباحةشرط جائ

 .على كرامة المي ت
 محرم12 -10: من بدبلن بمقر الأمانة العامة ةعشرة المنعقد الرابعة الدورة العادية  

 .2111فبراير  21 -21الموافق لـ  /هـ1026
  كاحالولاية في الن بشأن :1/10قرار         
وما قدم فيها من البحث، وبعد المداولة والنظر " الولاية في النكاح"استعرض المجلس موضوع         

 :قرر ما يلي
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، لكن إن اقتضى ند إجراء عقد الزواج مطلوب دينيا واجتماعيان الحرص على موافقة الولي عإ        
       ضله، فلا بأس من العمل بقول الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كع

من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول 
 .المخالف
ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون وليا  للمرأة لعقد نكاحها، بل من        

 .أهمها أن يكون تصرفه نافعا  لها لا ضارا  بها توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن
 عضل الولي بشأن  :1/10رار ــق        
والبحث الذي تناوله، ( منع موليته من الزواج: )، وهو"عضل الولي"استعرض المجلس موضوع         

 :وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي
ا أرادت الزواج من كفءٍ بصداق مثلها، فإذا وليته إذ( أي يمنع)أنه لا يحل للولي أن يعضل         

منعها وليها القريب انتقلت الولاية إلى من يليه في الولاية، أو إلى القاضي، أو من ينوب عن جماعة 
المسلمين إن لم يكن قاض كالقائمين على المراكز الإسلامية والمساجد في الغرب ممن يعود إليهم 

خير الزواج ووقوع العضل من بعض الأولياء سبب في مفاسد في شؤونهم الدينية؛ لأن تأ المسلمون
وحيث إن ظاهرة العضل متفشية فيجب العمل على علاجها في المجتمع . خطيرة على الفرد والمجتمع

  .المسلم بما يحد منها أو يمنعها
 الزواج من الكتابية  بشأن: 1/60 قرار        
والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر " تابيةالزواج من الك"استعرض المجلس موضوع         
 :ما يلي

 .............................من ذلك ضوابط يجب مراعاتها عند الزواج من الكتابية هناك.......
ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا ضرر محقق أو مرجح، فإن استعمال المباحات كلها  

رر، فإذا تبين أن في إطلاق استعمالها ضرر ا عام ا منعت منع ا عام ا، أو ضرر ا خاص ا مقيد بعدم الض
 ........عظم الضرر تأكد المنع والتحريم منعت منع ا خاص ا، وكلما

 : والضرر المخوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها
 . المسلمات الصالحات للزواجأن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات  -
الذي قيد به القرآن حل  -العفاف  -أن يتساهل بعض الناس في مراعاة شرط الإحصان  -

 الزواج منهن 
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الخوف على الذرية من الانحراف، وما يلحق من عواقب في حق الزوج في حياته بتأثره بما عليه  -
 .زوجته غير المسلمة، والتصرف ببدنه وتركته بعد موته

 رجب  2 –جمادى الآخرة  21 من -فرنسا –باريس بالثامنة عشرة المنعقدة بمدينة  الدورة
  م2112يوليو  5 -1الموافق لـ / هـ1029
  العمل في شركات التأمين بشأن :2/18 قرار        
          ات التأمينبعد مناقشة البحوث المقدمة إلى المجلس، والمتعلقة بموضوع العمل في شرك        

الصادر من المجلس، ( 7/0رقم)إلى القرارات الصادرة من المجامع الفقهية، والقرار  أوروبا، واستنادافي 
 :يقرر بشأن العمل في هذه الشركات في البلاد غير الإسلامية ما يلي

         ي شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية ـمل فـالع :أولا      
 .الخاصة بذلكأو الِخدمية 

، لكن يستثنى منه حالات ت التأمين التجاري غير جائز شرعاالأصل أن العمل في شركا :ثانيا       
 :أربع

حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بأن لا يجد المسلم : الحالة الأولى       
علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملا  آخر  عملا  آخر مناسبا  إلا في هذا النوع من الشركات، أو

 .مناسبا  غيره
      أن يكون الشخص متخصصا  في التأمين، ولا يجد العمل في مجال تخصصه: الحالة الثانية      

 .إلا في هذه الشركات
 .العمل في الأمور الإدارية والِخدمية في غير مجال التسويق والعقود: الحالة الثالثة       
 :يشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يليو        

 .أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده .1
 .أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة .2
 .أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع. 3

ين لتحويلها إلى شركة أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخر : الحالة الرابعة       
 .تعاونية مشروعة
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 20الموافق /هـ1011رجب  11-12من تركيا /الدورة العشرين المنعقدة بمدينة استانبول-

  .م2111يونيو  21
  حكم التأمين صحي بشأن :2/21 قرار        
          لي أطلع المجلس على موضوع التأمين الصحي الفردي والجماعي مع شركات التأمين التكاف        

إن وجدت، وإن لم توجد فلا مانع من إجرائه مع شركات التأمين التجارية لأن الضرورة أو الحاجة 
 .تقتضيه
 هـ1011رجب 11-12رة ــفي الفت -تركيا -الدورة العشرين المنعقدة بمدينة استانبول/ 

 م 2111( يونيو)حزيران 37-30الموافق 
  الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية حول اختلاف ساعات :1/21قرار         
( 3)يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم         

            وط العرض العالية الدرجات، المتخذـلدان ذات خطــي البــيام فـوات والصــات الصلــول أوقــح
فبراير / شباط 4الموافق لـ  /هـ1462ربيع الثاني  16  للمجلس بتاريش في الدورة الخامسة

أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن ويرى المجلس ...... ..................م1482
 .القيام بعملهم تجيز لهم الفطر

لصادق مفقودة كما يرى أن هناك توسعة في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر ا        
في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة، فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين 

 .في تحديد أوقات صيامهم
ويوصي المجلس بأن تفص ل الفتوى بحسب أحوال المسلمين في أوروبا من ناحية الأعمال         

 .ا على حدوث المشقة للصائموالوظائف والمهن وأثر طول الصيام على ذلك وأثره
هذه البلدان لسؤال أهل الفتوى في بلدانهم عن   بأن يتجه المسلمون في  كما يوصي المجلس      

 .مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار
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 1-0 من الرابطة الإسلامية لمؤتمر الثاني المنعقد بكوبنهاجن الدانمرك بالتعاون معا 
 م2110من يونيو 21 -22الموافق  /ه1021جمادى الأولى 

 :خلص إلى إصدار القرارات الفقهية الآتيةوقد         
  التعامل مع غير المسلمينبشأن : 2/1رار ــلقا        
م من غير أكد المجمع على أن البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالمين لأهل الإسلا        

تهم في بيوت المسلمين، وإدخالهم إلى مساجدهم المسلمين، ومن مظاهر ذلك إجابة دعوتهم، وضياف
       يادة ــدايا معهم، وعــادل الهــا تبــآلفا لقلوبهم عليه، ومن ذلك أيضــلام، وتــريفا لهم بالإســتع

لى أن يجتنب ما يتعلق بتجهيز مرضاهم، والمشاركة في تشييع موتاهم إذا وجد المقتضي لذلك، ع
 .الميت ودفنه من طقوس دينية

   وترتفع درجة هذا الجواز في ذلك كله إلى الاستحباب إذا وجد المقتضى من جوار أو زمالة         
في العمل أو رفقه في السفر ونحو ذلك على أن تستصحب نية التألف والدعوة إلى الله في ذلك كله 

 .ما أمكن
      أجاز المجمع تهنئة غير المسلمين بالمناسبات الاجتماعية الخاصة بهم باعتباره داخلا كما         

      في مفهوم البر والقسط الذي أمر به أهل الإسلام في التعامل معهم، ولكنه تحفظ على المشاركة 
دين بها أهل أو تهنئتهم بها لما يتضمنه ذلك من إقرار لعقائد ومناسك لا ي في احتفالاتهم الدينية

 .الإسلام
  نوازل الأسرة في المجتمع الأمريكي: 2/2القرار         
 وقد دارت المناقشات حول نوازل الأسرة في المجتمع الأمريكي على عدة محاور        

..........................................................................................  
 :جرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلامامهحول تبني ال -

أكد القرار على ضرورة كفالة اللقطاء واليتامى، وبين ما فيها من القربة والثواب الجزيل، وفرق بين 
الكفالة المشروعة والتبني بمفهومه الجاهلي الذي ينسب فيه الولد إلى غير أبيه، فيبين أن التبني على هذا 

لقطعية في الشريعة الإسلامية، ولكنه إذا تعين سبيلا لاستنقاذ المهجرين من أبناء النحو من المحرمات ا
المسلمين خارج ديار الإسلام من أخطار تبني الجمعيات غير الإسلامية لهم فإنه يرخص في ذلك 
بشكل صوري، على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة وتحول 

 .لاط في الأنسابدون الاخت

https://www.amjaonline.org/2005/06/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81%d9%82%d9%87%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1/
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 :حول زواج الحبلى من الزنى، ونسبة ولد الزنى إلى الزاني  -
     وقد اختار المجمع جواز تزوج الزانية بمن زنا بها تحقيقا لمقصود الشارع من الستر وترغيبا لكليهما 

لد الزنى في التوبة، أما فيما يتعلق بنسبة الولد لمن زنى بأمه فقد اختار المجمع مبدئيا جواز إلحاق و 
بالزاني خارج بلاد الإسلام إذا ادعاه ولم تكن المرأة فراشا لأحد، وذلك درءا للمخاطر التي تتهدد 
الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات، ثم أرجا البت النهائي في هذه المسألة إلى المؤتمر 

 .القادم لمزيد من البحث والنظر
.......................................................................................... 

  العمل القضائي خارج ديار الإسلام ما يحل منه وما يحرمبشأن  :2/1القرار        
قد ناقش المجمع مدى شرعية اللجوء إلى القضاء الوضعي خارج ديار الإسلام، فقرر أن          

طهر داخل ديار الإسلام وخارجها، وأكد على أن تحكيم الأصل هو وجوب التحاكم إلى الشرع الم
 .الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والنفاق

ثم رخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة         
لواجب التطبيق في موضوع النازلة، شريطة اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي ا

 ..................................................والاقتصار على المطالبة به والسعي في تنفيذه
ثم بين أنه لا حرج في دراسة القوانين الوضعية المخالفة للشريعة أو تولى تدريسها للتعرف على         

و للتوصل بدراستها إلى العمل بالمحاماة لنصرة المظلومين حقيقتها وفضل أحكام الشريعة عليها، أ
واستخلاص حقوقهم بشرط أن يكون عنده من العلم بالشريعة ما يمنعه من التعاون على الإثم 

 .والعدوان
ثم بين أن الأصل هو حرمة تقلد القضاء في ظل ولاية لا تحكم بغير ما أنزل الله إلا إذا تعين        

رر عظيم يتهدد جماعة المسلمين، شريطة العلم بأحكام الشريعة الإسلامية، ذلك سبيلا لدفع ض
والقضاء بأحكامها ما أمكن، واختيار أقرب تخصصات القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن، 

 .مع كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي، وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء
بغرض إنصاف المظلومين من ( مح َلِفين ) نه يجوز أن يشارك المسلم كعضو في هيئة ثم بين أ        

 .المسلمين وغيرهم، شريطة أن يكون حكمه بما يوافق الشرع
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  عقود التأمين خارج ديار الإسلام بشأن :1/1قرار ال        
افل ويعد من باب التعاون على فرق القرار بين التأمين التكافلي الذي يستند إلى التعاون والتك        

مين مشروع، والتأمين التجاري الذي تكتنفه شبهات شرعية عديدة كالغرر والربا أالبر والتقوى، وهو ت
وبين أنه مراعاة لخصوصية حال  وأكل أموال الناس بالباطل، وأكد القرار على تحريم هذا النوع

مهم بقوانين الدولة التي يقيمون فيها يرى المقيمين خارج ديار الإسلام في ضرورة التزا المسلمين
الترخص في التأمين الإجباري الملزم بمقتضى القوانين، وفيما تشتد إليه الحاجة من أنواع التأمين 

 .الأخرى كالتأمين الصحي مثلا، وبعض أنواع التأمين ضد المسؤولية
  شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي بشأن: 0/2قرار         

      أكد المجمع على أن فوائد البنوك هي الربا الحرام، وأن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه في الأصل         
إلا عند الضرورات، سواء أكان ذلك لبناء المساكن أم لغيره، وأن الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة 

 :في إباحة المحظور متى توافرت شرائط تطبيقها، ومنها
      الحاجة بمفهومها الشرعي وهو دفع الضرار، والضعف الذي يصد عن التصرف والتقلب  تحقق       

في أمور المعاش، ومنها انعدام البدائل المشروعة، وذلك بأن يعم الحرام، وتنحسم الطرق إلى الحلال، 
لترفه وإلا تعين بذل الجهد في كسب ما يحل، ومنها الاكتفاء بمقدار الحاجة، وتحريم ما يتعلق با

 .والتنعم، ومنها انعدام القدرة على التحول إلى مواضع أخرى يتسنى فيها الحصول على البديل المشروع
      ثم بين بناء على ذلك أن الأصل في العاجز عن تملك مسكن بطريق مشروع لا ربا فيه ولا ريبة        

وله من الربا، وأنه إذا مثل أن يقنع بالاستئجار، ففيه مندوحة عن الوقوع فيما حرمه الله ورس
      الاستئجار حرجا بالغا ومشقة ظاهرة بالنسبة لبعض الناس لاعتبارات تتعلق بعدد أفراد الأسرة،

أو لغير ذلك جاز لهم الترخص في تملك مسكن بهذا الطريق في ضوء الضوابط السابقة، بعد الرجوع 
شرائطها الشرعية، وذلك للتحقق من مدى إلى أهل العلم لتحديد مقدار هذه الحاجة، ومدى توافر 

 .صلاحيتها بأن تنزل منزلة الضرورة في إباحة هذا المحظور
ثم أصدر المجمع في النهاية بيانا حول ما يجري في العالم من أحداث العنف والإرهاب على         

تعايش، على الساحة الدولية، أكد فيه على أن الأصل في العلاقة بين بني البشر هو التعارف وال
أساس من البر والقسط، والتعاون المشترك على عمارة أرض الله، وإقامة العدل بين عباده، وأن الحوار 
والمجادلة بالحسنى هو آلية التواصل بينهم، وأن لكل إنسان حقه في حرية ضميره الديني، وأن يتحمل 

عريف دولي محدد للإرهاب كما أكد على ضرورة الاتفاق على ت....وحده مسئولية هذا الاختيار 
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حتى لا يتخذ ذريعة لتجريم من يدافع عن دينه وعرضه وأرضه ووطنه ضد الغاصبين والطامعين، وهو 
ثم تبنى ما جاء في بيان مكة حول تعريف الإرهاب . حق مشروع في الشرائع الإلهية، والقوانين الدولية

على الإنسان في دينه، ودمه، وعقله، وماله،  بأنه العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيا  
وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة 
      السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذا  لمشروع إجرامي فردي 

الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم أو حريتهم  أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين
       أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة 
أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من صور الفساد في الأرض 

 ....................................................سبحانه وتعالى المسلمين عنهـاالتي نهى الله 
 من  19 –11من   لمؤتمر الثالث لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد بسوكوتو نيجيرياا

  2111 من يوليو 11 – 21الموافق  /1016جمادى الآخرة 
  :خلص إلى إصدار جملة من القرارات فيما يلي وقد        
 حول ثبوت نسب ولد الزنا: 1/1القرار        
حفظ الأنساب من مقاصد الشريعة، وأن الزنا لا يثبت  إنأكد المجمع في هذا القرار على         

نسبا شرعيا، وأنه يصح استلحاق الرجل للولد المجهول النسب إذا لم يقر بأنه من الزنا، وأمكن أن 
 .ان مميزايولد له زمنيا، ولم ينكر الولد إن ك

 حول التأمين وصوره المنتشرة في المجتمع الأمريكي: 2/0القرار        
توصيات وقرارات المجامع الفقهية السابقة من القول بحرمة التأمين  أكدتهأكد المجمع على ما          

من ثم قرر المجمع أنه يرخص  التجاري بكل صوره، وإباحة التأمين الإسلامي التعاوني والاجتماعي
المجمع  أكدبه الحاجات، كما  التأمين ما تشتد إليه الحاجة إلى أن يتوافر البديل الإسلامي الذي تندفع

على الترخص في التأمين التابع الذي لا يفرد بعقد مستقل عن الصفقة الأصلية بخلاف التأمين 
تبعا ما لا  يغتفرر  أنه الأصلي الذي يكون معقودا عليه بالأصالة وذلك طبقا للقاعدة الفقهية التي تقر 

 .يغتفر استقلالا
 22 الموافق /هـ1021رجب  1 – 0 من -مصر -بالقاهرة  بأمريكا المنعقد المؤتمر الرابع 

 م2116أغسطس  2 -يوليو
 بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية المقدمة بخصوص موضوع المشاركة السياسية      

https://www.amjaonline.org/2005/07/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%81/
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 :قرر المجمع ما يلي        
هي المشاركة في صنع القرار السياسي من خلال الأحزاب  المشاركة السياسية......:أولا        

     أو المجالس النيابية أو البلدية وغيرها من المؤسسات السياسية والدستورية للدولة انتخابا  السياسية
           أو ترشيحا، مع ما يستتبعه ذلك من التحالفات المؤقتة مع بعض القوى السياسية الأخرى،

أو استعمال بعض الآليات المتاحة كالتظاهر والإضراب أو العصيان المدني وتكوين جماعات الضغط 
 .ونحوه

ومشاركة المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام بالعمل السياسي مما تختلط فيه المصالح         
منظور إسلامي وإعطاء  فمن مصالحه الإسهام الإيجابي في حل قضايا هذه المجتمعات من :والمفاسد

الصورة الصحيحة عن الإسلام باعتباره الدين الصحيح، وعن المسلمين باعتبارهم مواطنين لهم 
إسهاماتهم الحضارية في مختلف المجالات، والمحافظة على حقوق المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام، 

 .ونصرة قضايا الأمة العادلة داخلها
يتضمنه من شهود بعض مجالس الزور، مع ما يشوبها من المخالفات  ومن مفاسده ما قد       

الشرعية، وما قد يفضي إليه من شق الصف الإسلامي وتفجير الفتن بين فصائله، أو الاستدراج إلى 
 ............................................................تنازلات لا تقابل بمصالح راجحة

تقلد المسلم من الولايات خارج ديار الإسلام ما يرجو به تحقيق الصالح العام لا بأس أن يف       
بتقليل ما يمكن تقليله من المفاسد، وإقامة ما يمكن إقامته من العدل، على أن يحافظ على هذا 
المقصود ابتداء ودواما، لكي يكون وكيلا عن المظلوم في رفع مظلمته أو تقليلها، وليس وكيلا عن 

 .في إعانته على ظلمه الظالم 
 ويجوز أيضا إعانة أحد المرشحين لهذه الولايات من غير المسلمين على مرشح آخر إذا كان      

تقليده أدفع للظلم، أو أرجى للخير، طبقا لما تمهد في الأصول من أن مبنى الشريعة على تحصيل 
 .المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها

.......................................................................................... 
 :المقاطعة درءا للصيال وكفا للعدوان: ثانيا       
المقاطعة هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام جماعي مدروس،        

 .روسائل المقاومة المقننة في واقعنا المعاص وهي من
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وإذا كان الأصل هو حرية التعامل في الطيبات بيعا وشراء، أيا كان المتعامل معه برا أو فاجرا،         
مسلما أو كافرا، فإن المقاطعة عندما تتعين سبيلا لدفع صيال أو كف عدوان فإنها تصبح من الوسائل 

، طبقا لما تمهد في الشريعة من المشروعة للمقاومة، بل لا يبعد القول بأن تكون من الواجبات المحتومة
 .أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد حلا وحرمة

وينبغي أن يصدر بهذه المقاطعة قرار من أهل العلم وأهل الخبرة، لتكون المقاطعة فعالة ومحققة         
 .لمقصودها

 من شهر ذو القعدة  67 – 60من  مملكة البحرين –لمؤتمر الخامس المنعقد بالمنامة ا
 3447نوفمبر  37 – 30الموافق  /ه6031
 :خلص إلى إصدار جملة من القرارات فيما يليوقد         
 العمل في شركات بطاقات الائتمان :1/0القرار         
         أكد المجمع على أهمية بطاقات الائتمان لأنها تحل محل العملة النقدية وتغني عن حمل النقود         

كاد يستغنى عنها في واقعنا المعاصر، وفصل يرت بذلك من الحاجات التي لا أو الاحتفا  بها فصا
أنه وإن كان الأصل في البطاقات التي   القول في أنواع هذه البطاقات ما يحل منها وما يحرم، وأكد

ائها لشروط المشروعية إلا أنه استثنى أصحاب الحاجات فيتتصدرها البنوك التقليدية التحريم لعدم اس
ديار الإسلام لعدم وجود البديل الإسلامي عندهم، شريطة أن يعزموا على السداد قبل مضي خارج 

    وأكد أنه لا يفتى بهذا الاستثناء  ،الأجل وترتب الفائدة عليه وذلك لمسيس الحاجة وعموم البلوى
تستوفي في بلاد الإسلام لوجود البديل الشرعي، ودعا إلى ضرورة تعميم البطاقات الإسلامية التي 

 .شروط المشروعية وتوسيع دائرة الانتفاع بها
كما بين أن العمل في مجال تسويق هذه البطاقات التي لا تستوفي شروط المشروعية أو الإعانة         

 .عليها لا يحل إلا عند الضرورات أو الحاجات التي تتنزل منزلة الضرورات
 العمل في شركات التأمين: 1/1لقرار ا        

الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تقوم به شركات التأمين التجارية بهدف الربح أنها من         
   العقود الفاسدة بسبب ما شابهها من الغرر والجهالة والمقامرة، وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه 

ل منزلة الضرورات، وأن لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنز 
  في مجال تسويق هذه العقود أو الإعانة عليها لا يحل إلا عند الضرورات أو الحاجات العامة  العمل
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التي تنزل منزلة الضرورات، وعلى من ألجأته حاجته إلى العمل في هذه المجالات أن يستصحب نية 
 .التحول عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك

 العمل في أجهزة الضرائب: 6/1رار الق        
تتنوع الأنظمة الضريبية في عالمنا المعاصر ما بين عادلة وجائرة، ونظرا لعموم البلوى بها فإنه         

يرخص في العمل في أجهزة الضرائب سواء أكان ذلك في ديار الإسلام أم في خارجها، مع 
 .المرافق، والنصح للجميع حكاما ومحكوميناستصحاب نية الرفق، والسعي في إشاعة العدل في هذه 

.......................................................................................... 
 العمل في مجال المحاسبة :1/7القرار         
ني على أدوات عمل العمل في مجال المحاسبة مشروع؛ لأن المحاسب يقوم بعمل فني، ب        

إلا أن العمل في في هذا المجال إذا   ،في الأشياء الإباحة، ولا حظر إلا لدليل شرعي مشروعة، والأصل
كان في مجالات تباشر الأعمال المحرمة كالاتجار في الخمر أو الخنزير، فإنه لا يجوز إلا إذا وجدت 

حب نية التحول ضرورة سائغة شرعا على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى في إزالتها، وتستص
 .عن هذا العمل عند أول القدرة على ذلك

 العمل في المصارف الربوية :6/2القرار         
إلا في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة  .......الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع 

مع هذه المجالات، مع اعتبار الربا كتابة أو إشهادا أو الإعانة على شيء من ذلك، وقد فصل قرار المج
 .الضرورات الملجئة أو الحاجات التي تنزل منزلتها، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها

 العمل في القضاء :6/9القرار         
ولا  الأصل في التحاكم أن يكون إلى القضاء الشرعي الذي يقوم على تحكيم الشريعة، -        

 .لا عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالميجوز التحاكم إلى غيره إ
يجوز للمسلم المقيم خارج ديار الإسلام أن يشارك في تولي الأعمال القضائية حفظا  -

 وإنصافا للمظلومين، شريطة أن يستلهم العدالة فيما ،للحقوق وحماية للأعراض والأموال والحريات
 ....................الإسلامية الأطراف الأخلاق اعي في تعامله مع كافةمن أحكام، وأن ير  يصدره
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العمل في المجال الهندسي وضوابطه عند اختلاط الحلال بالحرام : 6/11القرار         
 خارج ديار الإسلام

اَرس  لا يجوز لأصحاب شركات التصميم والإنشاء من المسلمين أن يصمموا أو يبنوا أبني         ة تم 
باح 

 
فيها المعاصي مثل الحانات ومحلات بيع الخمور، أما إذا كان المبنى م هيئا  في الأصل للاستعمال الم

وشابه يسير من المحرمات التابعة فإنه يغتفر ذلك؛ لعموم البلوى، ومسيس الحاجة مع ضيق سبل 
ورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها الحلال الخالص في هذه المهنة في تلك البلاد مع اعتبار حالات الضر 

على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، وعلى أن يتخلص مما يوازي هذه النسبة المحرمة من جملة 
 .أرباحه، مع دوام الحرص على البحث عن عملٍ يكون فيه أرضى للرب جل وعلا وأعبد له

تلاط الحلال بالحرام خارج العمل في مجال السمسرة العقارية عند اخ: 1/63القـرار         
 ديار الإسلام

الأصل في أعمال السمسرة الحل ما دامت الأنشطة التي يتوسط في إبرام عقودها أنشطة         
      التابع نظرا لعموم البلوى ومسيس الحاجة مع الحرص على توقي المحظور مشروعة، ويغتفر اليسير

 ........................................................................أو تقليله قدر الطاقة
في البقالات والمطاعم التي تقدم فيما تقدم المحرمات إذا كان عمله  لا يحل للمسلم العمل        

        يتضمن مباشرة المحظور من تقديم الخمر أو الخنزير أو إعداده أو غير ذلك، مع اعتبار حالات الضرورة
تنزل منزلتها على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها، ولا حرج في مثل أعمال الحراسة  أو الحاجة التي

 .لا يتضمن مباشرة شيء من المحرمات والنظافة ونحوها مما
 من  -كندا–بمونتريال  لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المنعقد سادسلمؤتمر الا تقرارا
 2119كتوبر من أ 11 – 22الموافق  /1011من ذو القعدة  11 –9

 :خلص المجمع إلى إصدار جملة من القرارات فيما يليوقد         
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎مشروع قرار النوازل التعبدية للناشئة 

الأصل أن تؤدى الصلاة في مواقيتها، ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت  -
    الجمعة،  الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة

أو في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ 
وضياع لمجهود ذهني ومادي طيلة الفصل الدراسي، ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على 

 .الأعذار المنصوص عليها كالخوف والسفر والمطر ونحوه
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الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل جدوله  عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت -
الدراسي فيرخص له في التخلف المؤقت عن صلاة الجمعة، إلى أن يتسنى له تنسيق جدوله بما 
يزيل هذا التعارض، ويتعين عليه السعي الحثيث لذلك، فإذا لم يتسن له ذلك فلا ينبغي 

تعين عليه البحث عن مخرج الركون إلى الترك المستمر لصلاة الجمعة بسبب الدراسة، وي
 .مناسب

      يرخص في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، في أوقات الحرج كالدراسة -
أو الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك، وينبغي على المسلم طالبا كان أم غير طالب المحافظة 

 .على أداء الصلوات في مواقيتها ما أمكن
عة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصلين، يرخص في تعدد الجم -

أو لم يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت 
واحد فيصليها كل قسم منهم في وقت، وليس من الأعذار المسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة 

خرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغنى عن هذا في توفير جمعة للناطقين بالعربية وأ
 .التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل

إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو خطبتها قبل الزوال جاز ذلك  -
 . عملا بمذهب الإمام أحمد رحمه الله

، أو كان المصلون لا يفهمون الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك -
اللغة العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون، على أن تكون أركان الخطبة والآيات 

 .القرآنية والأحاديث النبوية باللغة العربية
لا مانع عند الحاجة من تخول الناس بدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة بلغة عربية أو أي  -

المصلون لتذكيرهم وتنويرهم بأحكام دينهم، على ألا يكون هذا إخلالا  لغة أخرى يفهمها
 .بمكانة خطبة الجمعة، أو تفريغا لها من مضمونها ومقصودها

الأصل أن تؤدى الجمع في المساجد، فإذا لم يتيسر أداؤها في المساجد فيمكن أداؤها في  -
للازم لإقامتها، وتحديد هذا أماكن العمل والدراسة عند الحاجة إلى ذلك، وتوافر النصاب ا

النصاب موضع النظر بين أهل العلم، فمنهم من بلغ به خمسين، ومنهم من اكتفى باثنين غير 
 .الإمام، والأمر في ذلك واسع
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يصح جمع التقديم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في حال نزول المطر الذي يبل  -
عاتية، وإن لم تتعطل أنشطة الحياة اليومية، على أن الثياب أو الثلج أو الوحل أو الرياح ال

 .في الصلاة الثانية يستمر العذر إلى الشروع 
الأصل في المساجد أن تبنى بمال طيب، ويحرم الاقتراض بالربا لبناء المساجد، فإن بنيت بقرض  -

 .ربوي صحت الصلاة فيها، وكان الإثم على المقترض
قيت الصلاة أو الصيام في بعض البلاد، فينبغي على إذا اختلفت التقاويم في تحديد موا -

 .المصلين والصائمين الأخذ بالاحتياط إبراء  للذمة إذا لم يتمكنوا من الترجيح وتحري الأصوب
في البلاد التي يمتد فيها الليل أو النهار إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، يطالب أهلها  -

وهي البلاد التي تشترك معها في خط الطول ) هم بالعمل بمواقيت أقرب البلاد المعتدلة إلي
 (.درجة شمالا للمناطق الشمالية أو جنوبا للمناطق الجنوبية 45والواقعة على خط العرض 

الأصل أن تؤدى الشعائر في مواقيتها الشرعية، فإذا طال الليل أو النهار عن المعتاد مع تمايزهما  -
      الإتيان بالصلاة في مواقيتها فإنه يرخص  خلال اليوم، وبلغ هذا الطول مبلغا يشق معه

   في الجمع بين الصلاتين لمن احتاج إلى ذلك دفعا للحرج والمشقة، أما الصيام فعلى المسلم 
أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا إذا أصابه إعياء شديد أعجزه عن إتمام 

 .الصيام فيفطر ويقضي
ام رمضان، وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر من الأصل أن يحافظ المسلم على صي -

الموبقات، ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة 
  بحيث تعوقه عن أداء الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب، عند شعوره بالحاجة 

 .إلى ذلك، وعليه القضاء
الصلاة خلف صفوف الرجال، فإذا دعت الحاجة إلى صلاتهم الأطفال في  الأصل أن يصف -

 . في أطراف صفوف الرجال فلا بأس
      تصح صلاة المرأة في سروال فضفاض صفيق إذا كان عليه ثياب تستر بها أعالي بدنها  -

 .إلى الركبتين، وصلاتها في ثياب سابغة تغطي ظهور قدميها أولى وأتقى
ض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حالة تعلم القرآن وتعليمه لا بأس من قراءة القرآن للحائ -

فيجوز لها القراءة من المصحف، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال 
 .مصحف معه ترجمة أو تفسير خروجا من الخلاف
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ط يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحو  -
والتحفظ لطهارة المسجد، وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب 

 .الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف
يجوز السماح لغير المحجبات بالحضور إلى المسجد، مع توفير أغطية وخم  ر شرعية، لتمكينهن  -

 .من أداء الصلاة على الوجه المشروع
‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ازل الاقتصادية للناشئةمشروع قرار حول النو 

 القروض الطلابية: أولا        
الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم، لدخولها في الربا  -

الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل 
وفي عالم الجامعات في الغرب توجد . رات والحاجاتالمشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرو 

منح دراسية للنابغين، ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين 
الدراسة والعمل، وتقي من الوقوع في هذه القروض، كما قد توجد قروض حسنة تتكفل 

   خلال ست ة أشهرٍ من تخرجه، الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه
منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ  أو

 .الوسع في ذلك كله
إذا انعدمت كل هذه، البدائل، وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي  -

ات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجالي
والصناعات، عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر 
غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها، مع دوام الحرص على التماس البدائل 

لك تخفيفا للفائدة الربوية المشروعة، والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذ
ما أمكن، ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، 
وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك، أو أن يقيس حاجاته على حاجات 

 .الآخرين
من  باعتباره التأمين على الحياة التي تمنحه بعض مؤسسات العمل لموظفيها: ثانيا        

 :ميزات الوظيفة
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الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته أنها من 
  العقود الباطلة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه 

 .اجات العامة التي تنزل منزلة الضروراتلا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين، أو تلجئ إليه الح
 :حكم نسخ ما يعدُّ ملكية فكرية كبرامج الحاسوب التعليمية والكتب ونحوها: ثالثا         

ن حقوق الملكية الفكرية حقوق مصونة يحرم الاعتداء عليها، فما يسمح به القانون المختص إ -
 .لحماية الملكيات الفكرية بنسخه جاز وإلا فلا

 ،خ نسخة لمجرد الاستعمال الشخصي عند العجز عن تحصيل النسش الأصلية لا إثم فيهاستنسا  -
لأن عجزه عن تحصيل النسخة الأصلية مع شدة الحاجة إليها يعد حاجة عامة تنزل منزلة 

 .الضرورة
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 بعض قرارات 

 ع الفقه الإسلامي بالهندمجم
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  من جمادى الأولى  11-2الهند  – (دلهي)همدرد الندوة الفقهية الثانية بجامعة
  م1929ديسمبر  11-2الموافق  /هـ1011

 بشأن زراعة الأعضاء  :(2/ 2) 1قرار        

رت في ضوء ما وردت إليها من أبحاث وما وردت فيها من مناقشات، الثانية قر مع المجإن ندوة   
 :ما يلي

ر وظيفة ذلك العضو إلى بديل له، فإنه يجوز إذا تعطل عضو لإنسان، واحتاج لاستمرا :أولا  
 :لتلبية هذه الحاجة ما يلي

 استخدام الأعضاء الاصطناعية- أ   
 .والمذكاة تذكية شرعية ء الحيوانات المأكولة اللحم شرعااستخدام أعضا -ب  
ضياع العضو ولم يتوفر بديل ذلك العضو  إذا كانت هناك خشية شديدة لهلاك النفس أو -ج  

للشريعة  حة وفقاأو المباح أكلها ولكن غير المذبو  في الحيوانات المحرم أكلها شرعا لوب إلاالمط
 .الإسلامية، ففي هذه الصورة يجوز استخدام أعضاء هذين النوعين من الحيوانات

 .ولا يجوز استخدام أعضاء الخنـزير إذا لم يخش هلاك النفس أو ضياع العضو خشية شديدة    
 .زرع عضو من جسم إنسان في جسم نفس ذلك الإنسان عند الحاجةيجوز : ثانيا  
 .يحرم بيع أعضاء الإنسان ولا يحرم شراؤها للضرورة: ثالثا  
أنه إذا لم يزرع عضو إنسان آخر مكان  سد عضو مريض وقد بلغ من مرضه حداإذا ف :رابعا  

في العضو الإنساني، ويثق  عضوه الفاسد فيغلب على الظن أن يصيبه الهلاك، وليس هناك بديل إلا
الأطباء الحذاق بأنه لا سبيل إلى إنقاذ حياته إلا بزرع العضو الإنساني، ويغلب علي ظنهم أنه ينجو 
من الهلاك إذا تم الزرع، والعضو الإنساني متوفر له، ففي هذه الصورة يباح للمريض أن ينقذ نفسه من 

 .الهلاك بزرع العضو الإنساني
كان رجل موفور الصحة وانتهى في ضوء ما يراه الأطباء الحذاق إلى أنه إذا   إذا: خامسا       

   ن أقاربه وقد بلغ من المرض مبلغااستؤصلت كلوة من كلوتيه، لا يتضرر باستئصالها وهناك مريض م
لا محالة، وليس هناك بديل آخر،  -فيما يبدو -لو لم يتم فيه تبديل كلوته الفاسدة لأصابه الهلاك 

 .له من الهلاك أي ثمن إنقاذاذه الحال يجوز للرجل أن يعطي المريضَ إحدى كلوتيه بدون ففي ه
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إذا أوصى رجل بالانتفاع بأعضائه بعد موته للزرع، وذلك ما يسمى وصية في العرف  :سادسا  
 .السائد، فهذه ليست بوصية في الشرع، ومن ثم لا عبرة بمثل هذه الوصية والأمنية

 (الهند)خامسة في جامعة الرشاد بمدينة أعظم جراه من ولاية أترابراديش الندوة الفقهية ال 
  م1992نوفمبر  2 -أكتوبر 11الموافق  /هـ1011جمادى الأولى  6-1في الفترة ما بين   

 :خلص المجمع إلى إصدار جملة من القرارات فيما يليوقد         
 بشأن التأمين : (1/1)11قرار        
ذا الموضوع في ظل ظروف الهند الحالية حيث يتعرض المسلمون بين حين وآخر بحثت الندوة ه  

في توفير الأمن والسلام  اتهم، والحكومة تقص ر تقصيرا شديداوممتلك لمخاطر جسيمة في أرواحهم
 ..................................................................للمواطنين المسلمين الأبرياء

الرائج مع أنه غير جائز شرعا  لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر،  التأمين
ولكن في الأوضاع الراهنة التي تتعرض فيها أرواح المسلمين وممتلكاتهم وصناعاتهم وتجاراتهم للخطر 

وإلى قاعدة  الشديد بسبب الاضطرابات الطائفية التي تندلع من حين لآخر، نظرا  إلى هذه الأوضاع
، وأن المحافظة على النفوس "دفع الحرج"و" رفع الضرر: "وقاعدتي" الضرورات تبيح المحظورات: "أن

   والأموال من الضروريات الخمس التي تجب مراعاتها شرعا ، يجوز التأمين على النفوس والممتلكات 
 .في أوضاع الهند الراهنة

        النفس والمال من قبل الأعداء بخاصة  مبني على خوف الضرر علىهنا جواز التأمين و 
   أو تلف ماله من دون تدخل من الأعداء  ت الطائفية، لذا فإن من مات موتا طبيعيافي الاضطرابا

ما لا يجوز له أن يستفيد بمبالغ إضافية حصلت له بسبب التأمين بل له أن يكتفي في استفادته بقدر 
 .يه التصدق به من دون نية الثوابأودعه هو، أما ما زاد عليه فيجب عل

   من( الهند)مومباي بولاية مهاراشترا ( بيت الحجاج)الندوة الفقهية العاشرة في حج هاؤس 
 م 1991أكتوبر  21-20الموافق /هـ1012جمادى الآخرة  12-12

 بشأن قضايا الحج والعمرة: (2/11) 02قرار         
 :رت بهذا الخصوص ما يليرة وقر ندوة قضايا في الحج والعمدرست ال        

في أداء العمرة كلما دخل مكة   ن يتكرر دخوله إلى مكة ويجد حرجام ........ :أولا  
كالموظفين وسائقي السيارات وأصحاب الحرف الأخرى الذين يضطرون إلى تجاوز المواقيت، يجوز لهم 

 .في حدود الحرم بدون إحرام الدخول
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مقيمين فيها التمتع في الحج، فليس لهم أداء العمرة في أشهر ليس لأهل مكة أو لل: ثانيا   
الحج، ومن يجب عليه الحج هذا العام وهو يريد أداءه، فعليه أن يتجنب الذهاب إلى خارج الميقات 

في المكاتب، فلا يحرم عند  في أشهر الحج، وإذا اضطر إلى الخروج بسبب تجارته أو حرفته أو عمله
 ....................................................................في الميقات   لالدخو 

في هذه الأيام جرت العادة بالإنابة في رمي الجمار بسبب بسيط أو بدون أي عذر،  :ثالثا   
بنفسه، وقد اتفق جميع العلماء على أن من فعل ذلك يكون تاركا لواجب من  وعدم رمي الجمار

ابة لا يعتد بها شرعا، ويجب الدم على فاعلها، ولكن يجوز النيابة عن الذي واجبات الحج، وهذه الني
 ....................لا يقدر على المشي إلى الجمرات أو من هو مصاب بمرض أو ضعف شديدين

 الازدحام ليس بعذر يحل الإنابة بالرمي، والحل الأفضل لمن عجز عن القيام برمي :رابعا  
ن يقوم به بعد الوقت المستحب في وقت الجواز، بل يمكن له عند المشقة أن الجمار في الازدحام أ

 ...................................قت مكروه، وعمله لا يعتبر مكروها شرعايقوم بالرمي في و 
للقول الراجح عند الحنفية يجب الترتيب بين الرمي والذبح والحلق، وهو  طبقا :خامسا  

معظم الفقهاء، فلا يجب الدم عندهم في تأدية هذه المناسك على خلاف مستحب عند الصاحبين و 
ينبغي للحاج أن يعتني بالترتيب قدر المستطاع، ولكن يجوز العمل بقول الصاحبين والأئمة  الترتيب،

الآخرين بسبب الازدحام وشدة حرارة الطقس وب عد المذبح، فلا يجب الدم بترك الترتيب في أداء هذه 
 ...................................................................................المناسك
إذا حاضت أو نفست امرأة قبل أن تطوف طواف الزيارة ولا يمكن لها أن تطوف  :سادسا  

إلى ترتيب سفرها المعين، ففي هذه الصورة عليها أن تحاول  د الطهر من الحيض أو النفاس نظرابع
السفر كي تطوف طواف الزيارة بعد الطهر قبل الرجوع إلى بيتها، وإذا فشلت في جميع  تأخير موعد

               محاولاتها واضطرت إلى السفر قبل الطهر فلا حرج عليها في أن تطوف طواف الزيارة 
، ولكن يجب عليها ذبح بدنة في حدود الحرم كدم لحالة، وتتحلل بعده تحللا  كاملافي تلك ا

 ...................يةالجنا
إذا مات زوج امرأة في سفرها للحج وهي لم تحرم بعد، ويمكنها الرجوع إلى بيتها فهي   :سابعا  

ترجع إلى وطنها وتعتد في بيتها، وإذا أحرمت أو صعب رجوعها إلى بيتها جاز لها أداء مناسك الحج 
 ........................................................................والعمرة في أيام العدة
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 جمادى الأولى  1-1: في الفترة( الهند)مدينة حيدر آباد ب الندوة الفقهية الرابعة عشرة
  م2110يونيو  22-21الموافق / هـ1021

 :قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي     
 ر إسلامية بشأن علاقات المسلمين مع غيرهم داخل دولة غي: (1/10) 12 قرار       

إن الإسلام له نظام للحكم خاص به، إلا أنه في ظل الظروف الدولية الراهنة فإن النظام : أولا 
المسلمة، الديمقراطي بمعناه المألوف هو الأفضل بين أنظمة الحكم الأخرى خاصة بالنسبة للأقليات 

في العمل الانتخابي،  -في ظل النظام الديمقراطي  -أن يشارك المسلمون  ومن هنا فإنه يجوز شرعا
ويرشحوا أنفسهم للانتخاب ويقوموا بإدلاء الأصوات ويقودوا الحملة الانتخابية لصالح مرشح من 

 .المرشحين
تستدعي مصالح الأمة المسلمة الدينية وغيرها أن يستخدم المسلمون حقهم المشروع في : ثانيا

 .التصويت استخداما  كاملا  
من عداء للإسلام والمسلمين  نضمام إلى أحزاب سياسية اتخذتلا يجوز للمسلمين الا: ثالثا

 -شخصيا   –لها، كما لا يجوز لهم التصويت لمرشح من مرشحي مثل ذلك الحزب ولو عرف  هدفا
 .بحسن العادة والسلوك

 .يجوز عقد اتفاقيات انتخابية مع الأحزاب السياسية التي تتبنى مبادىء علمانية وديمقراطية: رابعا
يجوز التعاون مع غير المسلمين والمشاركة معهم في إنشاء منظمات إذا أريد بها ما فيه  :خامسا

 .نفع وخير للوطن والبشرية، وقصد من خلالها تعزيز الأمن والسلام والعدل في المجتمعات
  بشأن الكحول :(0/10) 61قرار         
.. بمزجها بالدواء  طبيعتها حتى هناك أدوية وعقاقير تستعمل فيها مادة الكحول التي لا تتغير 

بما أقرته الشريعة الإسلامية من إباحة للمحظورات في حالات استثنائية كحالة المرض،  إلا أنه عملا
 .تناول العقاقير التي تتضمن مادة كحولية -عند الاضطرار  -فإنه يجوز 

 مهذب فور بمديرية  الندوة الفقهية السادسة عشرة في دار العلوم التابعة للجامعة الإسلامية
أبريل 3 -مارس24الموافق /هـ1022ربيع الأول  11-11في الفترة ( الهند)أعظم جراه 

 :ومن قرارت الندوة .م3447
 نوعين من مسائل باب الحج  بشأن :(1/16) 61قرار      

 :توسيع أوقات رمي الجمرات - أ
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   ل الشمس، ويبقىيبدأ وقت الرمي في الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة بعد زوا -
إلى الصبح الصادق للتاريش القادم، لذا فينبغي الرمي في هذه الأوقات، وعلى الذين يقومون 

رة شديدة بأداء الحج المفروض رعاية هذا الجانب إلا أنه لو رمى أحد قبل زوال الشمس لضرو 
 .-رحمه الله –بقول الإمام أبي حنيفة  فلا يجب عليه الدم عملا

إلى  من ذي الحجة بعد غروب الشمس نظرامي في الحادي عشر والثاني عشر لا يكره الر  -
 .واقع الزحام الحالي

 :حكم المبيت في منى -ب  
        ر من الحكومة السعوديةــكان أو لتدبيــيق المــارج منى لضــد إلى الإقامة خــفلو اضطر أح 

 .فلا حرج فيه
 0 -2من  ائي بولاية تاميل نادوبمدينة مدور " الندوة الفقهية الثامنة عشرة في جامعة الريحان 

 م2119مارس  2-1فبراير 22الموافق  /ه1011ربيع الأول عام 
 :منهاقرارات ت عدة واتخد

 بشأن القروض للحصول على التعليم  :(2/12) 11 قرار        
، اماتعتبر أخذ القروض الربوية حراما كما تعتبر مجرد أخذ الربا حر  أن الشريعة الإسلامية علما        

أن الطلبة الذين هم ضعفاء  ولذا لا يجوز الحصول على القروض الربوية للتعليم بشكل أساسي، إلا
، ولا يمكن لهم الحصول على القروض اللاربوية، ويخشون أنهم سيكونون محرومين من تعليمهم ماليا

م ويعملوا حسب ويبينوا أحواله ،المرغوب فيه، فينبغي لهم أن يتصلوا بأي عالم متخصص في الإفتاء
 .مشوراتهم
 11إلى  9من ( الهند)المسجد الجامع، مدينة أمروهه  لندوة الفقهية الثانية والعشرينا 

 .م2111مارس 
 الانتخابات قرار بشأن        

إن قضية الانتخابات ذات أهمية قصوى في النظام الديمقراطي، فيتحتم على المسلمين  :أولا        
 همية أن يستخدموا هذا الحق بدقة واهتمامنظرا إلى هذه الأ

 .رشحوا أنفسهم في الانتخاباتــاء أن يــوز ويحسن للأفراد المؤهلين والأكفــيج :ثانيا        
  لابد من تمثيل المسلمين في دوائر التشريع وضع القرار رعاية للمصالح العامة، إلا أنه  :ثالثا        
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الجهود في منع قانون يضاد  قانونا  شرعيا ، أو مصلحة إنسانية  يجب عليهم بذل أقصى ما يمكن من
 .عامة

ير في ـــاد التغيــي إيجـــهم فـــهوداتـــصى مجـــذلوا أقــلمين أن يبــضاء المســب على الأعــكما يج  :رابعا        
 .ةالسائدة من قبل، إذا كانت تخالف الأحكام الشرعية أو المصالح الإنساني نـالقواني

 .لا بأس للأعضاء المنتخبين بأن يقسموا بيمين الولاء للدستور :خامسا        
البلدان الديمقراطية جميع إن مشاركة المسلمين في الانتخابات ضرورة لا محيد عنها في : سادسا        

 .فيجوز الانضمام إلى أحزاب سياسية لا يبتني مرسومها على الطائفية
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة                               رقمها الآية

 ســـــــــــورة البقرة 

15 . 10 .30 .46 .

01 .154 

 ...............إنَِّماَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ  ﴿ [ 173:  الآية] 

     .................غَيْرَ بَاغٍ فَمنَِ اضْطُرَّ  ﴿ [ 173: الآية] .07. 41.  4
  

 ............... ياَ أَيُّهَا الَّذِينَ  آَمَنُوا﴿ [174 – 178: الآية] 02
     ............وَمنَْ كَانَ مَرِيضًا﴿ [ 185: الآية]  01

  

         .............شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي﴿ [ 185: الآية ]  126
       ................منَِ أَشَدُّ وَالْفِتْنَةُ ﴿ [ 141 : الآية] 218

        ................. حَتَّى وَقَاتلُِوهُمْ﴿ [143: الآية ] 218. 213
          ....................فَمنَِ اعْتَدَى﴿ [144:  الآية ] 260
         .....................وَمنَِ النَّاسِ﴿ [267:  الآية] 148

         .........................وَلاَ تُنْكِحُوا﴿ [  221: الآية] 182. 178
175 .170 .178 .

174 
        .........................وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ﴿ [ 232:  الآية] 

              ...................نَفْسًا لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ﴿ [ 280:  الآية]  44
              ......................رَبَّنَا ولََا تَحْمِلْ ﴿ [ 280: الآية]  45

ســـــورة آل عمران 

           .........................لَتُبلَْوُنَّ﴿ [ 180: الآية]  31. 24
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ســــــورة النســـاء 

         ....................وَإِنْ خِفتُْمْ ﴿ [ 63: الآية]  185

         ....................ذَلِكَ أَدْنَى  ﴿ [ 63 :الآية]  187
 .........لَا تَأْكلُُوا    مَنُوايَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَا﴿ [ 24: الآية]  256. 234

 ............إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً [ 24: الآية]  247
                 .................ا تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ و َلَ﴿ [ 24: الآية]  41. 38

   ................الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴿ [ 34:الآية]  175
          .................فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ  ﴿ [ 54: الآية]  54
         .........................فَلَا وَرَبِّكَ﴿ [ 05: الآية]  225
        .............تُقَاتلُِونَ لا لَكُمْ ومََا [ 75: الآية]  214
        .................وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ  ﴿ [ 80: الآية]  174

          ................وَمنَْ يَقْتُلْ مؤُْمِنًا﴿ [ 43: الآية]  264. 02
 ﴾ .....الصَّلاةَ كَانتَْ عَلَى  إِنَّ ﴿ [163: الآية]  130
        ......................إِنَّا أنَْزَلْناَ إِلَيْكَ﴿ [ 165: الآية]  54
         ................وَلنَْ تَسْتَطِيعُوا ﴿ [ 124: الآية]  180

ســــــورة المــــــائـــــــدة 

  .......…ذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوايَا أَيُّهاَ الَّ ﴿ [ 61: الآية ] 251. 234

      ..................وتََعَاوَنُوا علََى الْبِرّ ﴿ [ 62: الآية ] 234
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      ...................الْيَوْمَ أَكمَْلْتُ لَكُمْ﴿ [63  :الآية ] 148
    ...................حُرِّمَتْ علََيْكُمُ ﴿ [63  :الآية ] 155. 10

      ............فَمَنِ اضْطُرَّ فِي﴿ [63:  الآية]  46. 30
      .....................الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ﴿ [65:  الآية ] 100
    ................. ِمنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴿ [ 32:  الآية ] 264
        ...............إنَِّماَ جَزَاءُ الَّذِينَ﴿ [ 33:  الآية ] 03
        .................السَّارِقُ وَالسَّارقَِةُ ﴿ [ 38:  الآية] 03

         .................وَمنَْ لَمْ يَحْكُمْ ﴿ [44:  الآية ] 225. 54
       ......................وَكَتَبْناَ عَلَيْهِمْ﴿ [ 45:  الآية]  02
       .................مْ وَمنَْ لَمْ يَحْكُ﴿ [ 45: الآية ] 225
       .................وَمنَْ لَمْ يَحْكُمْ  [ 47: الآية ] 225
      ...................وَأَنِ احْكُمْ [ 44: الآية ] 54
       ..............ءَامَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ [ 46: الآية ] 03

ســــــــــورة  الأنعام 

          ...............وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ﴿  [168: ةـالآي ] 48
       ...................وَماَ لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا﴿ [           114: ةـالآي ] 38. 37. 17

       ...................ْ إِلَّا ماَ اضْطُرِرْتُمْ﴿ [ 114: ةـالآي ] 41
       .................قُلْ لاَ أَجِدُ فِي﴿ [ 145: ةـالآي ] 17
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ســــــــورة  الأعراف 

      .....................ياَ بَنِي آدَمَ﴿ [ 31: الآية ] 127
      ................وَيَضَـعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴿ [157: الآية ] 45

ســــــــــورة الأنفــــال 

[ 06: الآية ] 265. 144      .....................وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا﴿ 
     ...................جَنَحُوا وَإِنْ﴿ [ 01:  الآية ] 215

ســـــــورة التوبة 

 232. 260 [ 65: الآية]              ...................فَإذَِا انْسَلَخَ الْأَشْهُر﴿

 214. 213 [ 24: الآية]                   ...................قَاتلُِوا الذَّينَ﴿

 233. 267 [ 126: الآية]                  ................وَلَا يَطئَُونَ مَوْطئًِا ﴿

 260 [73 : الآية]                 .....................يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴿

 هودســـــــــورة 

 220 [113: الآية]   .................ىولََا تَرْكَنُوا إِلَ ﴿

سورة يوسف 

 225 [ 46: الآية ]               ...............إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا للَِّهِ﴿

 224 [ 50- 55: الآية ] ..................قاَلَ اجعَْلْنِي﴿

 227 [ 55: الآية ] ..................قاَلَ اجعَْلْنِي﴿

 4 [ 88: الآية]               ...................يَا أَيُّهاَ العَْزِيزُ قاَلُوا﴿



360 

 

ســــــورة النحل 

 100 [ 46: الآية ]              .............إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ﴿

 01 [ 160: الآية ]             ..................منَْ كَفَرَ باللَّهِ﴿

 17 [ 115: الآية ]              ...................ا حَرَّمَ عَلَيْكُمُإنَِّمَ﴿

 260 [ 120: الآية ]              ....................وَإِنْ عَاقَبْتُمْ﴿

ســــــــــورة الإسراء 

 130 [ 78: الآية]              ..............أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴿

ورة الكهفـــــــس 

 48 [ 74: الآية]             ................أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ﴿

طــــــــــــه ورةــــــــــس 

 146 [ 14: الآية]             ........................وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴿

ســــــــورة الأنبياء 

 4 [83: الآية]               .................وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى﴿

الحـــــج ورةــــــــــس 

 120 [ 20: الآية]               ....................وَطهَِّرْ بَيْتِيَ﴿

 128 [24:  الآية]               .........................وَلْيَطَّوَّفُوا﴿

 262 [34:  الآية]               .................أُذِنَ للَِّذِينَ﴿

 214 [ 46 -34:  الآية]            .................أُذِنَ للَِّذِينَ﴿

 44 [78:  الآية]                ...................ومََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ﴿
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ســـــــــورة النور 

  03 [ 62: الآية]                  ................الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴿

  03 [ 64: الآية]                 ............وَالَّذِينَ يَرمُْونَ﴿

 178 [ 32 :الآية]                  ............وَأنَْكِحـُــــوا الْأَياَمَى﴿

 148 [ 03: الآية ]  ............... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ﴿

 العنكبوت ســـــــــــــورة 

 143. 146 [ 45: الآية ]                  .............إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى﴿

الروم  ســـــــــــــورة 

 100 [ 21: الآية ]                ....................وَمنِْ آيَاتِهِ﴿

سورة الأحزاب 

 100 [ 60: الآية  ]                  .....................أُولُو الْأَرْحاَمِوَ﴿

 156. 148 [ 21: الآية  ]               ..................لَقَدْ كَانَ لَكُمْ﴿

سورة الشورى 

  24  [ 43: الآية]                .............وَلَمنَْ صَبَرَ وَغَفَرَ﴿

محــــــمد ســـــــــــــورة 

 226 [ 13 : الآية ]           ............قَرْيَةٍ منِْ وَكَأَيِّنْ﴿

ســــورة الحجرات 

 44 [ 67: الآية ]    ..............وَاعلَْمُوا أَنَّ فِيكُمْ﴿
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المجادلة  ســـــــــــــورة 

 103 [ 22: الآية ]   .......لا تَجِدُ قَوْماً يُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ﴿

ســـــــــــورة الحشـــــــر 

 267 [ 65: الآية ]            ................قَطعَْتُمْ منِْ لِينَةٍماَ﴿

ورة الممتحنةـــــــس 

 210. 105 [ 68:  الآية ]             ..............عنَِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ لا﴿

 232 [ 64-88 :الآية ]         ..............عنَِ اللَّهُ يَنْهَاكُمُ لا﴿

التغابن  ــــــــــــورةسـ 

 44 [ 10: الآية ]           ......... ..............فَاتَّقُـوا اللَّهَ﴿
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 فهرس الأحاديث النبويـــة
                                   لصفحة                       ا                                الحديث أو الأثر                                            

 ( أ)       
 157. 26 ....................................."إِذَا أتََى أَحَد ك مْ عَلَى مَاشِيَةٍ فإَِنْ كَانَ " 

 133 ......................................................."النـَهَار   انْـتـَفَحَ إِذَا " 

 104 ............................................"لَيْك مْ أهَْل  الكِتَابِ إِذَا سَلَمَ عَ " 

 134 ................................................"يَـوْم  كَسَنَةٍ  ،أرَْبَـع ونَ يَـوْم ا" 

 157. 26 ............"............................دِينَةَ ــيْت  الْمَ ــفَأتََ  ،ةاعَ ــا مجََ نَ ــتْ اب ـَــصَ أَ "  

 212 ..........................................."اغْز وا باِسْمِ اللَهِ، في سَبِيلِ اللَهِ " 
 22 ................................................."أفَْضَل  العِبَادَات أَحْمَز هَا" 

هَاك مْ أَنْ تَحْلِف و "   176 ............................................"اأَلاَ إِنَ اللَهَ يَـنـْ

 44 ....................................................."أَلمَْ تَـرَيْ أَنَ قَـوْمَكِ " 

 214. 05 ........................................"أ مِرْت  أَنْ أ قاَتِلَ النَاسَ حَتَى يَـق ول وا" 

 137 ............................................"بْريِل  عَلَيْهِ السَلَام  عِنْدَ أمََنِى جِ " 

، وَلَنْ ي شَادَ "   45 ..............................................."إِنَ الدِينَ ي سْر 

 144 "..................................................قاَلَ للِْمَلِكِ إن الغلام " 

 44 .............................."إِنَ اللَهَ عَزَ وَجَلَ فَـرَضَ فَـراَئِضَ فَلاَ ت ضَيـِع وهَا" 

رَ أ مِهِ  زاَر النَبِ  أنَ "   107 ..............................................."قَـبـْ

 54 ...................................."الَمَا أرَاَدَ أَنْ يَـبـْعَثَ م عَاذ    النَبي أَنَ " 

 264. 263 ........................."س ئِلَ عَنْ أهَْلِ الدَارِ  النَبي  صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَ " 

 107 ...."..........................نَ النَبيَ صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَتْ بِهِ جِنَازةَ  أ" 

 267. 263 ............................"أَنَ النَبيَ صَلَى اللَه  عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ " 

 222 ....................................."أن ثمامة بن أثال قيل له بعدما أسلم" 
 11. 66 ..................................."..................إِنَ دِمَاءكَ مْ وَأمَْوَالَك مْ 

 150. 14 ........................."ضَلَتْ  إِنَ ناَقَة  لي  :فَـقَالَ رَج ل  ، نَ رَج لا  نَـزَلَ الحَْرةََ أ" 
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 147 ............................"س ئِلَ عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الِاثْـنـَيْنِ   ولَ اللَهِ ـأَنَ رَس  " 

 141 ........................................"وَهَبَتْ يَـوْمَهَا أَنَ سَوْدَةَ بنِْتَ زَمْعَةَ " 

 252 ....................................................."إِنَ مَقَاطِعَ الحْ ق وقِ " 

 48 ......................".................إِنَ مِنْك مْ م نـَفِريِنَ، فَأيَ ك مْ مَا صَلَى" 

 06 .........................................."نَ هِلَالَ بْنَ أ مَيَةَ، قَذَفَ امْرأَتََه  أ" 

 26 ............................................."إِنَماَ نَـهَيْت ك مْ مِنْ أَجْلِ الدَافَةِ " 

 113 .............................."ألمن قتل: الأنــه جاء رجــل إلى ابن عباس فق" 

 267 ................................................"نهَ  حَرَقَ نََْلَ بَنِي النَضِيرِ أ" 

 150. 14 ............................................"رَخَصَ رَس ول  اللَهِ للِْجَائِعِ أنَهَ  " 

 143 .............................................."رهَِ الصَلاةَ في الْكَنِيسَةِ أنَهَ  كَ " 

 141 ............................................"لَمَا كَبرَتْ جَعَلَتْ يَـوْمَهَاأنََـهَا " 

ا إِلَى الْيـَه ودِ "   104 ..........".....................................إِنِي راَكِب  غَد 

 40 .................................................."إِياَك مْ وَالْغ ل وَ في الدِينِ " 

 186. 170 ....................................................."الْأَيِم  أَحَق  بنِـَفْسِهَا" 

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ "   186. 175 ..........................................."...أيم 

 216 ................................................"أيَ ـهَا النَاس،  لَا تَمنَـَوْا لقَِاءَ " 

 

 ( ب)
 157. 22 ...."............................بَـعَثَـنَا رَس ول  الِله صَلَى اللَه  عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأمََرَ " 

 05 ....................................................."الْبِكْر  باِلْبِكْرِ جَلْد  " 

 
 (ج)

 45 .............................................."جَاءَ ثَلاثَةَ  رَهْطٍ إِلَى ب ـي وتِ " 

 143 ..........................".......................الَأرْض  طيَِبَة   ج عِلَتْ ليَ " 
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 ( ح)
 143 .................................................."حَيْث مَا أدَْركََتْكَ الصَلَاة  " 

 

 (خ)
 127 ............................."خَرَجْنَا مَعَ النَبيِ صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ نَذْك ر  " 

 
 (د)

 44 ................................................"دَث  النَاس  ـــدَعْه ، لاَ يَـتَحَ " 

 
 (س)

 183. 182 ..................................."ســئل جابر عن نكاح المسلم باليهودية" 

 
 (ص)

 121 ....................."...............................الصَوْم  يَـوْمَ تَص وم ونَ " 

 126 .........................................................."ص وم وا لرِ ؤْيتَِهِ " 

 
 (ط)

 127 .................................................."الطَوَاف  باِلْبـَيْتِ صَلاةَ  " 

 

 (ع)
 17 ..................."ياَ رَس ولَ اللَهِ : ق ـلْت  : قاَل أنَهَ    عَنْ أَبِى وَاقِدٍ اللَيْثِىِ " 

 100 ............"قَدِمَتْ عَلَيَ : رَضِيَ اللَه  عَنـْه مَا، قاَلَتْ  أَسْماَءَ بنِْتِ أَبي بَكْر عَنْ " 

 150. 30. 18 ......"لنََا مَا يحَِل   :فَـقَالَ ، ولَ اللَهِ ــأنَهَ  أتََى رَس    عِ الْعَامِرىِِ ــعَنِ الْف جَيْ " 

 238 ........................................."نَـهَىَ عَنْ بَـيْعِ أنه  عن النبي "

 

 222 "…..….أنها  سئلت عن  القاضي العادل -رضي الله عنها  -عن عـائشة "
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 ......................"........ 132أفَاَضَ رَس ول  اللَهِ "  :عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ " 

 22 ............."خرج صاحب رسول الله  عن عبد الله بن حذافة السهمي" 

 143 ................................"ا قدم الشام صنع له رجللم  أن ه عمر عن " 

 248 ................................"أنَهَ  مَرَ بِحَاطِبٍ : عَنْ ع مَرَ رَضِىَ اللَهِ عَنْه  " 

 

 (غ)
 "...................................... 62 .222الله ولِ س  رَ  دِ هْ ى عَ لَ عَ  ر  عْ السِ  لاَ غَ " 

 

 ( ف)
 218 ..........................."فَـعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَس ولِ اللَهِ صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَمَ " 

 144. 148 ........................................."اءِ ــفَ  ــَةِ الْخ لــ ـَن  ــــنَتِي، وَس   ــ ك مْ بِســفَـعَلَيْ " 

 

 ( ق)
 112 ......................................................."قَـتـَل وه  قَـتـَلَه م  اللَه  " 

 147 ..."..........................................الْمَدِينَةَ   قَدِمَ رَس ول  اللَهِ " 

 122. 121 ..............................................."وَاسْت هِلَ ....قَدِمْت  الشَامَ " 

 
 (ك)

 107. 100 ....................... "كَانَ غ لَام  يَـه ودِي  يَخْد م  النَبيَ صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَمَ " 

 47 ..................."ي مَعَ النَبيِ صَلَى الله  عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ م عَاذ  بْن  جَبَلٍ ي صَلِ " 

 178 ............................................."كَانَتْ لي أ خْت  تخ ْطَب  إِلَيَ " 

 183 ................................."كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح" 

 41 ..............................................."مِ عَلَى الْم سْلِمِ ك ل  الْم سْلِ " 

 "........................................... 134ك نَا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَبِِ " 

 133 .................................................."ك نَا نَـتَحَيَن  فإَِذَا زاَلَتِ " 

 



313 

 

 (ل)
 104 ............................................."دَء وا الْيـَه ودَ وَالنَصَارَىــلاَ تَـبْ " 

 144 ........................................."ر وني، كَمَا أَطْرَتْ النَصَارَىــلاَ ت طْ " 

 174. 175 ..................".........................................لاَ نِكَاحَ إِلاَ " 
 02 ................................................."لاَ يحَِل  دَم  امْرئٍِ م سْلِمٍ " 

 185 ............................................"اللَه مَ هَذَا قَسْمِى فِيمَا أمَْلِك  " 

 171 ..................................."...................ليَْسَ عَلَى مَقْه ورٍ " 

 127 ...................................................."لاَ يَـقْبَل  اللَه  صَلَاة  " 

 
 ( م)

 146 .........................................."مَا باَل  رجَِالٍ يَشْتَرِط ونَ ش ر وط ا" 

 21 .........................................."امٍ جَاعَ النَاس  مَا فَـعَلَه  إِلَا في عَ " 

سْلِم ونَ عَلَى ش ر وطِهِمْ " 
 
 252. 146 ................................................"الم

يع   ،مَنْ أتَاَك مْ "   62 ................................................"وَأمَْر ك مْ جمَِ

 148 ................................................"أَحْدَثَ في أمَْرنِاَ هَذَا نْ مَ " 

 02 .........................................................."مَنْ بَدَلَ دِينَه  " 

 176 ...................................................."مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَهِ " 

 176 ....................................................."مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَةِ " 

 176 ............................................."مَنْ حَلَفَ بملَِةٍ غَيْرِ الِإسْلَامِ " 

 150. 14 ................"...............................فَـلْيَأْك لْ مَنْ دَخَــل حَائِطا  " 

 147. 140 ............................................."ة  ـــلَامِ س نَ ـــنَ فِى الِإسْ ـــنْ سَ ــمَ " 

 144 .................................................."لِ اللَهِ ــلَ فِى سَبِيــمَنْ ق تِ " 

 
 ( و)

 44 .................................................."أَمْرٍ فَأْت واوَإِذَا أمََرْت ك مْ بِ " 

 144 ............................................."اك مْ وَالأ م ورَ الْم حْدَثاَتِ ـــوَإِيَ " 
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 268 ..................................................."و جِدَتِ امْرأَةَ  مَقْت ولَة  " 

 171 ........................................................"و ضِعَ عَنْ أ مَتِي " 

 
 (ي) 

 113 .............................................."إِنِى أرَاَكَ ضَعِيف ا !ياَ أبَاَ ذَر  " 

، خ ذ وا مِنَ الَأعْمَالِ "   44 ...................."....................ياَ أيَ ـهَا النَاس 
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 لامــــفهــــــــرس الأع
 

 ( أ)
 233 ثمامة                                                        : بن أثال

 80 عبد الرحيم بن الحسن بن علي                                : الإسنوي

 140                                          محمد                  : الألباني

 42 سيف الدين علي بن أبي علي                                   : الأمدي

 06 هلال بن عامر                                                 : ابن أمية

 38           عبد الرحمن بن عمرو                                 : الأوزاعي

 83. 51. 12 عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد                                  :الإيجي 

 

 (ب)
 8 يعقوب عبد الوهاب                                          : الباحسين

 140 عبد العزيز                                                       : بن باز

 100 أسماء                                                      : ت أبي بكربن

. 141. 132. 127. 44. 21 عائشة                                                    : بنت أبي بكر

224 

 51 عبد الله                                                         : بن بيه

 

 (ت)
 115 حسن                                                              : الترابي

. 124 120. 88. 87. 81. 74 تقـــــــي الدين أحمد بن عبد الحليم                                 : ابن تيمية

151 .223 .242 .244 

 

 (ث)
 38                          أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق : الثوري
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 (ج)
 182. 157. 134. 22 أبو عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن حرام   : جابر

 06. 54. 47                                          معاذ بن عمرو بن أوس :بن جبلا

  41 أبو بكر أحمد بن علي الرازي                                  : الجصاص

أبو الفرج جمـــال الدين عبد الرحمن بن أبي :  ابن الجوزي
                                                             الحسن

152 

  154. 158. 74. 34 أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله   : الجويني

 

 (ح)
 00        عمر المالكيعثمان بن : ابن الحاجب

 80                       عثمان بن عيسى الشافعي: بن الحاجبا

 71 يوسف                                       : حامد العالم

 152. 151 أحمد بن محمد بن علي                              : مين الحجر الهيتاب

 22              عبد الله بن قيس                               : ابن حذافة

 133. 132 نعمان بن ثابت بن كاوس                                   : أبو حنيفة

 

 (خ)
 70. 75. 71 نور الدين                                                     : الخامدي

  183. 164. 163. 70 عمر                                                       : ابن خطاب

 

 (د)
 74 تقي الدين محمد بن علي بن وهب                     : ابن دقيق العيد

 44 أبو عبد العزيز ولي الله بن مولوي                            : الدهلوي
 

 (ذ)
 113      جندب بن جنادة                                       : أبا ذر الغفاري
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 (ر)
 131 عطاء                                                    : بن أبي رباحا

 164. 71. 54. 51 أحمد                                                       : الريســــوني

 

 (ز)
 262 محمد                                                         : الزحيلي

  103. 140. 53. 7  وهبة                                                         : الزحيلي
 8 أحمد مصطفى                                               : الزرقاء

 141 سودة                                                      : بنت زمعة
 166. 7                                                محمد بن أحمد: أبو زهرة

 

 (س)
 8 قطب مصطفى                                                : سانو

 41. 88 أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي                : السبكي

 06 شريك بن عبدة بن معتب                                : اءحمابن س

أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمان بن أبي : لسيوطيا
 بكر           

151 .152 .154 

 

 (ش)
. 47. 24. 28. 20. 25. 24 إبراهيم بن موسى                              أبو إسحاق: الشاطبي

48 .51 .53 .54 .72 .73 .

75 .78 .82 .83 .84 .85 .

42 .48 .161 .112  

 157. 26                                                      عباد: بن شرحبيل

 174. 41. 37 محمد بـن علي                                              : الشوكاني
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 (ص)
  124. 122. 121 معاوية بن حرب بن أمية                                   : بن صخر

 
 (ط)

 131 ن كيسان                                    أبو عبد الرحمن ب: طاوس

 46 أبـو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي: الطوفي

 

 (ع)
 168 محمد أمين بن عمر بن عبـد العزيز                      : ابن عابدين

. 82. 77. 74 .73. 72. 71 محمـد بن الطاهر                                        : بن عاشور

83 .42 .43 .187  

. 133. 123. 121. 113. 06 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب                       : ابن عباس

143 .147 

 140  عبد الخالق                                        : ابن عبد الرحمان

. 82. 81. 72. 08. 32. 36              عز الدين عبد العزيز                 : ابن عبد  السلام

87 .88 .161  

  157. 23. 22                                                     عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال: أبو عبيدة الجراح

 140                                                        محمد بن صالح:  ابن عثيمين

 44 جمال الدين                                                 : عطية

 131                               ابن خالد بن العاص بن هشام: عكرمة

  218. 133. 131 عبد الله بن عمر بن خطاب                               : ابن عمر

 8                              الحليم                     عبد : عويس

 

 (غ)
  266. 154. 81 محمد بن محمد بن أحمد الطوسي                             : الغزالي

 

 (ف)
 71 علال                                                      :  الفاسي
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 150. 30. 18         الفجيع العامري                                              

 

 (ق)
. 166. 46. 32. 31. 36. 28 أبو العباس شهاب الدين أحمـد بن ادريس                     : القرافي

161 .167 .164 .123 .

120 .124 .142 

. 140. 43. 41. 86. 52 يوسف                                                       : القرضاوي

103 .184 .141  

 227. 223 أبو عبد الله محمد بن أحمد                                                              :  القرطبي

. 167. 166. 87. 72. 56 أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر                  : ابن القيم

102 .244 

 

 ( ك)
 123. 121                            هو حريث أبو سلمى               : كريب

 

 (م)
 24 أبو عبد الله محمد بن علي                                     : المازري

 223. 124 علي بن محمد بن حبيب                                     : الماوردي

 8          جميل محمد                                         : ابن مبارك

 144 عبد الله                                                       : نيعالم 

 

 (ن)
 116. 160. 165. 44 عبد المجيد                                                      : النجار

  88 زين الدين بن إبراهيم بن محمد   : ابن نجيم

 

 (و)
 246                                                      نصر فريد : واصـل

 17 الحارث بن عوف                                      : أبو واقد الليثي
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 182 سعد بن مالك بن أهيب                              : ابن أبي وقاص

 
 (ي)

 132                إسحاق بن أبي الحسن إيراهيم            : أبو يعقوب 

 178 معقل بن يسار بن عبد الله                                  : ابن يسار
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 قائمة المصادر والمراجع
    

 الكتب: أولا    
 .القرآن الكريم برواية حفص     

 ( أ)
                     عرفة الصحابة،الحسين عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة في م أبو: الجزري ابن الأثير -1
 .محمود عبد الوهاب فايد، دار الشعب محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور،  :ت
، عبد اللطيف حسن عبد الرحمن: ، تباللباب في تهذيب الأنسا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2

  .م2666 - ه1426، 1: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،  ط

 .دار مؤسسة قرطبة، مصر، مسند، مدمحبن  ابن حنبلأحمد أبو عبد الله  :دــأحم -1

عبد الحميــد علي : ت، التحصيل من المحصـول، سـراج الدين محمود بن أبي بكر: الأرموي -0
 .م1488 -هـ 1468،  1:ط ،  مؤسســة الرسالة،  أبو زيد

نهايـة السول في شرح منهاج الوصول إلى علم ، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن: الإسنوي -1
 - هـ1426، 1: ط، بيروت، لبنان، دار ابن حزم، شعبان محمد إسماعيل: ت، الأصول
 .م1446

،  دار النفائس، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان: الأشقر -6
 .م2665 - هـ1425، 2: ط،  الأردن

محمد ناصر الدين، مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب  :الألباني -1
 .م1485 - هـ1465، 2:الإسلامي، بيروت، ط

و الفضل شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم،  ــأب: الألوسي -2
 .بيروتدار إحيـاء التراث العربي، لبنان، 

دار الكتاب ، سيد الجميلي: ت، الإحكام في أصول الأحكام، على بن محمد: الآمدي -9
 .م1480 -ه 1460،  2: ، بيروت،  طلبنان، العربي

فادي : ت ،شرح العضد على مختصر المنتهي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار: الإيجي -11
 .م2666 -هـ 1421، 1: ط، بيروت، لبنان، طارق يحي، دار الكتب العلمية، نصيف
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 ( ب)
عبد : ت، إحكام الفصول في أحكام الأصول، و الوليد سليمان بن خلفـأب: الباجي -11

 .م1480  – هـ1467،  1: ط ،روتــبي، لبنان ،دار المغرب الإسلامي، المجيد التركي

عطا، دار الكتب  د عبد القادرـــمحم: أ مالك، تـــقى شرح موطــالمنت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -12
 .م1444 - ه1426، 1:العلمية، لبنان، بيروت، ط

،  المعارف اوى ومقالات متنوعة، مكتبةــموع فتمج، عبد العزيز بن عبد الله: ازـابن ب -11
 .م1442 -هـ1413ودية، الرياض، ـالسع
محمد زهير بن ناصر : لله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تبد اـــع وـــأب :البخاري -10

 .ه1422، 1: الناصر، دار طوق النجاة، ط
دار ، -اء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنونــأسم – ينـــة العارفـــهدي: داديـالبغـ -11

 .م1442 -ه 1413 لبنان، بيروت،، الكتب العلمية

محمد عبد الله النمر، عثمان : عود، معالم التنزيل، تمد الحسين بن مســمح أبو :ويــالبغ -16
 .م1447 - ه1417، 4:جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ط

 .حسن، رسالة الجهاد، دار الشهاب، الجزائر، باتنة: البنا -11

  لبنان، الرسالة مؤسسة، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، سعيد رمضان: وطيـلبا -12
 .دمشق، سوريـة، ر المتحدةالدا، بيروت

،  مصر، دار السـلام، تـهاد بين حقــائق التاريش ومتطلبات الواقعـــالاج، أحمد :وعودــب -19
 .م2665 - هـ1425، 1: ط،  القاهرة

عبد الله بن الشيش المحفو ، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، دار المنهاج، لبنان،  :ه ــ بن بي -21
 .م2667 -ـ ه1428، 1: بيروت، ط

، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، منصور بن يونس بن إدريس: البهوتي -21
 .سعيد محمد اللحام، دار الفكر، لبنان، بيروت: ت

لبنان، بيروت، دار الفكر، ، ناعـتن الإقــاف القناع عن مـــشـك :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -22
 .م1482 - هـ1462

محمد عبد القادر عطا، : الكبرى، ت البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين، سنن: البيهقي -21
 . م1444 - هـ1414مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 
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 ( ت) 
، 1: ط، بيروت، لبنان، دار الهادي، قضايا التجديد نحو منهج أصولي، حسن: الترابي -20

 .م2666 - ه1421

أحمد محمد شاكر، دار إحياء : أبو عيسى محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ت :مذير ـالت -21
 .، بيروتالتراث العربي

،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، أبو المحاسن جمال الدين يوسف: ن تغري برديـاب -26
   .م1442 – هـ1413، 1: ط، بيروت ،لبنان، دار الكتب العلمية

         قيح نشرح التلويح على التوضيح لمتن الت، دين مسعود بن عمرــد الــــعــس: ازانيـتــفـالت -21
 -هـ1410، 1: طدار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، زكريا عميرات، : ، تفي أصول الفقه

 .م1440

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة  ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم :يةـابن تيم -22
 .، مكتبة الرشد، الرياضالكريم العقل ناصر عبد :، تأصحاب الجحيم

شر والتوزيع، ـريق للنـلامية، الطـكومات الإسـولية الحــسئــة ومــسبــالح: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -29
 .1446العاصمة،  ،زائرـالج
 -ه1420، 3: صورة، طــاء، المنــتاوى، دار الوفــموع الفـمج :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11

 .م2665

 (ج)
إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي : الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، ت  -11

 .م2662 -ه1423لبنان، بيروت، 

،  محمد الصادق قمحاوي: ت،  أحكام القرآن،  بن علي الرازي أبو بكر أحمد: الجصاص -12
 م 1442 –هـ  1412 ،  لبنان  بيروت،  دار إحياء التراث العربي

،  1: ط، بيروت ،لبنان، دار الكتب العلميـة،  الفصول في الأصول :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11
 .  م2666 -هـ 1426

الملحق السادس لندوة عقدت بالمنامة مملكة ، تأملات دبلوماسية، محمد نعمان: جلال  -10
دار ، الوسطيـة بين التنظير والتطبيق، منتدى الفكـر العربي، 2665راير ـفب 28 -27البحرين 

 .م2665 -هـ 1420، 1: ط، عمان، الأردن، جريـر



324 

 

    1: ط، رةـــاهـــالق، لاميـكر الإســــد العالمي للفـــالمعه، لــالمدخ، ليــــع دـمحم: عـةــمــج  -11
 .م1440 -هـ1417

،       البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي ضياء الدين عبد الملك بن عبد الله: وينيـــالج  -16
 .م1442 - هـ1412،  3: ط،  المنصورة، دار  الوفاء، عبد العظيم محمود الديب: ت

،  دار الكتب العلمية ،(لم ــالظ اتــاث الأمم في التيــغي) اثي ــــالغي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11
 .م1447 -هـ1417، 1: ط، بيروت، لبنان

 ( ح)
،           درك على الصحيحــــوري، المستباـــسين عبد الله النـــد بــــد الله محمـــعب أبو :اكمــالح  -12
 -هـ1411، 1:، طروتــمصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، بي: ت

    .م1446

الدار ، القاهرة، دار الحديث، امة للشريعـة الإسلاميةــقاصد العــم، فــــوســي: المـد العــامـــح  -19
 .م1484، الخـرطوم، السودانية للكتب السودان

،  دار الحديث، اعـدة سد الذرائع وآثارها في الفقـه الإسلاميــقمحمود، : ثمانــامـد عــح  -01
 .م1480 -هـ 1417، 1: ط، القاهـرة

         شعيب : ت، انبـح نـصحيح اب، ان بن أحمدبــن حــد بــمـــامد محـــح وــأب: بانـــن حــاب  -01
        .م1443 - هـ1414، 2:وت، طلبنان، بير ، ؤسسة الرسالةـم، الأرنؤوطي

، حنبل الإقناع في فقه الإمام أحمد بن، بن أحمدا شرف الدين موسى ـأبو النج: اويـالحج  -02
 .بيروت، لبنان، دار المعرفة، عبد اللطيف محمد السبكي: ت
       د المحسن ــبـن عـــد الله بـــبــع: ت، فاعـــتـالب الانــاع لطــنـالإق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -01

 - هـ1414، 2:ط ، ةــالسعودي المملكة العربية، الأوقافو  ؤون الإسلاميةـوزارة الش، التركي
 .م1448

ار د، ييز الصحابةــابة في تمـالإص، د بن عليـهاب الدين أحمـو الفضل شـأب: رـن حجـاب  -00
  .هـ1328، 1:إحياء التراث العربي، ط

،  المعرفة تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -01
  .م1440 -هـ1460، 1:بيروت، ط، لبنان
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،  لبنان، دار الكتب العلمية، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -06
 . م 1447 -هـ 1418،  1: ط،  بيروت
عبد العزيز بن عبد الله : ت،  فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -01

 .بن باز، دار المعرفة، لبنان، بيروت

دار الكتب ، لقادر عطاءمصطفى عبد ا: ت، تقريب التهذيب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -02
 . م1445 -هـ 1415، 2: ط، بيروت، لبنان، العلمية
دار الكتب ، مصطفى عبد القادر عطاء: ت، تهذيب التهذيب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -09

 .م1444 -هـ 1415 ، 1 :ط،  بيروت، لبنان، العلمية

،  بيروت، الجيل دار، أحمد محمد شاكر: ت، المحلى، أبو محمد علي بن أحمد: ابن حزم  -11
 .بيروت، دار الآفاق الجديدة

الحصكفي، محمد علاء الدين بن علي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب   -11
 .هـ1380الإمام أبي حنيفة، دار الفكر، بيروت، 

دار الكتب ، زكريا عميرات: ت،  مواهب الجليل، عبد الله محمد بن محمدأبو : الحطاب  -12
 .م1445 -هـ 1410،  1: ط، بيروت، لبنان، العلمية
صدقي محمد جميل، دار : حر المحيط، تـد بن يوسف الأندلسي، البــان، محمــيـــــح وــــأب -11

 .ه1426الفكر، بيروت، 

 ( خ)
كتاب  مجالاته،..ضوابطه.. هاد المقاصدي، حجيتهالخادمي، نور الدين بن مختار، الاجت  -10

   .م1448 –ه 1414، 1: الأمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الدوحة، ط

،  دار صادر، الخرشي على مختصر سيدي خليل، و عبد الله محمد بن عبد اللهــأب: الخرشي  -11
 .بيروت

ة الإسلامية في الشؤون الدستورية السياسة الشرعية أو نظام الدول، عبد الوهاب: خلاف  -16
 .م1447 - هـ1418، 0:ط، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، والخارجية والمالية

 .م1440 -هـ 1417، دار النفائس، علم أصول الفقه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11
   ناء ــاء أبــيان وأنبــوفيات الأع، ن محمدــد بــن أحمــديــس الــأبو العباس شم: لكانـــخابن   -12
 .بيروت، لبنان، دار صادر، إحسان عباس: ت، انــالزم
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 (د) 
السيد عبد الله هاشم يماني : أبو الحسن علي بن عمر، سنن الدارقطني، ت: نيالدارقط  -19

 .م1400 - هـ1380 المدني، دار المعرفة، لبنان، بيروت،

فواز أحمد زمرلي، خالد : ، ت، سنن الدارميعبد الرحمان أبو محمد عبد الله بن: الدارمي  -61
 . هـ1467، 1:السبع العلمي، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت، ط

محمد محي الدين عبد الحميد، دار : ت سنن أبي داود، ،ثعــان بن الأشــمـيــسل: داود وــأب  -61
 .الفكر

     ،  دار الكتب العلمية، سرينــفــقات المــطب ،ليــد بن عــس الدين محمـــشم :داووديــال  -62
 .بيروت، لبنان

د بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب ــات أحمــركــأبو الب :الدردير  -61
 .الك، دار المعارف، القاهرةـالإمام م

،  رسالـةــال، مؤسسـة لامي وأصولـهــفي الفقـه الإس ـةــبحوث مقارن، مد فتحيـمح: نيــالدري  -60
 .م1444 -هـ 1414، 1: ط، بيروت
،    الرأي في التشريع الإسلاميــي الاجتهاد بــة فــج الأصوليــاهــالمن: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -61

 .م 1447 -هـ 1418، 3: ط، بيروت، مؤسسة الرسالة

 .دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد عرفة: وقيـالدس  -66

،  دار الكتب العلمية، حجة الله البالغـة، أحمـد شاه ولي الله بن عبد الرحيم: الدهلوي  -61
 .م2661 - هـ1421، 1: ط،  بيروت،  لبنان

  (ذ)
،  تذكرة الحفا ، دار الكتب العلمية، س الدين محمد بن أحمدد الله شمــبــع وـأب: بيــالذه  -62
 .بيروت، لبنان

 (ر)
 ،  1: ط، بيروت، لبنان، ب العلميـةــتــدار الك، التفسير الكبيـر، فخر الدين: الـرازي  -69

 م  1446 –هـ 1411

ؤسسة م، العلواني جابر فياض: ت، المحصول في علم أصول الفقه: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11
 .م1442 -هـ 1412،  2: طالرسالة، لبنان، بيروت،  



327 

 

لي محمد معوض، ــع: العزيز شرح الوجيز، ت، و القاسم عبد الكريم بن محمدــأب: عيــالراف  -11
 .م1447- هـ1417، 1:، بيروت، طلبنان، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية

         رح والتوجيه والتعليل ـحصيل والشـان والتــمد، البيــمد بن أحــد محـــوليــد، أبو الــابن رش  -12
 -ه1468، 2: مد الحبابي، دار الغرب الإسلامي، طــأح: ي المسائل المستخرجة، تــف

 .م1488
رب ــدار الغ، د أعرابـــعيد أحمـــس: ت، داتــــهــات الممــدمــالمق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -11

 .م1488 -هـ1468،  1: ط، بيروت، لبنان، الإسلامي
-هـ1426، 1:مد، تفسير المنار، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، طــمح: يد رضاــرش  -10

 .م1444

دار الكتب ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الدين محمد بن أبي العباس أحمد شمس: ليـالرم  -11
 .م1443 -هـ 1414، بيروت، لبنان، العلمية

 

يوسف : ت، رح مختصر منتهىـتحفة المسؤول في ش، أبو زكريا يحي بن موسى: الرهوني  -16
 .م2662 -هـ 1422،  1: ط،  دار البحوث للدراسات الإسلامية، الأخضر القيم

،  لبنان، دار الفكر المعاصر –المصلحة ، الواقع، النص –الاجتهاد ، أحمد: الريسوني  -11
 .م2666 -هـ 1426، 1: ط، دمشق، سوريا، دار الفكر، بيروت

،     دار الكلمة، وم الإسلاميةــي العلــليب فــغــريب والتــرية التقـــظـن :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -12
 .م1447 -هـ 1418،  1:، طمصر
   الدار العالميـة للكتاب ، ام الشاطبيــد عنـد الإمــاصــريـة المقــنظ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -19

 .م1445 -هـ 1410، 4: ط،  الرياض، الإسلاميـة
 (ز)

،  بيروت، دار صادر، من جواهر القاموس تاج العروس، مرتضى السيد محمد: الزبــيدي  -21
 . هـ1360 ،1:ط

 .تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -21

 . بيروت، دار الفكر، ثار الحرب في الفقه الاسلاميآ، وهبة: الزحيلي  -22

دار  ،بيروت، لبنان، دار الفكر المعاصر، أصول الفقه الإسلامي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -21
 . م1440 -هـ  1410،  دمشق،  سورية،  الفكر
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،  الحديث ي الإسلام مقارنة بالقانون الدوليــالعلاقات الدولية ف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -20
 . م1447 -هـ1417، 4:بيروت، ط، مؤسسة الرسالة

،          شقــدم، وريةـــس، كرــعاصر، دار الفـــالفكر المو  قهــالفقضايا  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
 .م2660 -هـ 1427،  1: ط

موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، دار المكتبي، سورية، دمشق،  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -26
 .م2667 -ه1427،  1:ط

،  دار الفكر، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -21
 . م2665 –هـ 1425 ،  0: ط،  دمشق،  سوريا

 –هـ 1418، 1:ط، دمشق، دار القلم، المدخل الفقهي العام، صطفى أحمدــم: اءــــالزرق -22
 .م1448

دار ، على موطأ للإمام مالك شرح الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف: انيـــالزرق  -29
 .م1446 -هـ 1411،  1: ط، بيروت، لبنان، الكتب العلمية

دار ، البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادربد الله ــأبو ع: الزركشي -91
 .م2666 – هـ1421، 1: ط، بيروت، لبنان، الكتب العلميـة

،  لميةـالع دار الكتب، إسماعيلن ـمحمد حس: ت، واعدـثور في القــنـالم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -91
 .م2666 -هـ 1421، 1:ط، بيروت، لبنان
 .الفكر العربيدار ، أصول الفقه، بن أحمد محمد: أبو زهرة -92
،  اهرةـالق، ر العربيـكـدار الف، لامـي الإســدولية فــلاقات الـــالع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -91

 .م1445 - هـ1415

محمد : والزيادات، ت و محمـــد عبد الله بن عبد الرحمن، النوادرــد القيــــرواني، أبــو زيــأب -90
 .م1444، 1: حجي، دار الغــــرب الإسلامي، لبنان، بيروت، ط

 ( س)
، دار الفكر، سورية، دمشق،  معجم مصطلحـات أصول الفقـه، مصطفى قطب: سانو  -91

 .م2662 -هـ1423،  1:ط
 .بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، تفسير آيات الأحكام،  محمد علي: السايس -96
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عادل أحمد : ت، الأشباه والنظائر، و نصر تاج الدين عبد الوهاب بن عليأب: كيــالسب -91
 -هـ 1411، 1: ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،  علي محمد معوض، عبد الموجود

 .م1441

جمع الجوامع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -92
 م2663 -ه1424،  2: ط

، علي محمد معوض: ت، رفـع الحاجب عن مختصـر ابن الحاجب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -99
 .م1444 –هـ 1414، 1:ط، بيروت، لبنان، عالم الكتب ،عادل أحمد عبد الموجود

  عبد الفتاح محمد الحلو، محمود : طبقات الشافعية الكبرى، ت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -111
  .م1442 - ه1413، 2: محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر، ط

محمد بن عبد الرحمن، المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة  السخاوي، -111
 .على الألسنة، دار الكتاب العربي

   كر محمد بن أحمد، المبسوط، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،ــو بــأب: السرخسي  -112
 .م1443 –هـ 1414، 1: ط

 .بيروت، ادردار ص، الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع: ابن سعد  -111
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  السعدي،  -110

 .م2666 - ه1426، 1:عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: ت

السهارنفوري، خليل أحمد، بذل المجهود في حل أبي داود، دار الكتب العلمية، لبنان،   -111
 .بيروت

        اه والنظائرـبــكر، الأشــن أبي بــن بــلال الدين عبد الرحمــل جـأبو الفضالسيوطي،  -116
، 4: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، ط: في القواعد وفروع فقه الشافعية، ت

 .م1448 –هـ 1418

مركز هجر للبحوث، دار : فسير بالمأثور، تـــور في  التــنثــالدر الم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
 .م2663 - ه1424هجر، مصر، 

            يروت، ـــــان، بــــنــــة، لبــــلميـــب العــكتــفا ، دار الــبقات الحــط :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -112
 .م1444 - ه1414  ،2:ط

 (ش) 
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المكتبة ، أحمد عبد الشافي: ت، امـــالاعتص، ىـــاق إبراهيم بن موســــأبو إسح: بيــالشاط -119
  .مصر، الكبرى القاهرة

محمد عبد الله ، عبد الله دراز: ت، أصول الشريعةالموافقات في : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
 . م1488 –هـ 1468،  بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، دراز

،    بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس: الشافعي -111
 . م1443 - هـ1413،  1: ط

   عرفة معاني ألفا  ــلى ممغني المحتاج إ، شمس الدين محمد بن الخطيب: الشربيني -112
 .م1447 –هـ 1418،  1: ط،  بيروت، لبنان، دار المعرفة، المنهاج
   ،15:ط، بيروت، القاهرة، دار الشروق، الإسلام عقيدة وشريعة، محمود: شلتوت -111

 .م1488 -ـه1465
 ، إدارة إحياء التراث، مواهب الجليل من أدلة الخليل، د بن أحمد المختارــأحم: الشنقيطي -110

 .م1483 -هـ 1463،  قطر
،  دار المعرفة، لى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفحول إ، بن علي محمد: الشوكاني -111
 .بيروت، لبنان

،  العلمية ر الكتبدا، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -116
 .م1448 -هـ1418، 1: ط، بيروت، لبنان
محمود إبراهيم : ت، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111

 .بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، زايد
      محمد صبحي : ت، نتقى الأخبارـــن أسرار مـــار مــل الأوطــيــن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -112

 .هـ1427، 1:ط ، دار ابن الجوزي، بن حسن حلاق
دار ، ـارالكتاب المصنف في الأحاديث والآث، بد الله بن محمدــأبو بكر ع: يبةــابن أبي ش -119

 .م1445 -هـ 1410، 1: ط، بيروت ،لبنان، الكتب العلميـة
دار الكتب ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب في فقـه الإمام الشافعي: الشيرازي -121
 .م1445 - هـ1410، 1:ط،  بيروت، لبنان، العلمية

 
 



331 

 

 ( ص)
أحمد  الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي -121

 .م1445 –ه 1415، 1: الدردير، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط

،    بقيسبادن الوافي بالوفيات، دار النشر،، صلاح الدين خليل بن أيبك: الصفدي -122
 .م1402 -هـ1381، 2: ط

،  سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلـة الأحكام، محمد ابن إسماعيل: الصنعاني -121
 .بيروت، مية لبناندار الكتب العل

 (ط)
جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، ، عفر محمد بن جريرـأبو ج: ريـالطب -120

 .م1442 - هـ1412، 1:لبنان، بيروت، ط
عبد : ت، شرح مختصر الروضة، نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي: الطوفي -121

 .م1484 – ه1464،  1: ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،  الله بن عبد المحسن التركي

 (ع)
عادل أحمد عبد : ت، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر: ابن عابدين -126

 - هـ1418، 1: ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميـة، علي محمد معوض، الموجود
 .م1447
 .عالم الكتب،  مجموعة رسائل ابن عابدين: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121

الشركة التونسية، ، في الإسلام أصول النظام الاجتماعي، محمد الطاهر: ابن عاشور -122
 .1485، 2: تونس، ط

 .م1484التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، فسير ت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -129
 .  تونس، الشركة التونسية للتوزيع،  مقاصد الشريعـة الإسلامية :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
بد المعطي أمين ـــع: ت، ستذكارالا، وسف بن عبد اللهـــر يــأبو عم: ابن عبد البر  -111

 .م1443 -ه1413، 1: ى، القاهرة، طـدار الوغ، قلعجي

الاستيعاب في معرفـة الأصحاب الموجود بهامش الإصابـة في تمييز : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -112
 .الصحابـة لابن حجر
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    أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، : جامع بيان العلم وفضله، ت :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -111
 .م2663 -ه1424، 1: دار ابن حزم، ط

ي، ن الأعظمـــحبيب الرحم: ت، المصنف، و بكر بن همامــبأ: د الرزاق الصنعانيــعب  -110
 .هـ1463، 2:يروت، طــالمكتب الإسلامي، ب

لله بن عبد ا: ت، سير القرآنــتف، ز الدين عبد العزيز السلميـــع: ابن عبد السلام -111
 .م1440 –ه1410 ،1: ط، بيروت، لبنان، ، دار ابن حزمإبراهيم بن عبد الله الوه

دار  ،الشنقيطي مودمح: ت ام،ــكام في مصالح الآنـواعد الأحــق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -116
 .المعارف، لبنان، بيروت

دار ، عثمان جمعة ضميرته، نزيه كمال حماد: ت ،القواعد الكبرى :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -111
 .م2666 -هـ 1421، 1: ط، بيروت دمشق، القلم
الجواهر المضية في طبقات ، و محمد محي الدين عبد القادرـــأب: ادر القرشيــبد القــع  -112
 .م1443 -هـ 1413،  2: ط، جيزة، مؤسسة الرسالة، الحلو عبد الفتاح محمد: ت، الحنفية
امباي بن  : عيون المجالس، تبن علي بن نصر، عبد الوهاب  : عبد الوهاب المالكي  -119

 .م2666 - هـ1421، 1: كيباكاه، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعوديـة، الرياض، ط
،          ســن أنــالك بــام مــدينة للإمــلم المــذهب عــونة على مــالمع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -101

 .م1444 -هـ 1414،  الفكر دار،  حميش عبد الحق: ت
ن،  ــيمين، دار الوطــــن عثـــائل ابــاوى ورســـوع فتـــمـــد بن صالح، مجـــابن عثيمين، محم  -101

  .ه1413
دار ، علي محمد البجاوي: ت، أحكام القرآن، مد بن عبد اللهــو بكر محـــأب: ربيـــن العــاب -102
 .بيروت، ، لبنانالمعرفة

محب الدين أبي : أبو القاسم علي بن الحسن، تاريش مدينة دمشق، ت :ابن عساكر -101
 .م1445 -ه1415سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، لبنان، بيروت، 

، 1:و تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، طـــنح، ال الدينــــجم: عطية -100
 .م2661 -ه1422
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،    لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، امد عبد الحق بن غالبأبو مح: ن عطيةــاب -101
 –هـ 1422، 1:ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، عبد السلام عبد الشافي محمد: ت

 .م2661
   .محمد، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، دار صادر: عليش -106

ت الذهب في أخبار من ذهب، دار شذرا، أبو الفلاح عبد الحي: ابن العماد الحنبلي -101
  .بيروت، لبنان، الكتب العلميـة

مكتبة جزاغ ، الانتفاع بأجزاء الأدمي في الفقه الإسلامي، عصمت الله: ناية الله محمدع -102
 .م1443 -هـ 1414 ،1:ط ، باكستان، إسلام

 ،  1: ط، المنصورة، دار الوفـاء، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، عبد الحليم: ويســع -109
 .م2665 – هـ1420
أيمن صالح : ت، البناية شرح الهدايـةدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد، ــب :العيني -111
 .م2666 -هـ 1426، 1: ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميـة، شعبان
عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، لبنان،  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111

 .م2661 -ه1421، 1:بيروت، ط

 ( غ)
 .حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت الغزالي، أبو -112
،  قرــد سليمان الأشــــمـــمح: ت، ولــــم الأصالمستصفى من عل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111

 .م1447 -هـ 1417، 1:ط ، بيروت، لبنان، مؤسسـة الرسالة

أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد : ت، الوسيط في المذهب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110
 .م2661 –هـ 1422 ، 1:ط ، بيروت، لبنان، علميةدار الكتب ال،  الرحيم

 (ف)
،  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال عبد الواحد بن عبد السلام: الفاسي -111

 .م1441 -هـ 1411، 4: ط، لال الفاسيــمؤسسة ع

،  1: سعيد سالم سعيد، في أصول الأحكام، الدار المصرية اللبنانيـة، القاهرة، ط: فاندي  -116
 . م2663 - هـ1424
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عرفة أعيان ـأبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن محمد، الديباج المذهب في م: ابن فرحون  -111
 .م1440 –هـ 1417، 1:مأمون بن الجنان، لبنان، بيروت، ط: علماء المذهب، ت

وس المحيط، الهيئة المصرية العامة ــعقوب، القامـــمد بن يـــد الدين محـــمج :اديــروزابـالفي  -112
 .م1478 -ه1348اب، للكت

 (ق)
     ور الدين علي بن محمد، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةـــلا علي نــالم القاري،  -119

 - هـ1341محمد الصباغ، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ت ،-المعروف بالموضوعات الكبرى -

  .م1471

عبد الله بن  :بير، تابن قدامة، شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد، الشرح الك  -161
 .م1445 - ه1415، 1:عبد المحسن التركى، هجر للطباعة والنشر، جيزة، ط

      اظر وجنة المناظر ــروضة الن ،ة، موفــق الديـــن أبو محمـــد عبد الله بن أحمدـــن قدامــاب  -161
 .م1444 -هـ 1414، 2: ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلميـة، الفقه في أصول
عبـــد الله بن عبد المحسن التركي، هجـــر للطباعة : الكـــــافي، ت: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -162

 .1447 -ه1418، 1:والنشــــر، ط

   –هـ 1463يروت، ـــان، بـــربي، لبنــــتاب العـــني، دار الكــــالمغ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -161
 .م1483

ي، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوى عن ـالقراف  -160
،  2: ـــــروت، طــــان، بيــنــلامية، لبــر الإســائــام، دار البشــرفات القاضي والإمــام وتصــالأحك

 .م1445 -ه1410

دار الغرب الإسلامي، ، سعيد أعراب، محمد بوخبزة: ت،  الذخيرة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -161
 . م1444، 1:لبنان، بيروت، ط

    دار ، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -166
 .م2664 -هـ 1424،  1: ط،  بيروت،  لبنان، الفكر
،  دار السلام،  عة محمدــعلى جم، محمد أحمد سراج: ت، الفروق: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -161

 .م2661 –هـ 1421 ، 1: ط،  القاهرة،  صرم
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،  مد عبد القادر عطاــمح: ت ،ول في شرح المحصولـــفائس الأصــن: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -162
 .م2666 -هـ 1421، 1:ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمي

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد ، وسفي: لقرضاويا -169
 .م1444  -هـ 1426،  3: ط، الكويت، دار القلم،  المعاصر
،  يالمكتب الإسلام، الانفراطو  الاجتهاد المعاصر بين الانضباط: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111

 .م1448 -هـ 1418،  2: ط

،      سنطينةـــق، زائرـــالج، دار البحث، لامــرام في الإســالحو  لالــالح: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
 .م1477 -هـ 1347،  11: ط

  قه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص ــي فــدراسة ف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -112
 .م2667 ،2: ط، القاهرة، مصر، دار الشروق، الجزئية

،  3: ط، مكتبة وهبة، القاهرة، سلاميةمدخل لدراسة الشريعة الإ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
 م 1447 -هـ 1418
- طبيعتها – معالمها – مكانتها –ن فقه الدولة في الإسلام ـم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -110

، 3:روق، لبنان، بيروت، ط، دار الش- وغير المسلمين موقفها من الديموقراطية والتعددية والمرأة
 .م2661 -هـ1422

،  الكويت، دار القلم، - فتاوى معاصرة -من هدي الإسلام : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -111
 .م2663 - هـ1424، 3:ط، القاهرة
،   الإسلامي المكتب، - فتاوى معاصرة -دي الإسلام ـن هــم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -116
 .م2666 -هـ 1421، 1: ط، بيروت، لبنان
،  دار الكتب العلمية، الجامع لأحكام القرآن، د الله محمد بن أحمدــأبو عب: رطبيـــالق -111

 .م1488 –هـ 1468 ،1: ط، بيروت ،نانــلب

   ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله أبو عمرالقرطبي،  -112
 .سة القرطبةسمصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، مؤ : ت

 .4: ط ،اب، الجزائر، باتنةهسيد، الجهاد في سبيل الله، دار الش: طبـــق -119

أبو الوفا المراغي، : ع، تالسما كتاب ابن قيســـراني، محمد بن طــاهر بن علي الشيباني،   -121
 .وزارة الأوقاف، مصر، القاهرة
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يوسف بن : ت، أحكام أهل الذمة، شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر: ابن القيم -121
-هـ1418، 1: ط، بيروت، أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري، دار ابن حزم، لبنان

 .م1447
طه عبد الرءوف سعد، دار : ت، لام الموقعين عن رب العالمينـأع  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -122
 .م1473بيروت، ، الجيل

محمد حامد الفقي، : شرعية، تالطرق الحكمية في السياسة ال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -121
 .دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت

 ( ك)
ائع في ترتيب الشرائع، دار صنكر علاء الدين بن مسعود، بدائع الـــو بـــأب: اسانيـــالك -120

 .الكتب العلمية، لبنان، بيروت

  ،دار بن حزم، الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهيـة، عمر عبد الله: لــكام  -121
 .م1444 – هـ1426، 1: ط، بيروت، لبنان
،  دار صادر، إحسان عباس: ت، محمد بن شاكر، فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي -126
 .بيروت
،  2:تفسير القرآن العظيم، دار الأندلس، ط، داء عماد الدين إسماعيلفأبو ال: بن كثيرا -121

 .م1486 - هـ1466

 -هـ 1414، 1: ط، بيروت، الرسالةمؤسسة ، معجم المؤلفين، عمر رضا: الةــكح -122
 .م1443

عـــدنان درويش، محمـــد : البقاء أيوب بن مـــوسى الحـــسيني، الكليـــات، ت الكفـومي، أبو  -129
 .م1448 -ه1414 ،2:ط المصـــري، مؤســسة الرســــالة، بيــروت،

 (ل)
،       د الأصوليـةالقواعد والفوائ، و الحسن علاء الدين علي بن عباســــأب: ابن اللحام -191

 .بيروت، لبنان ،دار الكتب العلمية، محمد شاهين: ت

 (م)
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : سنن ابن ماجة، ت، أبو عبد الله محمد بن يزيد: ابن ماجة -191

 .الفكر، بيروت
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و أسلمة سليم بن عبد الهلالي، ـــأب: أبو عبد الله مالك بن أنس، المــوطأ، ت: الكـم  -192
 . م2663 -هـ 1424،  1: قان،  دبي، طمكتبة الفر 

محــمد فــؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  : المـــوطأ، ت: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -191
 .مصر

سمير : الدينية، ت الأحكام السلطانية والولايات أبـو الحسن علي بن محمد،: اورديــــالم -190
 .م2666 - هـ1421، 1:مصطفى رباب، المكتبة العصرية، بيروت، ط

  د عبد ـــعادل أحم، وضـــد معـلي محمــع: ت، رـــبيــالحاوي الك :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -191
 .م1444 -هـ 1414،  1: ط،  بيروت  ،لبنان،  دار الكتب العلميـة، الموجود
، 1:خضر محمد خضر، مكتبة الفلاح، ط: وك، تـيحة الملـنص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -196

 .م1483 - هـ1463

دار ، السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم: ت ،كت والعيونـالن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -191
 . بيروت ،لبنان، الكتب العلمية

 –هـ 1468، 1:ط، المنصورة، نظرية الضرورة حدودها وضوابطها، جميل محمد: باركـــم -192
 .م1488

بشرح جامع أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي  :اركفوريـالمب -199
 .الترمذي، دار الفكر

الإنصاف في معرفة الراجح من ، علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان: رداويــالم  -211
 –هـ 1418، 1:دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط، بن حنبل الخلاف على مذهب أحمد

 .م1447

الهدايـة شرح بداية ، ي بكر الرشدانيـــأبو الحسن برهان الدين علي بن أب: ينانيــرغـــالم -211
 .م1446 –هـ 1416،  1: ط، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، المبتدأ
تب العلمية، ــزني على الأم، دار الكــتصر المــاعيل بن يحي، مخــو إبـراهيم إسمــأب :زنـيـــالم -212

  م1443 - هـ1413، 1: لبنـــان، بيـــــروت، ط

بشار  :ت، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، سفأبو الحجاج جمال الدين يو  :زيــالم -211
 .م1442 - هـ1413، 2:ط، بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة، عواد معروف
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دار ابن حزم، لبنان،  ،صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: مسلم -210
 . م2662 -هـ 1423، 1:بيروت، ط

بن محمد السرحان، مكتبة فهد : شمس الدين محمد، أصول الفقـه، ت: ابن المفلح -211
 .م1444 -هـ 1426، 1: العبيكان، ط

ياسر سليمان : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ت -216
 .أبوشادي، مجدى فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة

،    لبنان، دار الكتب العلمية، لسان اللسان تهذيب لسـان العرب :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -211
 .م1443 –هـ 1413،  1:ط، بيروت
     دراسة  -ارجية للدولة الإسلاميةــالخ لاقاتــارب، العـــعيد عبد الله حـــس: المهيري -212
 .م1445 - هـ1410، 1:مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط ،- مقارنة
كتب دار ال، التاج والإكليل لمختصر خليل، بد الله محمد بن يوسفــأبو ع: واقــالم -219

 .م1445 -هـ 1410،  1: ط العلميـة، لبنان، بيروت،
 ( ن) 

د العالمي للفكر ــالمعه، ي والعقلـلافة الإنسان بين الوحـــخ، عبد المجيد: النجار -211
 .م1443 -هـ 1413، 2: ط، فيرجينيا، هيرندن، الولايات المتحدة الأمريكية، الإسلامي

 ،        صرــم، ومـــبار اليــمؤسسة أخ، لاـــن فهما وتنزيــه التديــي فقــف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -211
 .1: ط

، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  دةــأبعاد الجديــقاصد الشريعة بــم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -212
 .م2668،  2: ط

النظائر على مذهب أبي حنيفة و  الأشباه، ن الدين بن إبراهيم بن محمدــزي: يمــابن نج -211
 .م1444 –ه 1414، 1: ط، روتــلبنان، بي، يةــدار الكتب العلم، النعمان
، لبنان، يةـــتب العلمـــدار الك، نز الدقائقــرح كــق شــــر الرائــالبح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -210
 .  م1447 -هـ 1418،  1: ط، بيروت
،  لبنان، دار الكتب العلمية، الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب: ابن النديم -211
 .م1440 -هـ 1410، 1: ط، بيروت



334 

 

عبد الغفار سليمان : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، ت: النسائي -216
 .م1441 - هـ1411، 1:روت، طــتب العلمية، بيــسيد كسروي حسن، دار الك، البنداري
، 2: سنن النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -211

 .م1480 - ه1460
ــــأحمد بن عبد الله بن أحم: هانيـعيم الأصبــــن وـــأب -212 ،       ابة في معرفة الصحابةــد، الإصـ

 .م1448 -هـ 1414، 1:ط، الرياض، السعودية، نــدار الوط، عادل بن يوسف الغزازي: ت

عادل أحمد عبد : ت، روضة الطالبين، ريا محي الدين يحي بن شرفأبو زك: النووي -219
 .بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، علي محمد عوض، الموجود
 . دار الفكر، المجموع شرح المهذب: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -221

            ل ــــخلي: اج، تــجـالح نـــب لمــــســــيح مــرح صحـــاج شـــالمنه: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -221
 م1447 - هـ1418، 4:وت، طير مأمون شيحا، دار المعرفة، لبنان، ب

 ( هـ)
طه عبد : ة النبوية، تو محمد عبد الملك بن هشام الحميري، السير ــأب :ابن هشام -222

 .ه1411، 1:الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، ط

دار إحياء التراث ، شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد: ابن الهمام -221
 .بيروت، لبنان، العربي

 .من فتاوى الشيش الألباني، دار العلمية، القاهرة ىالحاو : أبو الهمام المصري -220

       فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ، مد بن نظام الدينــد العلي محــعب: الهندي -221
 .       م1448 - هـ1418، 1: ط، روتــــبي ،لبنان، راث العربيــــاء التــــدار إحي، في فروع الحنفية

محب الله بن عبد الشكور البهاري، مسلم الثبوت في فروع الحنفية، دار إحياء  :الهندي -226
 .م1448 -هـ 1418،  1: بيروت، ط التراث العربي، لبنان،

 (و)
    قه ــلامية والفـريعـة الإســدراسة الشـــدخل الوسيط لــــالم، د محمدـــريـــر فـــنص: واصل  -221

 .المكتبة التوفيقيـة، والتشريع

 
 المجلات: ثانيا   
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: عدد، السنة السابعة عشرة، التامعة الكويـــالإسلامية، ج ـاتلة الشريعة والدراســمج  -222
 .م2662 -هـ1423الحادي والخمسون، 

 .   م2660رين الأول ــــتش /ه1427ان ــضـ، رم28دد ــج الإسلام، العـة نهــلـــمج  -229

http://www.syrianawkkaf.org.                                                                                 

 الإنترنت: ثالثا    

 .2009-7-25، قليات الإسلامية في شرق أوربا والبلقانالأ  -211
http://forums.fatakat.com.                                                                              

. جهة عالم متغيرالأقليات الإسلامية في موا  -211
www.annabaa.org/nbanews/05/20.htm                                               http://                                                                  

                      .عي جواز الاحتفال بالمولدمحمد، مناظرة مع من يد: الألباني  -212

www.Alabany.net.                                                                             //: http     

. هـ26/63/1424 –فـــقه الواقـــع  –عـــلي بن عـــمر،  فــــتاوى : بادحــدح -211
islamtoday.net.                                                                             . http:// www  

         .عبد العزيز بن عبد الله، حكم الاحتفال بالمولد النبوي: ابن بـاز  -210

http://www.saaid.net.                                                                              

 http://www.Binbaz.org . في الاحتفال بالمولد النبوي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -211

 www.Islamweb.net (. أصول وضوابط)أحمد، فقه الواقع : وعـــودـــب -216

 ،4: نواف هايل، العمليات الاستشهادية في الميــزان الفقهي، دار الفكر، ط: التكروري -211
  http: //3Isooot .com/book small/Index. Html.م2663

ل غير المسلمة،  علي محمد، فتوى في استعمال أسلحة الدمار الشامل ضد الدو : جمــعة  -212
 . http: //www.dar. alifta. org 28/65/2664بتاريش 

 سليمان بن صالح، أسباب نشأة وظهور زواج المسيار: الخراشي  -219

http:// soaid. net.                                                                                                        

    رـــرايـــفب/ه1434ثانيـال عـــت، ربيـها الكويـــعا وفقـــلمة واقـــليات المســـالأقأحمـــد، : الراوي -201
   http://www.almaktabah.net. م2613

عوقات التي تواجه المسلمين والمؤسسات الإسلامية أهم المشاكل والم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -201
36/12/2663www.islamonline.net.  

http://www.syrianawkkaf.org/
http://forums.fatakat.com./
http://www.annabaa.org/nbanews/05/20.htm
http://www.alabany.net/
http://www.saaid.net/
http://www.binbaz.org/
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 اتـصـلخالم



1 
 

 ربيةــص بالعــلخــم

  
 

           
         
  د ــهج الذي لابـي إشكالية المنــكالية أثيرت في هذا العصر، وهـهذا البحث أهم إش ناولـيت        

ل ـصرية لحـرورة عـه ضــونـعتبرة شرعا، وكـرورة المـقيقة الضـشف عن حـي الكـه فـه الفقيـسلكــأن ي
نهج ــوصول إلى مـاولة الــول محــمامه حــصب اهتــذا البحث ينـعل هـذي جـر الـــعضلات العصر، الأمـم
ن الضرورة ــكشف عــقيه في الــمدها الفـــعتــــد أن يــبني على أسس ومقومات التي لابـال، ينـعــم فـويـق

ة ــاليف الأصلية الموضوعــمكن رفع التكـها يــاته الراهنة، والتي بــبتحدي وء الواقع المعاصرــي ضــرعية فــالش
 . ابتداء عند حدوثها، حيث تباح المحرمات وتسقط  الواجبات، وللأمر خطورته

ماذج ـنصر بـضايا العـفية تطبيق المنهج على قـان كيـكما انصب اهتمام هذا البحث على بي         
نها الأمة الإسلامية اليوم في ظل ظروفها ـاني مـم القضايا التي تعـتيار أهـدت إلى اخـد عمـتطبيقية، وق

 . القاهرة، وأوضاعها الفاسدة
اولة  إعطاء للضرورة الشرعية رؤية جديدة في ضوء الواقع المعاصر ـمح: هو والغرض من كل هذا        

  .ومستجـداته الراهنة

قـسم نـظري جـعلته فـي فصلين : ذلك تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيين كل  وقد تطلب        
فصل خصصته للتأصيل الشرعي للضرورة وبيان أهمية فقهها في العصر الحاضر، وقـد تــضمـن التعريف 

        ايان أهمية فقههمل بها، وبــــة اعتبارها وشـروط العـة، وأدلـبالضرورة وعلاقتها بمصطلحات ذات صـل
فـي العصر الحاضر، أما الفصل الثاني، فجاء متضمنا لأربعة مباحث، كل مبحث خصص لمعيار     

 . من معايير الكشف عن الضرورة
 .التقيد بالنصوص الشرعية والمسالك الاجتهادية :فالأول            
 .مراعاة مقاصد الشرع: الثاني            
 .المآلاعتبار : الثالث            
  .فقه الواقع: الرابع            

 منهـــج الكشــف عن الضرورة الشرعية
 وتطبيقـاته في ضوء الواقع المعاصر
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 .وهذا بتوضيح دقيق لعلاقتها بالضرورة وأثرها في تقديرها        
أما القسم الثاني فهو الجزء التطبيقي من هذا البحث، وقد ضمنته فصلين في أهم قضايا         

 :فجاءمقاصد الشرع الضرورية،  الحفاظ علىالعصر محاولة لإبراز دور المنهج في 
في مجال المعـاصرة قضايا البعض  الكشف عن الضرورة علىج ــــــــنهمتطبيق  :ل بعنوانـفص        

المقترحة في مجال فمن القضايا كل مجال جعلته في مبحث،    الشخصية والعادات والأحوال العبادات
وطواف الإفاضة للحائض والنفساء، ورمي الجمرات، والصلاة والصيام توحيد رؤية الهلال،  ،العبادات

 تفال بالمولد النبويالاح ،وفي مجال العادات، استئجار الكنائس للصلاة فيهاو في المناطق القطبية، 
واستهلاك الضروريات بالمال الحرام، وتهنئة غير المسلمين في مناسبتهم الوطنية وأعيادهم الدينية 

أمام القضاء، وفي  مجال الأحوال وتعزيتهم في مصابهم، ووضع اليد على التوراة أو الإنجيل عند القسم 
 . زواج المسيارو زوجات، الم، وتعدد الشخصية، الولاية في النكاح، وزواج المسلمة بغير مسل

ال المجفي  المعـاصرةقضايا البعض  الكشف عن الضرورة علىج ــــــــنهمتطبيق  :وفصل بعنوان        
ال المجفي المقترحة كل مجال جعلته في مبحث، فمن القضايا ،  السياسي والاقتصاديالعسكري و 

الدمار الشامل واستخدامها في الحرب ضد امتلاك أسلحة العمليات الاستشهادية، و  ،العسكري
ة ـــــقائم هل هية بالدول غير الإسلامية ــــلاقة الدولة الإسلاميـــــــــأصل ع ،ال السياسيالمجوفي ، العدو

المقاطعة و ، ولية الأقليات المسلمة للوظائف العامة في الدول غير الإسلاميةــتو ، على الحرب أم السلم
 العقدية والالتزاماتالظروف الطارئة في الحقوق و التأمين التجاري،  ،ال الاقتصاديالمجوفي  الاقتصادية،

 .الشرط الجزائي في العقودفي العقود المتراخية، و 
 تأسسرؤى جديدة للموضوع، تالتوجه الجاد إلى  إلى ضرورةوقد توصلت من خلال دراستي         

  .الحكيم مرهونة بمراعاة مقصود الشارععلى خطوات منهجية تقتضيها طبيعة الواقع، وتكون 

 .من خلالها ـتائج توصلت إليهـملة من النـبج لو صفلا هذه برع ثـحــتمت البــد خــوقذا، ـه        
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Summary 

The Detecting Method of the Legitimate Necessity 

And its Applications in th light of the Contemporary reality 

 

This study deals with one of the main discussed problems in this 

era, which is the appropriate method to follow bythe scholars 

(Fuqaha) to detect the reality of the legitimate necessity. 

This item started by clarifying  the notion of the necessity in 

Shari’a, to investigate teh coherent meaning of the legitimate 

necessity. 

the sudy detailed the legal evidences considering the legitimate 

necessity. And the importance of detecting the legitimate necessity 

and its motives in solving a lot of dilemmas of our era. 

This research aimed to discover an efficient and straight method, 

based on the legal pricipes and elements, which the faqih must depend 

on to detect the legitimate necessity in teh light of the Contemporary 

reality, and its current chanllenges. 

These challenges may allow us to cancel the original legitimacy 

orders, thus, what was forbiden will be llowed, and teh duties will be 

raised, due to the necessities, and this is a dangerous matter, which 

must be organised and studied. 
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This research appointed on the ways of applying that method on 

our era’ matters. 

For that, this study based on some important issues, as a 

practical patterns to discovering the legitimate necessity. 

Those examples were choosen on the basis of what our islamic 

nation is suffering from nowadays, regarding to the majeur and bad 

conditions we are living in. 

All of that may lead us to give a new approach to the legitimate 

necessity in the light of the contemporary reality. 
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